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 مقدمة

، وتبنتھا أقرتھا الإعلانات والاتفاقیات والمواثیق الدولیة ة التيــفكرة الحریات العامإن    

المھتمة بحقوق الإنسان  المتخصصةھیئاتھا و لدولیة بدء من ھیئة الأمم المتحدةالھیئات ا

الأمم المتحدة  ومفوضیةلجنة الشؤون الاجتماعیة والإنسانیة والثقافیة، ك ،والحریات العامة

لھا دول العالم وتشریعاتھا، دساتیر ــا كفلتھو .ومجلس حقوق الإنسان ،لحقوق الإنسان

لأنھ لا یتصور أن تمارس ھذه الحریات العامة . رة النظام العامــارتباط وثیق ولصیق بفك

 ة،ـالعامالصحة  وأ الأمن العام،( التقلیدیة بعناصره النظام العام لھا تأثیر على دون أن یكون

جمال الرونق والرواء،  وأ، الآداب العامةحمایة ( الحدیثةعناصره أو  ،)السكینة العامة وأ

وغیر سلمیة  ا إذا مورست بطریقة فوضویة وعشوائیةــلاسیم ،)النظام الاقتصاديصیانة  وأ

   .وغیر مقیدة بالنظم القانونیة المنظمة لھا

وضعت  الدول رة النظام العام، فإنـــبفكلما كانت ممارسة الحریات العامة تمس و   

دون أن  المكفولة دستوریا العامة تسمح بممارسة ھذه الحریات قانونیة ودــضوابط وقی

، أو أن یكون لھا تأثیر على صحتھم، أو مساس بأمن الأشخاص والممتلكاتفي ذلك  یكــون

      مساسا العمران، أو و على جمال الرونق لبي، أو أن یكون لھا تأثیر سمـسكینتھمساسا ب

  .الاقتصادي العام لآداب العامة، أو النظامبالأخلاق وا

حمایة النظام التذرع بأي حال من الأحوال ب لسلطات الضبط الإداري أنھ لا یمكنكما    

، إلا إذا كان ــةمطلقبصفة أو حظرھا  العام للحد من ممارسة الحریات العامة أو تقییدھا

ة ـأصبح لھ أھمیوأن موضوع الحریات العامة خاصة  ،النظام العام فعلایھدد  ماھناك 

تمییز الأنظمة معیارا ل من طرف الدول كفالتھاضحت وأفي عصرنا الحاضر،  ةــبالغ

من الركائز التي  توصار. من الأنظمة الدیكتاتوریة والشمولیة الدیمقراطیة عن غیرھا

والقضاء على   ولا قمع الحریاتــولم یعد مقب ،یؤسس علیھا النظام الدیمقراطي في الدول

، إلا إذا كان ھناك تھدید فعلي الحفاظ على النظام العامبذریعة  كل رأي مخالف أو معارض

  .جراء ممارستھا لھ
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العدید من الباحثین، ومن ذلك بین النظام العام والحریات العامة، كما یرى لأن الصراع    

ال السلطة والانحراف بھا عن غایتھا الاجتماعیة، فھو في حقیقتھ ولید التعسف من استعم أن

الأشخاص الممارسین للسلطة حتى یجدوا المبرر الدائم في   الواقع صراع مفتعل من طرف

فالحریة . تصویغ التضییق على الأفراد في ممارسة الحریات تحت أولویة حفظ النظام العام

من العیش فیھا، والإسھام  لتمكنھلتمارس في الجماعة، لا لتفصل الفرد عنھا، وإنما توجد 

   1.في تحقیق غایتھا الاجتماعیة

من الموضوعات الحساسة، التي تؤثر  والحریات العامة العامالنظام موضوع  یعتبرو    

وأمن والحفاظ على سلامة تحقیق الأمن وتعزیزه لأن  .الأفراد والمجتمعات على حیاة

من طرف  بالغة الأھمیة یكتسي الأشخاص والممتلكات والقضاء على مصادر تھدیده

، تكتسي في الوقت الراھن أھمیة قصوى ووسائل تحقیق ذلك. السلطات العمومیة في الدولة

كما أن . نظرا لاحتدام  المصالح وكذا توسیع نطاق ممارسة الحریات الفردیة والجماعیة

للمواطنین وتجنب تعسف الإدارة، یوجب أن یكون تدخل سلطات حمایة الحریات العامة 

الضبط الإداري بالقدر الضروري واللازم للمحافظة على النظام العام وفقا للشروط والقیود 

   .المحددة في النصوص القانونیة

ولم  ،بما تملیھ الأنظمة القانونیة السائدة وتقیدواحریاتھم العامة  ما مارس الأفرادفإذا    

 التعدي على حقوق الغیرأو  بالمساس بالنظام العام وفي مقدمتھ الأمن العمومي قوموای

بطریقة سلبیة  مارسوھا أما إذا ما. ، فإن ذلك سیكون لھ تأثیر إیجابي في المجتمعوحریاتھم

فإن ذلك سیكون لھ  ،ط كیفیة ممارستھاـوتضب ھاالتي تنظمللنظم القانونیة وبدون احترام 

، وخیر یؤدي إلى تفتیت وحدتھا الترابیةقد  و تھامدیمو استقرار الدولة و یمس سلبي قدر تأثی

عن الكثیر من دول العالم، والناجم  الأمني والسیاسي التي تشھده اللإستقرار مثال لذلك

  .للاعقلاني وغیر الواعي لمفھوم الحریةاالاستعمال 

     

                                                            
دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقانون -علیان بوزیان، أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحریات العامة، 1

  3و  2ص. دكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة وھران، الجزائر أطروحة ، -الجزائري
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كما أن تعنت الأنظمة السائدة وتذرعھا بحمایة النظام العام لتقیید ھذه الحریات، لاسیما    

تلك الحریات المرتبطة بالمطالبة بالتداول السلمي على السلطة عن طریق تأسیس الأحزاب 

السیاسیة والمنافسة على المناصب الانتخابیة عن طریق العملیة الانتخابیة، لتكرس بقائھا في 

طة وعدم استجابتھا للمطالب المشروعیة والموضوعیة، قد یساھم في الوضعیة المأسویة السل

  .التي تعیشھا العدید من الدول

الضبط  وإجراءات وقرارات لأسالیب الضبط الإداري استعمال سلطاتإضافة لذلك، فإن    

یكون لھ إذا كان ھناك تھدید فعلي لھ جراء ممارسة الحریة،  ،الإداري لحمایة النظام العام

أما . ، وتزداد الثقة بین الحاكم و المحكومینتأثیــرا ایجابیا وتقبل من طرف أفراد المجتمع

 أو سند قانوني فقط لتقیید الحریات العامة بدون مبرر إذا كان تدخل سلطات الضبط الإداري

 نفوس المواطنین في ویخلقل یكون لھ تأثیر سلبي فإن ذلك بطبیعة الحا. یستدعي ذلك

في مواجھة أنھم یعیشون  و على سلامتھم الخوفوعدم الثقة والتھمیش و ور بالقھرــشع

 تعطي للحریات العامة أي أھمیة، بل تعمل سلطان القانون ولا، لا تكترث ببولیسیةسلطة 

   .فوس المواطنیننفكرة المواطنة في نتیجة ذلك سلبا وتتأثر ، على تقییدھا أو حتى حظرھا

بممارسة  الأفرادفي أن مسألة تمتع ھذا الموضوع كذلك  أھمیةتبرز مما سبق ذكره، و   

بمعناه  وفقا لضوابط یحددھا القانونیكون ذلك  بل ،لا یكون بصفة مطلقة ،الحریات العامة

على اعتبار أن جل الدول خولت مسألة تنظیم الحریات - ، في الغالب -التشریع- الضیق 

عن الإرادة الشعبیة، ومن ثم یفترض على العامة وضبطھا للسلطة التشریعیة، لأنھا نابعة 

، وإلا انقلبت -ھذا الأساس أنھا الحریصة على حمایة الحقوق والحریات العامة وترقیتھا

  .مصالح مواطنیھاو دون شك إلى فوضى تھدد استقرار الدولة ومؤسساتھا

 طرف من بتخویلو  لسلطة التشریعیةاالتي تضعھا  القانونیة إذ أن ھذه الضوابط   

بجمیع عناصره التقلیدیة  ھدفھا الأساسي ھو حمایة النظام العام ،المؤسس الدستوري

یمارسون حریاتھم المقررة لھــم دستوریا لھذه القوانین  فالأفراد باحترامھم .فقط والحدیثة

والتي تحترم فیھا داء أفكارھم البناءة ــم وإبـــن أرائھع ادئة تسمح لھم بالتعبیرھ بطریقة
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راده في جمیع المجالات، وینعم أفراده ـبالنفع على أف وتعود للمجتمع الثوابت الأساسیة

  . رارـبالأمن والاستق

 فیھا الأفرادتقید ن واحد، فھي نعمة إذا آونقمة في  ةبأن الحریة نعم ھنا یظھرومن    

بھذه الضوابط، راد ــرث الأفــم یكتــإذا ل ةــإلى نقم وتنقلبالقانونیة التي تنظمھا،  بالضوابط

لأن . حقوق باقي أفراد المجتمع النظام العام وباقي تھدد مارستھا بطریقةو لجئوا إلى م

   .حریة الفرد تنتھي أین تبدأ حریة الفرد الأخر

في عصرنا الحریات العامة  إلى أھمیةراجع ف ،ذا الموضوعـھنا لارــسبب اختیأما عن    

الحاضر كمطلب جوھري للشعوب لتحقیق بناء نظام دیمقراطي یشعر أفراده بالمساواة 

 السلطة التنفیذیةمن طرف لا سیما والعدالة الاجتماعیة، وعدم التعسف في استعمال السلطة 

 الدولة استقرار كضرورة اجتماعیة لضمان المحافظة على النظام العامومن جھة، في الدولة 

من جھة  ریةغیر المتقیدة بالضوابط القانونیة للح ممارسةالجراء  ودیمومتھا ضد أي تھدید

 .أخرى

ومن الصعوبات التي واجھتنا في معالجة ھذا الموضوع، وھو نقص المراجع إلى حد ما    

الإعلام والاتصال، وحریة حریة (و التي تطرقت إلى الحریات العامة موضوع الدراسة 

الاجتماعات العامة، وحریة التظاھرات العمومیة السلمیة، وحریة إنشاء الجمعیات، وحریة 

، من حیث تبیان الضمانات القانونیة )تأسیس الأحزاب السیاسیة، وحریة الترشح للانتخابات

علقة بتنظیمھا لحمایتھا ودور القضاء في الرقابة اللاحقة على أسالیب الضبط الإداري المت

وضبطھا، لأن المراجع المتوفرة بكثرة تتطرق إلى الحریات العامة بوجھ عام دون تفصیل 

 .في نماذج الحریات

  :فھي، خلال دراسة ھذا الموضوعالتي سنتعرض لھا أما فیما یخص الحریات العامة    

   .حریات الفكریةلحریة الإعلام والاتصال، كنموذج ل-

و حریة إنشاء  ةالسلمی ةالعمومی اتالعمومیة وحریة التظاھر عقد الاجتماعات حریة-

  .، كنماذج للحریات المدنیة أو الاجتماعیةالجمعیات
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، كنموذجین للحریات اتحریة الترشح للانتخاب تأسیس الأحزاب السیاسیة وحریة -

   .السیاسیة

ئمة ، تتمحمور كلھا حول الملافي ثلاثة عناصر أساسیة وتتمثل عناصر الموضوع   

                                         :وھي الحریات العامة وحفظ النظام العام وحمایة كفالةالقانونیة بین 

   .  على الدستور والتشریع قصرناھاوالتي  الضمانات القانونیة لحمایة الحریات العامة،-1

والتي -والمحددة من طرف المشرع،  ،لھذه الحریات المنظمة الإداري أسالیب الضبط-2

                                          .    -تعتبر من أوجھ تأثیر النظام العام على الحریات العامة

 المنصوص علیھا و على أسالیب الضبط الإداري اللاحقة وأخیرا صور الرقابة القضائیة -3

  .المنظم لكل حریة التشریعكذلك في 

في مجال حمایة الحریات  في النظام القانوني الجزائريوھذه العناصر نتطرق إلیھا    

حصرناھا في النظام أخرى، والتي  ومقارنتھا بأنظمة قانونیة العامة وحفظ النظام العام

  .لكل من مصر، المغرب، وتونس عربیةال قانونیةالنظمة الأالقانوني الفرنسي، و

 ،عناصر الموضوعوالمنسجمة مع وعلیھ، فإن الإشكالیات التي سنعالجھا في موضوعنا    

  :ھي كالآتي

ماھي الضمانات القانونیة لحمایة الحریات العامة في النظام القانوني الجزائري والأنظمة -1

  ؟القانونیة المقارنة

 العام أسالیب الضبط الإداري؟ وماھي النظام العام على الحریات العامة حفظ و تأثیرماھ -2

  ؟ في ذلك

في  المنظمة للحریات العامة على أسالیب الضبط الإداري صور الرقابة القضائیة يماھ -3

  ؟التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة

المنھج للبحث العلمي وھي  اعتمدنا في معالجة ھذا الموضوع على ثلاثة مناھج ولقد   

  .المقارن التاریخي، المنھج التحلیلي، والمنھج
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ج التاریخي تبدو أھمیتھ من خلال إعطاء لمحات عن التطور التاریخي لعناصر ـفالمنھ   

   .النظام العام وأواء ما تعلق بالحریات العامة ـالموضوع س

والمتعلقة بعناصر الموضوع من أجل  المنھج التحلیلي لتحلیل المعلومات التي سنقدمھاأما    

في إثراء الموضوع من كل جوانبھ  الحصول على نتائج متصلة بذلك، والتي لھا فائدة كبیرة

  .للباحث والتوصیات المقترحة النتائج المتوصل إلیھا الاستفادة منقصد قدر الإمكان 

النظام  في الموضوعراء مقارنة بین عناصر ـإج فيما المنھج المقارن، فاعتمدنا علیھ أ   

النقاط الایجابیة في النظام القانوني لتبیان  القانوني الجزائري، وأنظمة قانونیة أخرى،

الجزائري، والعناصر السلبیة فیھ، والتي قد تحتاج إلى إجراء تعدیلات لتدارك النقص 

  .ونیة المقارنة، مقارنة بالأنظمة القانالموجود فیھ

  :وللإجابة على الإشكالیة المطروحة ستتم معالجة الموضوع من خلال بابین   

       والمقارن في النظامین القانونین الجزائري الحمایة القانونیة للحریات العامة:الباب الأول

  النظام العام وأثره على الحریات العامة ودور القضاء في حمایتھا: الباب الثاني
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  البـــــاب الأول

العامة في لحریات الحمایة القانونیة ل
 الجزائري والمقارن  نالقــانونی ینالنظــام
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في العصر الحدیث، ولو  إن الحریات العامة، تعتبر من صمیم وجوھر النظام الدیمقراطي   

إلا أنھ -عني سلطة الشعب، یالإغریقي، وأن مصطلح الدیمقراطیة استمد جذوره من العصر 

 لأن الدیمقراطیة من بین ما تھدف إلیھ  .-منصب فقط على الأحرار دون العبید والنساءكان 

كحریة الرأي، وحریة التعبیر، وحریة الفكر، وحریة ھو ضمان ممارسة الحریات العامة 

الأحزاب السیاسیة، تأسیس المشاركة في تسییر الشؤون العامة عن طریق إنشاء الجمعیات و

  .وحریة التجمع والتظاھر السلمي للتعبیر عن المطالب والانشغالات بصفة جماعیة منظمة

مجموعة القواعد والأحكام  عبارة عن ، والتي ھيالحریات العامة حمایة اتضمانتشكل و   

الأساس للنظام ھي  ،ھذه الحریات  القانونیة، التي یجب مراعاتھا من أجل كفالة احترام

یحكمھا مبدأ المشروعیة القائم على  ذيالدیمقراطي في الدولة، أین یسود مبدأ دولة القانون ال

  .خضوع الحكام والمحكومین لسلطان القانون بمعناه الواسع

سواء من طرف  الحریات العامة صبو إلى عدم الاعتداء عليكما أن ھذه الضمانات ت   

الأفراد أو الدول، لأن الدولة التي لا تصون الحریات العامة وتحد منھا، تعتبر في نظر 

كما أن حمایة الحریات العامة وصیانتھا یكون من  .لي دولة دكتاتوریة ومستبدةالقانون الدو

لھا ومن بینھا الضمانات  خلال ضمان الدول لأفرادھا حق التمتع بھا وتوفیر الضمانات

  .القانونیة التي تضفي الحمایة علیھا

اتیر الدول، العامة في دسبصورة أساسیة في إقرار الحریات  القانونیة الضماناتتتمثل و   

القانون الأسمى في الدولة، الذي یتضمن المبادئ والقواعد الأساسیة  باعتبار الدستور ھو

، بینھا التي تحكم المجتمع وتحدد طبیعة نظام الحكم في الدولة والعلاقة بین السلطات فیھا

خالفھ، یأن ي قانوننص وواجباتھم، والذي لا یجوز لأي  وحریاتھم كما یحدد حقوق الأفراد

لتنظیم  الاختصاص للسلطة التشریعیةیخول الدستور  وكذا أن. وإلا حكم بعدم دستوریتھ

عدم الاعتداء علیھا من طرف السلطة التنفیذیة، ممثلة  وھذا لضمان ،سألة الحریات العامةم

عن الإرادة  ةمنبثق السلطة التشریعیة لأن، التي ھي جزء منھا، في سلطات الضبط الإداري

   .سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة منتخبین من طرف الشعبھا وأعضاء الشعبیة
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  ماھیة الحریات العامة: الفصل الأول

حریات العامة باعتبارھا موضوعا ذو طابع سیاسي وقانوني، یتولى المؤسس إن ال   

الدستوري إقرارھا عند وضع الدستور وتقوم السلطة التشریعیة بسن التشریعات لھا قصد 

یمھا وضبطھا وتحدید كیفیة ممارستھا، كما تقوم الأجھزة الإداریة بتنفیذ ھذه تنظ

التشریعات، دون تقییدا منھا للحریات العامة، أو الحد منھا، إلا إذا تطلبت ذلك مصلحة 

عامة، والمتمثلة أساسا في الحفاظ علــى النظــام بجمیــع عناصـــره ســـواء التقلیدیـة منھا 

  . أو الحدیثة

كما أن موضوع حمایة الحریات العامة في الدول تكون محلا للخلاف بین السلطة    

نظرا لما تكتسیھ من أھمیة بالغة . الحاكمة والمعارضة، لاسیما خلال الاستحقاقات الانتخابیة

  .بالنسبة للمواطن

  مفھوم الحریات العامة :الأول المبحث

الي في المجتمع الفرنسي مع الثورة لقد ظھر مفھوم الحریات العامة في عصرنا الح   

، حیث حرصت القوانین وفي مقدمتھا الدستور على حمایة الحریة )1799-1789(الفرنسیة

العامة والفردیة في مواجھة الطبقة الحاكمة، ثم تعززت وأصبحت حریات ذات طابع عالمي 

  .مع تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان

مجموعة القواعد : لقانوني للحریات العامة والذي ھووظھر معھا ما یعرف بالنظام ا   

القانونیة والتنظیمیة، التي توضح لنا طرق وأسالیب ممارسة الحریات العامة بطریقة تتفق 

كما یتضمن الحدود والضوابط والشروط . وتتلازم في النظام الاجتماعي العام في المجتمع

رر وتحدد بطریقة مسبقة وتفصیلیة من اللازمة لممارسة الحریات العامة، التي یجب أن تق

طرف السلطة التشریعیة في الدولة، كذلك تحتوي على مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم 

  1.وتحدد العلاقة بین الإدارة والأفراد

                                                            
  كلیة الحقوق والعلوم الإداریة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر النظام القانوني للحریات العامة في الجزائر، مریم عروس،1 
   1ص. ، الجزائر1999- 1998، بجامعة الجزائر   
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وتشغل الحریات العامة جزء كبیرا من الدراسات القانونیة على المستوى الدولي    

ت التي تلحقھا نتیجة الحروب أو التعسف في استعمال والوطني، وھذا راجع للانتھاكا

السلطة بغرض قھرھا والحد منھا، لا سیما في الدول الدیكتاتوریة بداعي الحفاظ على النظام 

  .العام واستتاب الأمن

ولقد اھتم المؤسس الدستوري الجزائري بموضوع الحریات العامة، فأول دستور للبلاد    

 10ت العامة في مقدمتھ وأكد على احترامھا في المواد من ، نص على الحریا1963لعام 

نص علیھا في الفصل الرابع تحت عنوان الحریات  1976، كما أن دستور 1منھ 20إلى 

  2.الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن

، فوسع مجال الحریات العامة، وذلك بعد التحول السیاسي من نظام 1989أما دستور    

لتعددیة السیاسیة، والتحول في المجال الاقتصادي من الاقتصاد الموجھ الحزب الواحد إلى ا

إلى اقتصاد السوق، ونص على الحریات العامة في الفصل الرابع تحت عنوان الحقوق 

، فنص علیھا في الفصل الرابع تحت عنوان 1996، أما التعدیل الدستوري لسنة 3والحریات

، فنص علیھا في الفصل الرابع تحت 2016 والدستور الحالي لسنة 4.الحقوق والحریات

  .5عنوان الحقوق والحریات كذلك

                                                                               

   

  

                                                            
  1963سبتمبـــر  10بتـــاریخ  64، الصادر فـي الجریـــدة الرسمیـــة رقــم 1963سبتمبر  08دستور 1
، الصادر بالجریدة 1976نوفمبر  22المؤرخ في  76/79، الصادر بالأمر الرئاسي رقم 1976نوفمبر  22دستور 2

  1976نوفمبر  24الصادرة بتاریخ  94الرسمیة رقم 
المـــــــؤرخ فــــي  89/18، الصـــادر بمـــــوجب المرســــوم الرئـــاســـي رقـــــــم 1989فبرایـــــر  23ستـــــور د3

                     1989مــــــارس  01الصــــادرة بتــــاریخ  03، الصــــادر بالجریـــــدة الرسمیـــــة رقـــــم 1989فبرایــــــر    28
، المعدل 1996دیسمبر  08الصادرة في  76، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 1996نوفمبر  28تعدیل دستوري  4

أفریل  14الصادرة في  25، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 2004أفریل  10، المؤرخ في 03/02بالقانون رقم 
الصادرة بتاریخ  63، الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19، والقانون رقم 2004

                                                                                         2008نوفمبر  16
  2016مارس  07الصادرة في  14، الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 2016مارس  06دستور 5
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  تعریف الحریات العامة :الأول المطلب

إن مصطلح الحریة قد یبدو لأول وھلة سھلا لكونھ لصیقا بالإنسان، ولكن تعریفھ یصعب    

، حتى الفلاسفة والفقھاء لم یتفقوا على تعریف "الحریة"على الفرد إعطاء فكرة واضحة عن

واحد، ذلك أن معنى الحریة یختلف باختلاف الزمان والمكان، وھذا یعني أن لیس ھناك 

  .1یة لا یتغیرمفھوما مطلقا للحر

فبعض الأنشطة التي یقوم بھا الإنسان، لا تعتبر من قبیل الحریات العامة، إلا إذا أقرھا    

دستور الدولة، باعتباره القانون الأسمى في الدولة والمرجع الذي یتضمن الثوابت الأساسیة 

للدولة والمجتمع، والذي یجب أن لا یخالفھ أي تشریع أو تنظیم، وإلا حكم أو قرر بعد 

  . ھدستوریت

وفي ھذا السیاق، تعرف الحریات العامة أیضا، بأنھا تفرض على الدولة الاعتراف    

  .2للأفراد بحق ممارسة عدد من النشاطات المحددة بعیدا عن كل ضغط خارجي

ویرى جانب أخر من الفقھ، أن تعبیر الحریات الأساسیة یطلق على الحریات المكفولة     

  3.لحریات العامة على تلك الحریات المكفولة تشریعیادستوریا، في حین یطلق اصطلاح ا

فالحریات العامة حسب ھذا التعریف مكفولة من طرف المشرع، الذي یوفر لھا الحمایة،    

وذلك في مواجھة أي اعتداء علیھا من طرف السلطة التنفیذیة ممثلة في سلطات الضبط 

  .الإرادة الشعبیةالإداري، لاسیما وأن السلطة التشریعیة تكون نابعة من 

                                                            
جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  أطروحة دكتوراه، سكاكني بایة، دور القاضي الإداري لحمایة الحریات الأساسیة،1

                                                                                                                                            19ص. ، الجزائر2011
2 Jean Morange, Liberté Publique, Série Que Je sais, 6éme édition, 1995, Paris, France.  p6       

                                                                                                                                 
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  أطروحة دكتوراه،  حبشي لزرق، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتھا،3  

       15ص. ، الجزائر2012سم، جامعة تلمسان، جامعة أبو بكر بلقا 
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إلا أن الحریات العامة تكون ھي كذلك مكفولة من طرف المؤسس الدستوري، فلا تعتبر    

حریة عامة حتى یقرھا الدستور و ینص علیھا ضمن أحكامھ، ومثال على ذلك أن المؤسس 

الدستوري في الجزائر لم یكن یعترف بحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة وحریة التجارة 

والدساتیر اللاحقة  1989، إلا حین صدور دستور 1976و 1963في دستوري  والصناعة

  .لھ، أین اعترف بھما، ومن ثم صنفتا كحریات عامة

والحریة . فالمشرع لا یمكنھ إضفاء الحمایة على موضوع غیر معترف بھ دستوریا   

الأفراد ، لأنھا تشیر إلى تدخل الدولة، لأن ممارسة -حریة عامة-وضعت بمدلول العموم 

لحریاتھم في مواجھة بعضھم بعضا أو في مواجھة السلطة، یقتضي بالضرورة تدخل الدولة 

حتى تتمكن من فرض النظام عن طریق فرض جزاءات ردعیة من جھة، وتوفیر 

الضمانات السیاسیة والقانونیة لممارسة ھذه الحریات و عدم التضییق علیھا أو الحد منھا، 

ة العامة للمجتمع وھو الحفاظ على النظام العام بجمیع عناصره إلا إذا تطلب ذلك المصلح

  .من جھة أخرى

والحریات العامة تعرف كذلك بأنھا الحقوق التي تعتبر في الدول المتحضرة بمثابة    

   1.الحقوق الأساسیة اللازمة لتطویر الفرد التي تتمیز بنظام خاص للحمایة القانونیة

عمل كل شيء لا یضر بالآخرین، ولا تحد ممارسة الحقوق  بأنھا القدرة علىكما تعرف    

ولا یجوز أن .الطبیعیة لكل إنسان، إلا بالحقوق التي تؤمن للأعضاء الآخرین في المجتمع

   2.تحدد ھذه الحقوق إلا بقانون

وھذا التعریف الفقھي یتفق مع تعریف الحریة الوارد في إعلان حقوق الإنسان لعام   

للفرد بالحق بأن یفعل كل مالا یضر بالآخرین، وأن الحدود  ، والذي یعترف1789

 .المفروضة على ھذه الحریة، لا یجوز فرضھا إلا بقانون

 

                                                            
5ص .، الجزائر1980حسن ملحم، محاضرات في الحریات العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  1  

  6ص.، مصر1985عبد الغني بسیوني عبد الله، النظم السیاسیة، الدار المعاصرة، القاھرة، .د 2
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وما یمكن استنتاجھ من ھذه التعریفات، أن الحریات العامة ھي تلك الأنشطة التي تقرھا     

دساتیر الدول، والتي یكون للأفراد القدرة على ممارستھا، ولا یحد منھا إلا إذا كان ھناك 

إضرار بالأفراد الآخرین، وھذا ما نعبر عنھ بالمحافظة على النظام العام، ویكون الحد 

  .صادر عن السلطة التشریعیة -تشریع-ونبموجب قان

  تمییز الحریات العامة عن الحقوق :المطلب الثاني

إن حقوق الإنسان ھي حقوق طبیعیة یمتلكھا الإنسان بمجرد ولادتھ وتظل موجودة وأولھا    

الحق في الحیاة، وكذا الحق في المساواة أمام القانون، الحق في الحصول على جنسیة، الحق 

م، الحق في العمل، الحق في الرعایة الصحیة، الحق في مستوى معیشي في التعلی

  . الخ...ملائم

وھذه الحقوق مكفولة للجمیع كونھم بشرا، ویقع على عاتق سلطة الدولة تأمین ھذه    

الحقوق بما تنشئھ من مرافق عمومیة كإنشاء المدارس، المستشفیات، المحاكم، السكن 

  . الخ...اللائق

ات العامة فھي التي تحددھا الدولة بموجب نصوص قانونیة قصد حمایتھا أما الحری   

  .وتنظیمھا، بعد أن یتم الاعتراف بھا بموجب الدستور

وھذه الحریات تمارس من طرف الأفراد طواعیة، كأن یطالبوا بإنشاء جمعیات، أو    

  .الخ...أحزاب سیاسیة، أو المطالبة بعقد تجمعات عمومیة

اس، فإن الحریات العامة أحدث تاریخیا من حقوق الإنسان، التي ظھرت وعلى ھذا الأس   

في القرن الثامن عشر مع  -حسب الفقھاء المعاصرین، وبالأخص الغربیین-ببعدھا الدولي

في حین أن . الثورة الفرنسیة، بخلاف حقوق الإنسان التي ترجع إلى مفھوم القانون الطبیعي

  .  لوضعيالحریات العامة فینظمھا القانون ا
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من دستور  54و  53إلا أن الملاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري مثلا في المادتین    

المشار إلیھ أنفا، لم یفرق بین مصطلح الحق والحریة، حیث نص على حق إنشاء  2016

اللذین یعتبران من الحریات العامة ولیس من . الجمعیات، وحق إنشاء الأحزاب السیاسیة

  .ن، والتي ینظمھما القانون ویمارسھما الأفراد طواعیةحقوق الإنسا

  تقسیمات الحریات العامة:الثاني المبحث

تعددت التصنیفات الفقھیة للحریات العامة، إلا أننا حاولنا التوفیق بین ھذه التصنیفات  لقد   

ریات في ثلاثة أنواع رئیسة للحریات العامة وھي الحریات الفكریة، والحریات المدنیة، والح

   .السیاسیة

  الحریات الفكریة:الأول المطلب

من أسس وركائز الأنظمة الدیمقراطیة الحدیثة، والتضییق علیھا  تعتبر الحریات الفكریة   

أو تقییدھا بدون مبرر یقتضي ذلك یؤدي إلى المساس بالحكم الدیمقراطي المبني على حریة 

  .الرأي والتعبیر، وتكریس للأنظمة المستبدة القائمة على قمع وتھمیش الحریة الفكریة

محل صراع بین الأنظمة الحاكمة التي تحاول  ولقد كانت الحریات الفكریة ولا تزال   

تقییدھا للانفراد بالسلطة، والقوى التي تسعى إلى الاعتراف بھا وتعزیزھا لبناء مجتمع یقوم 

على احترام أفكار وأراء وتطلعات جمیع أفراده، في إطار احترام القیم والثوابت الأساسیة 

  .للمجتمع

لدولیة و المواثیق الدولیة ودساتیر الدول بموضوع ولقد اھتمت الاعلانات والاتفاقیات ا   

الحریات الفكریة، وقامت بإقرارھا ودعت إلى توفیر الحمایة القانونیة لھا ضد أي تعسف 

  .من السلطة، وبالأحرى السلطة التنفیذیة

  تعریف الحریات الفكریة:الفرع الأول

راء الآخرین حول حریة الفرد في أن یكون لھ أراء أو تصورات مستقلة عن أ ھي   

وھـي تعتبــر أحــد الحریــات العامــة والرئیسیـــة التـــي نص علیھــا . موضـوع معیـن
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، حیث نصت 1948دیسمبــر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان الصــادر فـــي 

  ". لكل شخص الحق في حریة التفكیر والضمیر والدین"منھ على أن 18المادتین 

لحریات الفكریة على حریة الصحافة، وحریة المسرح والسینما، وحریة تحتوي ا و   

  . 1الرأي

وتعني حریة الصحافة، حق الفرد في الإعلان عن رأیھ في وسائل الإعلام مھما كان    

لكل شخص " بقولھ  19وھذا ما كرسھ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة .نوعھا

یشمل ھذا الحق حریة اعتناق الآراء دون أي تدخل، الحق في حریة الرأي والتعبیر، و

    ".واستقاء الأنباء والأفكار وتلقیھا وإذاعتھا بأیة وسیلة كانت بدون تقید بالحدود الجغرافیة

كما أن الاتفاقیة الدولیة أو ما یعرف بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والتي    

مارس  23، ودخلت حیز للتنفیذ في 1966دیسمبر  16اعتمدتھا الجمعیة للأمم المتحدة في 

منھا ضمنت حریة الفكر  18، نصت على العدید من الحریات الفكریة، فالمادة 1976

منھا والذي یشمل حریة البحث عن  19والضمیر والدیانة، وحریة الرأي في المادة 

یر ودون مراعاة المعلومات أو الأفكار مھما كان نوعھا ونقلھا ونشرھا بجمیع طرق التعب

  .للحدود الجغرافیة

وتجدر الإشارة إلى أن حریة الفكر في الإسلام لیست مطلقة، وھذا سبب الخلاف بین    

فأھل السنة یحترمون العقل، لأنھم . المحافظین من أھل السنة والمتطرفین من المعتزلة

لكن إقحام العقل في عالم الغیب، . مسلمون یتصلون بكتاب الله الذي رفع قدره، وكرم أھلھ

والمعتزلة أخطئوا عندما . حصة لما وراء المادة ظلم للعقل و إعنات لھوتكلیفھ بدراسة فا

   2.اعتمدوا على الفكر الإنساني في ھذا المیدان البعید

  

                                                            
  418ص .، مصر1975العربیة، القاھرة، ثروت بدوي، النظم السیاسیة، دار النھضة  1
الشیخ محمد الغزالي، حقوق الإنسان بین تعالیم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، دار الھناء للطبع والنشر والتوزیع، برج  2

  66ص .الكیفان، الجزائر
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من الدستور الحالي   42المؤسس الدستوري الجزائري الحریات الفكریة، فالمادة كرس و   

ار الفكري والفني أقرت حریة الابتك 44والمادة ، نصت على حریة الرأي، 2016لسنة 

الشبكات  و كفلت حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة 50والعلمي، والمادة 

  .الإعلامیة

  أھمیة الحریات الفكریة :الفرع الثاني

الحریات الفكریة من مقومات الأنظمة الدیمقراطیة، فلا یمكن تصور نظام  تعتبر   

ھا وتقییدھا ھو انتقاص من الحكم دیمقراطي دون الحدیث عن حریة الفكر، والحد من

الدیمقراطي، ونصبح نعیش في نظام مستبد قمعي، لا یعترف بأفكار أفراده وأرائھم 

  .وابتكاراتھم

فلا مجال للحدیث عن الحریة الفكریة، إذا لم یسمح للفرد أن یعبر عن أرائھ وأن تخرج    

أو الكتابة، أو الرسم إلى العالم الخارجي عن طریق مختلف وسائل التعبیر كالكلام، 

  .شریطة عدم المساس بقیم المجتمع وثوابتھ الأساسیة. ومختلف وسائل التعبیر الأخرى

كما أن الحریة الفكریة تساھم في التنمیة البشریة للمجتمع، فتصبح الدولة تملك أفراد    

لدیھم قدرات فكریة مبدعة، تساھم في تنمیة المجتمع في كل المجالات السیاسیة، 

وتصبح لدى الدولة قدرات بشریة مبتكرة و خلاقة . الخ...قتصادیة، الثقافیة، التربویةالا

و غارسة للثقافة والحضارة بوجھ عام، وھذا ما تفتقده العدید من الدول والمجتمعات،  للثروة

التي لم یعي حكامھا وشعوبھا أھمیة الحریة الفكریة، وأصبحت تعیش التخلف في شتى 

  .المجالات

ى ھذا الأساس اھتمت جمیع الھیئات الدولیة وفي مقدمتھا ھیئة الأمم المتحدة، وعل   

والمواثیق والاتفاقیات والإعلانات الدولیة، والدساتیر الوطنیة للدول بالحریات الفكریة، 

وحرصت على أن تمارس في مناخ دیمقراطي، بعیدا كل البعد عن جمیع أشكال القمع 

ة تشریعیة لھذه الحریات، بتفویض من الدستور، وذلك بأن ولا بد من وجود حمای. والتعسف
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یقوم المشرع بكفالة ممارسة ھذه الحریات من خلال تنظیم كیفیة وممارستھا، وھذا ما 

  .اصطلح فقھا بالحمایة القانونیة

ولقد أقر الإسلام حریة التفكر، بل أن ھذه الحریة تكون الأساس لقبول الإیمان بالله وعدم    

والإیمان بوجود الملائكة، وبالأنبیاء، وبالكتب السماویة، وبالجنة، وبالنار،  الشرك بھ،

وفي القران الكریم ھناك العدید من الآیات التي دعت إلى . الخ...وبالقدر خیره وشره، 

إن في خلق السماوات والأرض و اختلاف اللیل والنھار لآیات "حریة التفكیر كقولھ تعالى 

یذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبھم ویتفكرون في خلق السماوات لأولى الألباب، الذین 

وفي الأرض "، وقولھ تعالى  1".والأرض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار

  2".آیات للموقنین، وفي أنفسكم أفلا تبصرون

  الحریات المدنیة :الثاني المطلب

تعتبر الحریات المدنیة من الحریات العامة الھامة و ذات أھمیة قصوى في حیاة الفرد،    

لأنھا لازمة لھ للتمتع ببقیة الحریات الأخرى ومن أمثلتھا حریة التنقل، وحریة التجول، 

وحریة إنشاء الجمعیات والانتماء إلیھا، وحریة إنشاء النقابات، وحریة عقد الاجتماعات في 

  .العامة، وحریة التظاھرالأماكن 

 13ولقد كرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحریات المدنیة، حیث ضمنت المادة    

منھ حریة الفرد في التنقل بكل حریة سواء داخل الدولة أو مغادرتھا والعودة إلیھا وقت ما 

كما أن  .  منھ للأفراد حریة الاشتراك في الجمعیات 20یشاء، كما أنھ كفل في المادة 

للحقوق المدنیة والسیاسیة، كرست ھذه الحریات               ) العھد الدولي(الاتفاقیة الدولیة 

منھا،  21منھا، وحریة التجمع السلمي في المادة  12المدنیة كضمان حریة التنقل في المادة 

إلیھا لحمایة  وحریة المشاركة مع الآخرین بما في ذلك حریة تشكیل النقابات أو الانضمام

  . منھا 22مصالحھ في المادة 
                                                            

من سورة آل عمران 191و 190القرآن الكریم، الآیة   1  
  سورة الداریاتمن  21و  20القرآن الكریم، الآیة  2
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حریة إنشاء  48والمؤسس الدستوري الجزائري كرس ھذه الحریات حیث ضمنت المادة    

حریة التظاھر السلمي في إطار احترام  49كما كفلت المادة . الجمعیات وحریة الإجتماع

   .  أحكام القانون

  تعریف الحریات المدنیة :الفرع الأول

حریات معترف بھا قانونا یزاولھا الفرد لتحقیق مصالحھ الخاصة سواء بصفة فردیة  ھي   

كحریة التنقل، والتجول، والاستقرار، أو بصفة جماعیة كحریة تشكیل الجمعیات أو 

، أو حریة التظاھر السلمي، أو حریة تكوین النقابات الاجتماعالانضمام إلیھا، أو حریة 

وھي تختلف عن الحقوق المدنیة التي تعتبر حقوق طبیعیة . للدفاع عن مصالحھ المھنیة

كالحق في العمل، الحق في الجنسیة، الحق في السكن، الحق في مستوى معیشي لائق، 

  .والحق في المحاكمة العادلة وغیرھا من الحقوق الأخرى

وھذه الحریات العامة یتمتع بھا الشخص بصفتھ مواطنا في الدولة ویحمل جنسیتھا،    

یھ فھي غیر مقررة للرعایا الأجانب المقیمین فوق ترابھا، لاسیما الحریات العامة وعل

  .المدنیة التي تمارس بصفة جماعیة

كما أن ھذه الحریات العامة مرتبطة بفكرة النظام الدیمقراطي دائما، المبني على حریة    

  .جماعیة منظمة الأفراد في التعبیر عن قضایاھم ومشاكلھم وأرائھم سواء بصفة فردیة أو

، الاجتماعومما سبق ذكره، تشمل الحریات المدنیة، حریة تكوین الجمعیات، حریة    

  .الخ...وحریة التظاھر والاحتجاج السلمي، حریة التنقل، حریة التجول، وحریة الاستقرار

وھذه الحریات وشأنھا في ذلك شأن باقي الحریات العامة الأخرى، لا یحد منھا إلا    

  .بموجب القانون الذي ینظمھا ویضبطھا

إضافة لذلك، تشكل الحریات المدنیة كفالة لحق المواطنین في التعبیر من غیر تدخل    

دستور الدولة،  حكومي، بل أن السلطة مكلفة بضمان ممارستھا من خلال أولا إقرارھا في

ومن ثم ترك مسألة تنظیمھا وضبطھا للمشرع، لأنھ یسعى لحمایة الحقوق والحریات العامة 

    . وتعزیزھا بحكم أن منبثق عن الإرادة الشعبیة
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  أھمیة الحریات المدنیة :الفرع الثاني

 للحریات المدنیة دور ھام في تكریس مفھوم المواطنة لدى مواطني الدولة، فیصبحوا إن   

یشعرون بأنھم جزء لا یتجزأ من كیان الدولة ویعملون للدفاع عنھا ضد أي مخاطر تھدد 

أمنھا ووحدتھا الترابیة، والقیام بواجباتھم على أساس أنھم مواطنین كالالتزام بدفع الضریبة 

  .المفروضة قانونا، وحمایة الملكیة العامة، واحترام ملكیة الغیر

نھا تعاقب مواطنیھا بعقوبات صارمة تصل حد الحكم كما أن دساتیر الدول وقوانی   

بالإعدام في حال قیامھم بجنایة التجسس، والخیانة لصالح العدو، وحمل السلاح ضد سلطة 

الدولة، والمساس بسلامة التراب الوطني، والتي تعتبر من الجرائم الكبرى التي تمس 

  . المجتمع بأكملھ

اھم في بناء شخصیة المواطن المبنیة على احترام قیم كما أن التمتع بالحریات المدنیة تس   

والمبادئ الأساسیة للمجتمع، وھذه الشخصیة تكون متشبثة بأصولھا ساعیة إلى مواكبة 

فیكون لدى الدولة مواطن فعال، مثقف، واعي، منتج، . تطورات العصر في شتى المجالات

ل للمساھمة في تطویر مبتكر، مدرك بالمخاطر التي تحدق بدولتھ، حریصا على العم

  .مجتمعھ

  الحریات السیاسیة :الثالث المطلب

حریات السیاسیة ضروریة لمساھمة الفرد في الحیاة الجماعیة لدولتھ ومجتمعھ بصفتھ ال   

  1.جزء منھ

فھي تتمثل في الحقوق التي یمنحھا الحكام للمواطنین ویضعونھا في الدستور للمشاركة    

في الحیاة السیاسیة والحیاة العامة، لذلك تعتبر الیوم المشاركة السیاسیة ھي أساس 

الدیمقراطیة، لأنھا مبنیة على تعبیر الشعب الذي ھو مصدر كل السلطات، والمشاركة في 

ة في المجتمعات الحدیثة أصبح یتجسد عن طریق الحق في الانتخاب، تسییر الشؤون العام

والحریة في الترشح لمختلف الھیئات في الدولة، والتي یكون تسییرھا عن طریق نمط 
                                                            

1Patrick-wachmann, les droits de l'homme, 4éme édition ,Dalloz, 2002, Paris. P91   
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الانتخاب ولیس التعیین، والحریة في تشكیل الأحزاب السیاسیة، والحریة في إبداء الرأي 

للمجتمع، حیث یعرض الأمر على  بالاستفتاء حول موضوع من الموضوعات الھامة

  .الناخبین لإبداء رأیھم بنعم أم لا

والحریات السیاسیة لیست عامة، لأنھا تقتصر على مواطني الدولة فقط، شأنھا في ذلك    

كما أنھا لا تثبت لجمیع المواطنین، حیث لابد . شأن الحریات المدنیة ذات الطابع الجماعي

مارسة الحریات السیاسیة، والتي تختلف من دولة إلى من توفر شروط یحددھا القانون لم

أخرى كشرط السن، المستوى التعلیمي، عدم الحكم على الشخص بجنایة أو جنحة تمس 

  .الخ...النظام العام، أو اشتراط الجنسیة الأصلیة للمترشح ولزوجھ

منھ أقرت حق  20ولقد اھتم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحریات السیاسیة، فالمادة    

الفرد في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلاده عن طریق نمط الانتخابات الدوریة 

لضمان التداول على السلطة، والنزیھة الخالیة من كل أشكال التزویر الذي لا یعبر عن 

  .الإرادة الشعبیة، ویتنافى مع أسس الدیمقراطیة

لسیاسیة بموضوع الحریات السیاسیة، فالمادة كما عني العھد الدولي للحقوق المدنیة وا   

منھ، أكدت على مشاركة المواطنین في تسییر الحیاة العامة باعتماد نظام الانتخاب  25

وأقرت حق . سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق ممثلین لھ مختارین بكل حریة

ق نمط الاقتراع المواطن في الانتخاب وفي الترشح لانتخابات دوریة وعامة وعن طری

  .السري

، كفل ضمان ممارسة 2016والمؤسس الدستوري الجزائري في الدستور الحالي لسنة    

، فالمادة 1996والتعدیل الدستوري لسنة  1989الحریات السیاسیة، مسایرا في ذلك دستور 

منھ ضمنت كذلك حق  62منھ كفلت حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة، كما أن المادة  52

خاب وحریة الترشح للانتخابات لتقلد المناصب في الھیئات المنتخبة، ولو أن دستور الانت

لم  ینص صراحة على تأسیس الأحزاب السیاسیة، بل استعمل مصطلح الجمعیات  1989

  .ذات الطابع السیاسي
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، واللذان اعتمدا مبدأ الحزب الواحد في المجال 1976و 1963أما في دستوري    

ما ضمنا حق الانتخاب وحریة الترشح للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة السیاسي، إلا أنھ

  .والمحلیة ضمن إطار ھیاكل الحزب الوحید

  تعریف الحریات السیاسیة :لفرع الأولا

تعرف الحریات السیاسیة بأنھا الحریات التي تتناول العلاقة بین الحاكم والمحكوم وحق    

  1.الرعیة في حكم نفسھا بنفسھا

كما تعرف أیضا بأنھا الحقوق التي تسمح للمواطنین بالمشاركة في ممارسة السلطة في    

  2.الدولة

أولا حق كل إنسان في ولایة : وتعرف كذلك بأنھا تعني في عصرنا ھذا أمرین وھما   

وثانیا حق كل إنسان أن . الوظائف الإداریة صغراھا وكبراھا ما دام بكفایتھ أھلا لتولیھا

  3.ھ في سیر الأمور العامة، وتخطئتھا أو تصویبھا وفق ما یعتقدیبدي رأی

أما من المنظور الإسلامي، فإن الحریات السیاسیة تقوم على مبدأ الشورى، الذي یعبر    

عن إرادة وضمیر الرأي العام وعلى متخذي القرار أن یستمعوا دائما إلى صوت المواطنین 

فإن نظام الحكم في الإسلام الذي أراده الله . مویتعرفوا على أرائھم ویتحسسوا مشكلاتھ

یقوم على ستة مبادئ ھي الحریة، العدل، ) ص(تعالى و وضحھ الرسول الكریم محمد 

   4.المساواة، الشورى، المعارضة، والنقد الذاتي

فكل ھذه التعریفات وغیرھا متفقة، على أن الحریات السیاسیة ھي الحریات التي یساھم    

شریطة أن لا . فرد في إدارة شؤون الدولة أو في حكمھا باعتباره مواطنا فیھامن خلالھا ال

یترتب عن ممارسة ھذه الحریات ضررا بالنظام العام، والذي یكون في الغالب ناجما عن 

                                                            
، دار الكتب القانونیة، )دراسة مقارنة بین التشریعین الفرنسي والمصري(حسن قمر، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان  1

                                                                                                                                      3ص.مصر ،2006
 اسات والنشر والتوزیع،امعیة للدرزھیر شكر، الوسیط في القانون الدستوري اللبناني، الجزء الأول، المؤسسة الج 2

  145 ص.، بیروت1994الطبعة الثالثة، 
  6ص.مجید حمید الحدراوي، محاضرات في الحریات العامة والدیمقراطیة، كلیة الآداب، جامعة الكوفة، العراق 3
  54الشیخ محمد الغزالي، المرجع السابق، ص  4
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استغلال ھذه الحریات لضرب القیم والثوابت الأساسیة للمجتمع، أو استغلال ھذه الثوابت 

آنیة یترتب علیھا المساس بالسلامة الترابیة للدولة لتحقیق مكاسب سیاسیة ضیقة و

  .واستقرارھا وسیادة شعبھا

  أھمیة الحریات السیاسیة :الفرع الثاني

أھمیة الحریات السیاسیة، في أنھا تمكن المواطنین من المساھمة في إدارة شؤون  تكمن   

الدولة، ولا یبقى ذلك حكرا على السلطة التنفیذیة فقط، لاسیما إذا ما وضعت معاییر 

ومقاییس في قوانین الانتخاب تسمح للنخبة من مواطني الدولة في شتى المجالات من 

، وأن تلعب الأحزاب السیاسیة باعتبارھا أحد الآلیات الترشح لھذه الوظائف التشاركیة

الأساسیة في البناء الدیمقراطي وتحقیق مبدأ التداول السلمي للسلطة دورا ھاما في ذلك، 

وھذا بأن تختار في قوائمھا الانتخابیة المواطنین ذوي الكفاءة العلمیة، والمھنیة، والسیاسیة 

تكون ھذه الأحزاب السیاسیة مثالا لتداول مناضلیھا وأن . اللازمة، والمشھود لھم بالنزاھة

قیادة ھیاكلھا بالطرق الدیمقراطیة، حتى لا نكون أمام أحزاب تنادي بالدیمقراطیة وھي 

تمارس الإقصاء في حق مناضلیھا ومنخرطیھا، وبذلك یفرغ العمل السیاسي من كل 

  . محتواه

لإرادة الشعبیة وضمیر الرأي العام، كما أن الحریات السیاسیة ھي وسیلة للتعبیر عن ا   

وھي تمثل الحجر الأساسي لإمكانیة ضمان الممارسة الفعلیة . عن طریق الانتخاب الحر

لكافة الحقوق والحریات، لأن المجالس المنتخبة یفترض أن تكون حریصة على العمل 

  . لضمان حقوق وحریات المواطنین، لأنھا منبثقة عن القاعدة الشعبیة

لذلك، فإن الحریات السیاسیة تكرس مبدأ اللامركزیة الإداریة، وذلك بفتح المجال  إضافة   

  .للمواطنین في تسییر شؤونھم المحلیة عن طریق المجالس المنتخبة
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  الفكریة للحریات القانونیة حمایةال: الثاني الفصل

الإنسان، لأن  تمتع بھایتعتبر الحریات الفكریة من أبرز الحریات العامة، التي یجب أن    

المواثیق  الإعلانات و ، وھذه الحریات أقرتھاالله عز وجل كرمھ عن باقي الكائنات بالعقل

التطور في أي والاتفاقیات الدولیة، لأنھا مرتبطة بالفكر الذي ھو مصدر الإلھام والابتكار و

  .مجتمع من المجتمعات

 لحمایةاللازمة  القانونیة ومن ھذا المنطلق أصبحت الدول ملزمة بتوفیر الضمانات   

ھا الحریات الفكریة من خلال إقرارھا في دساتیرھا، ثم تخویل المشرع صلاحیة تنظیم

، لتفادي أي اعتداء علیھا من سلطات الضبط الإداري التي ھي جزء من السلطة وضبطھا

  .وأن لا یكون الحد منھا إلا من أجل الحفاظ النظام العام التنفیذیة،

  .كنموذج للحریات الفكریة ،الاتصالحریة الإعلام و اخترناولقد  :النموذج

  مفھوم حریة الإعلام والاتصال :الأول المبحث

تعتبر حریة الإعلام والاتصال مظھرا من مظاھر حریة التعبیر وحریة الرأي، التي تعد    

 ، لما تشكلھ من أھمیة قصوى في حیاة الأفراد، فالإنسان لاللمواطنالعامة من الحریات 

المختلفة، دون أن یعبر عن أرائھ وأفكاره أن یعیش ضمن فئات المجتمع المدني  یمكنھ

لھا بالخروج إلى  فكاره، دون السماحلأأن یبقى حبیسا  وتطلعاتھ وإبداعاتھ، فلا یستطیع

  .العالم الخارجي عن طریق الكلام والكتابة والرسم وجمیع أشكال التعبیر المتنوعة

أو قدرة الفرد على إظھار وإبداء أرائھ في أمور  إمكانیةویقصد بحریة التعبیر والرأي    

معینة، تتطلب اتخاذ موقف معین وبالطرق والوسائل المناسبة لذلك ودون أي قید أو اعتبار 

  .1للحدود

كما تعرف بحق كل فرد في أن یتبنى في كل مضمار الموقف الفكري الذي یختاره،    

  . 1موقف داخلي أو فكر حمیم، أو اتخاذ موقف عامسواء في 
                                                            

المستقبل العربي، مركز الدراسات، الوحدة العربیة، صادق شعبان، الحقوق السیاسیة في الدساتیر العربیة، مجلة .د1
  10ص. ، لبنان1987، سنة 106بیروت، العدد 
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التعبیر المتعددة سواء المقروءة منھا وسائل  باستعمال تكریس حریة التعبیر والرأيویتم    

أو الوسائل البصریة كالرسومات، والصور، . دواتالنو المحاضرات،و كالخطابة،

الانترنیت، والفیدیو، والتلفزیون، كالإذاعة، و أو الوسائل السمعیة البصریة. والمنحوتات

المحادثة، وویضاف إلیھا حسب البعض الوسائل الشخصیة كالمقابلة، . المسرح، والسینماو

شبكات وأو وسائل الاتصال الحدیثة كالانترنیت،  ف،ــة كالصحـــالمكتوبأو  2.اتـــوالشائع

سائل إضرار بالنظام الخ، شریطة أن لا یكون في استعمال ھذه الو...التواصل الاجتماعي

  .  وحریاتھم بحقوق الأفرادمساس العام، أو 

كما أن حریة التعبیر وحریة الرأي ھي من مقومات وركائز الأنظمة الدیمقراطیة،    

قانونیة في الدولة من أھمھا الضمانات ال یكون مرھون بوضع ضمانات وضمان ممارستھا

  . الحد أو الانتقاص منھا موعد ،حریة الإعلام والاتصال لحمایة

أن لكل :" على 19وفي ھذا السیاق، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نص في مادتھ    

، ویشمل ھذا الحق حریتھ في اعتناق الآراء دون شخص حق التمتع بحریة الرأي والتعبیر

یلة ودونما مضایقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقیھا ونقلھا إلى الآخرین، بأیة وس

وكرس العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ما جاء في الإعلان العالمي  ".اعتبارا للحدود

لكل إنسان الحق في اعتناق أراء دون  أن"على  19، حیث نص في مادتھ لحقوق الإنسان

وتلقیھا ونقلھا إلى  وحریتھ في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار.مضایقة

نما اعتبارا للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأیة الآخرین دو

  ."وسیلة أخرى یختارھا

حریة  على اعتبار أنومن ھنا تبدو الصلة الوثیقة بین حریة التعبیر وحریة الرأي،    

الفكریة،  للعدید من الحریات صدرام كما تشكل ،اممنھ جز ھيالإعلام والاتصال 

 .والحریات السیاسیة والحریات المدنیة،

 

                                                                                                                                                                                          
  217ص . ، لبنان1999موریس نخلة، الحریات، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  1
  220ص.، لبنان1991، جروس بردس، 1رفیق سكري، دراسة في الرأي العام والإعلام والدعایة، طبعة  2
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  وأھمیتھا تعریف حریة الإعلام والاتصال :الأول لمطلبا

  تعریف حریة الإعلام والاتصال :الفرع الأول

إن حریة الإعلام والاتصال ھي شكل من أشكال حریة الرأي والتعبیر، والتي یقصد منھا    

یكون حرا في إبداء ھذا أن یكون الإنسان حرا في تكوین رأي، فلا یكون تبعا لغیره، وأن 

   1.الرأي وإعلانھ بالطریقة التي یراھا

فحریة الرأي والتعبیر ھي الحق في إبداء الرأي والتعبیر عنھ بمختلف طرق ووسائل    

  .الإعلام والاتصال

 جمع وتخزین ومعالجة ونشر المعلومات والأخبار والبیانات لفھم  فیعرف بأنھ الإعلامأما    

  2.البیئیة والقومیة والدولیةالظروف الشخصیة و

كما یعرف بأنھ تزوید الناس بالأخبار الصحیحة والسلیمة التي تساعدھم على تكوین رأي    

 اصائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات، بحیث یعبر ھذا الرأي تعبیر

  3.موضوعیا عن عقلیة الجماھیر واتجاھاتھم ومیولھم

أما حریة الإعلام فھي حق الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلھا وتبادلھا    

والحق في نشر الأفكار والآراء وتبادلھا دون قیود، والحق في إصدار الصحف وعدم فرض 

رقابة مسبقة على ما تقدمھ وسائل الإعلام، إلا في أضیق الحدود، فیما یتصل بالأمن 

  4.ما یتصل بحرمة الآداب العامةالقومي، والأمور العسكریة و

                                                            
، دار الفكــــر )دراسة مقارنة(الحیكم حســــن العملي، الحریات العـــــامة في الفكر والنظـــــام السیاسي في الإسلام عبد  1

  466ص.العربي، دون ذكر بلد النشر
المصداقیة، الحریة، التنمیة، الھیمنة الثقافیة، دار الشروق، " دراسة الإعلام"صالح أبو صبع، تحدیات الإعلام العربي 2

  231ص.، دون ذكر بلد النشر1999
عبد الرزاق محمد الدیلمي، إشكالیات الإعلام والاتصال في العالم الثالث، مكتبة الرائد العلمیة، عمان، الطبعة الأولى،  3

  18ص.الأردن
ذكر بلد ، دون 2001العربي للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ) دراسة حالة مصر(لیلى عبد المجید، تشریعات الإعلام  4

  38و 37ص.النشر
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، وھي تشكل فحریة الإعلام إذن ھي الحق في جمع الأنباء ونشرھا في أي مكان دون قید   

عاملا أساسیا في أي جھد یبدل من أجل تعزیز الإعلام وتقدمھ وأحد العناصر التي لا غنى 

  .عنھا في حریة الإعلام

ي فیھا طرفان، مرسل ومستقبل أو عدة فیقصد بھ عملیة تبادل للمعان ،أما الاتصال   

فالاتصال ھو عملیة تفاعل بین . الاتجاه فالاتصال یتم بطریقة ثنائیة أو متعددة، مستقبلین

  1.مرسل ومستقبل

أما حریة الاتصال، فتعني حریة تبادل الآراء والمعلومات باستعمال أسالیب الاتصال    

وسائل الاتصال  وأ) التلفزیون وغیرھا والإذاعة، والمسرح، والصحف، (سواء التقلیدیة 

  ).مواقع التواصل الاجتماعي وغیرھاوالانترنیت، وكالأقمار الصناعیة، (الحدیثة 

ن، حیث أن العلاقة ین متلازمتیبین حریة الإعلام والاتصال في أن الحریت العلاقةكمن تو   

دون الحدیث عن بینھما ھي علاقة ترابط وتكامل، ولا مجال للحدیث عن حریة الإعلام 

كما أن حریة الاتصال تتضمن حریة الإعلام، فالاتصال ھو النتیجة للعملیة . حریة الاتصال

  .الإعلامیة، وذلك من خلال استعمال مختلف وسائل الاتصال

ووسائل الإعلام والاتصال ھي مجموعة الأدوات التي تستعمل في صناعة الإعلام    

ورق الصحیفة وانتھاء بالحاسبات الآلیة والأقمار  إلى الناس بدء منوإیصال المعلومات 

تنقسم ) وسائل الاتصال الجماھیریة(اعیة، إلا أن وسائل الإعلام أو كما تسمى الاصطن

  2.بصفة عامة إلى وسائل مقروءة، وسمعیة، وسمعیة بصریة

ووسائل الإعلام والاتصال باعتبارھا أحد أشكال الاتصال الجماھیري، والتواصل    

، فإنھا تنقسم الاجتماعي، والذي یصب كلھ في إشباع حاجات الأفراد المتعددة بصفة مستمرة

  :إلى

                                                            
  14ص.، الجزائر2002زھیر إحددان، مدخل لعلوم الاتصال، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة  1
  349ص. ، القاھرة، مصر2008محمد منیر حجاب، وسائل الاتصال، دار الفجر للنشر والتوزیع،  2
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والتلفزیون . وھي الصحف المكتوبة والتي تتكون من الجرائد والمجلات:وسائل تقلیدیة-1

ومعناھا الرؤیة والكلمتین   Visionو. ومعناھا عن بعد Téléمصطلحین والذي یتكون من 

الفعالة في  السمعیة و والاتصال والإذاعة وھي من وسائل الإعلام .تعني الرؤیة عن بعد

  .الخ...، والسینماللمسرح إضافة الرسائل إلى جماھیر عریضة وكثیرةتوصیل 

 وھي اختصار  Internetالانترنیت  الأقمار الاصطناعیة، و وأھمھا :وسائل حدیثة-2

، وھي وسیلة اتصال عالیة الجودة NETWORK Internationalللكلمة الانجلیزیة 

وعن طریق ھذه الشبكة یتم ربط . ومعناھا شبكة المعلومات العالمیة. وسریعة الانتشار

مجموعة شبكات مع بعضھا البعض في العدید من الدول عن طریق الھاتف والأقمار 

وشبكات التواصل الاجتماعي وھي مواقع تواصل بین الأفراد ومن أشھرھا  .الاصطناعیة

، ومواقع التحریر الجماعي  Bodcasting  بث ، ومواقعموقع الفیسبوك، التویتر، الیوتیوب

WIKI .  

  أھمیة حریة الإعلام والاتصال :الفرع الثاني

  :ان إلىتكمن أھمیة حریة الإعلام والاتصال، في أنھما یھدف   

شرح مختلف القضایا وطرحھا على الرأي العام، لیكون على درایة حول ما یدور في -

  .المجتمع

توجیھ الرأي العام لتكوین موقف حول موضوع معین، وذلك حسب الاتجاه الذي تنشده -

  .وسائل الإعلام والاتصال

  .ال الحدیثةخلق اتصال اجتماعي بین الأفراد، نتیجة استعمال وسائل الإعلام والاتص-

  .الإیدیولوجیةللدعایة لسیاستھا وتوجھاتھا تستعملھا الحكومات -

نفوس المواطنین حول مفھوم القیم باعتبارھا المبادئ،  في كما أن وسائل الإعلام لھا تأثیر-

والثوابت، والقواعد، والمعاییر، التي تنظم سلوك الأفراد، لاسیما بالنسبة للأشخاص الذین 

  .لیس لھم وازع دیني وانتماء وطني وتكوین سیاسي، وثقافي
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بخصوص المشكلات التي تخص حیاتھم السیاسیة،  العام تؤثر في تكوین الرأي-

 .الاقتصادیة، والثقافیةوالاجتماعیة، و

یساھمان في تكرس الدیمقراطیة، من خلال فسح المجال للمواطنین لإبداء أرائھم -

 ة، بیئیةـة، ثقافیـة، اجتماعیــسواء كانت سیاسیة، اقتصادی وتطلعاتھم حول مختلف القضایا

  .أو غیر ذلك

یلعبان دور ھام في بناء الدولة سواء في المجال السیاسي من خلال فتح وسائل الإعلام -

، وھذا یساھم في - حكومة أو معارضة-في متناول الفعالیات السیاسیة  وجعلھاوالاتصال 

، وھذا یجنب السلمي على السلطة يتكریس النھج الدیمقراطي القائم على مبدأ التداول السیاس

  .، ویسود الاستقرار داخل الدولةوالأمنیة السیاسیة المجتمع الأزمات

فإن فسح وسائل الإعلام والاتصال للخبراء والكفاءات ، أما في المجال الاقتصادي-

الاقتصادیة لإبداء رأیھا ومحاولة إیجاد حلول للمشاكل الاقتصادیة الموجودة، یساھم في 

  .إنعاش الاقتصاد الوطني

من خلال إبراز جھود  ،المجال الاجتماعي والاتصال فيتساھم حریة الإعلام كما -

، من خلال التعریف بالجمعیات الفاعلة فعالیات المجتمع المدني وفي مقدمتھا الجمعیاتو

  .في شتى المجالات للمساھمة في بناء الدولة والناشطة بصفة مستمرة، وتبیان دورھا

المعرفة، وذلك بإیصال  تساھم حریة الإعلام والاتصال في تكریس حق المواطن في-

وھذا یؤدي إلى تثقیف . المعلومات إلیھ عن طریق أسالیب الاتصال سواء التقلیدیة أو الحدیثة

تطور الدولة على جمیع  ، والذي یكون لھ تأثیر إیجابي فيوتوعیتھم أفراد المجتمع

  .الأصعدة

  .دي وظیفة تجاریةتؤدي وظیفة الإعلان والترویج للسلع الجدیدة والمختلفة، فھي بذلك تؤ-

المواطنة، بما یترتب علیھا من حقوق وواجبات للمواطنین، كما أنھا تساھم  مفھوم تكرس-

  .في تكریس الدیمقراطیة على المستوى المحلي وتعمیق فكرة اللامركزیة الإداریة
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  .تساھم في معالجة الأوضاع، فھي بمثابة حلقة وصل بین المواطنین ومؤسسات الدولة-

  .وسائل الإعلام والاتصال تلعب دور ھام في نشر الثقافةكما أن -

  التطورات التي طرأت على حریة الإعلام والاتصال :الثاني المطلب

جعلھا  ،إن التطورات السریعة والمذھلة التي تعرفھا تكنولوجیات الإعلام والاتصال   

، ظمة الدیمقراطیةتكرس نفسھا كسلطة فاعلة حتى في صنع القرار السیاسي، لاسیما في الأن

أین  یشكل خطرا ومصدر إزعاج،ھذه التكنولوجیات تطور إلا أنھا في الوقت نفسھ أصبح 

تحت  علیھا یتعدىتنتھك و  أصبحت حقوق الإنسان وحرمات حیاتھم الخاصة وحریاتھم

  .مبرر حریة الإعلام والاتصال

خطرا على سیادة الدول، ویظھر ھذا من  تمثلكما أن تكنولوجیات الاتصال، أصبحت    

خلال القرصنة التي أصبحت تتعرض لھا مختلف المؤسسات سواء السیاسیة، أو العسكریة، 

غیر الأمر الذي جعل حریة الإعلام والاتصال تقید أحیانا للحد من الاستعمال . أو المالیة

ن تلجأ الحكومات في لاسیما الحدیثة منھا، ومن ذلك أ السلیم لوسائل الإعلام والاتصال

بعض المواقع  عالدول إلى فرض الرقابة على الانترنیت، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن

  .من الظھور حمایة للأمن الوطني، ومصالح المواطنین

لوسائل الإعلام والاتصال، نتیجة الانتشار الواسع  السلیموھذا الاستعمال غیر    

ل الجدید من الانترنیت، وتطور شبكات التواصل وتطورھا، كظھور الجی التكنولوجیاتھ

لم یعد استعمالھا مقتصرا على الصحافیین والذي ، الاجتماعي والمواقع الالكترونیة

مفتوحة للجمیع، ولا كونھا  مجانا في الغالب یمكنھ استعمالھاالمھنیین، بل أصبح كل شخص 

ما جعل البعض منھم ھذا  ، وأو ترخیص إداري یتطلب استخدامھا أیة خبرة تقنیة،

الأفراد من  حقوق قد یمس  لارتكاب أعمال دنیئة بذریعة حریة التعبیر، والذي  یستغلونھا

خلال التشھیر بھم أو ابتزازھم والطعن في أعراضھم وشرفھم والتدخل في خصوصیاتھم 

  .وإلحاق الأذى بھم
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لال استعمال أن ذلك قد یؤثر على المؤسسات أو حتى الدول، ویكون ذلك من خ كما   

أغراض إجرامیة تھدف إلى زعزعة استقرار الدول  تكنولوجیات الإعلام والاتصال لتحقیق

نشر الأخبار المغلوطة مثلا عن طریق  یكونوتھدید أمنھا الوطني وسیادتھا، وھذا 

ھذه الوسائل المتطورة التي تنشر المعلومة بسرعة والمعلومات الزائفة وترویجھا بواسطة 

وھذا ما تلجأ إلیھ . النیل من ھبة الدولة وسمعتھا والمساس بالنظام العام ، بغرضفائقة

       .الجماعات المتطرفة باستخدام شبكة الانترنیت

  في حریة الإعلام والاتصال حمایةالقانونیة ل ماناتضال :الثاني المبحث

  النظامین القانونین الجزائري والمقارن

نظرا لأھمیة حریة الإعلام والاتصال في تكریس وبناء المجتمع الدیمقراطي الحر،    

 حظیت، فلقد الآراء والأفكار وعدم الاحتكام لرأي واحد فقط اختلافالمبني على احترام 

شتى المجالات سواء  في لاسیما في المجتمعات الغربیة اللیبرالیة التي تقدس الحریة الفكریة

 ، أو المجال الاجتماعي، أو المجال الثقافي،أو في المجال الاقتصادياسي، المجال السی في

بدء بالتنصیص علیھا في دستور الدولة، وتكریس ممارستھا  لحمایتھاقانونیة  بضمانات

باعتباره القانون الأسمى في النظام القانوني والذي لا یمكن لأي نص قانوني أخر بالمعنى 

تنظیم وضبط ھذه الحریة من  جعلثم لا حكم بعدم دستوریتھ، ، أن یخالف أحكامھ، وإالواسع

 اختصاص المشرع المنبثق عن الإرادة الشعبیة والحریص على احترام الحقوق والحریات

  .العامة

  في الدستور التنصیص على حریة الإعلام والاتصال :الأول لمطلبا

إن التنصیص على الحریات العامة بصفة عامة، وحریة الإعلام والاتصال باعتبارھا    

یعطیھا قیمة متمیزة في الدستور،  بصفة خاصة مظھرا من مظاھر حریة الرأي والتعبیر

، الذي یقصد بھ مبدأ سمو الدستوروھذا راجع إلى عن غیرھا من القواعد القانونیة الأخرى، 

، وإذا خالفت أي ة على غیرھا من القواعد القانونیة المطبقة في الدولةعلو القاعدة الدستوری

 وتزولقاعدة قانونیة أحكام الدستور تھدم أساس وجودھا القانوني، وتفقد الصفة القانونیة، 

ومن ھنا كان وجود الدستور أحد المقومات الأساسیة، إن لم یكن أولھا . صفة الشرعیة عنھا
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وھو مبدأ معمول بھ في الدول الدیمقراطیة سواء كانت جمھوریة،  .ة دولة القانونــفي إقام

  .أو ملكیة

إقرار وتنصیص الوثائق الدستوریة على الحقوق والحریات یمثل ضمانا ھاما  كما أن   

  1.وحقیقیا لحمایتھا

 شأنھ في ذلك شأن ن،من المقومات التي تؤسس علیھا دولة القانوإضافة لذلك فھو یعتبر     

، الرقابة على دستوریة القوانین، وتطبیق النھج الدیمقراطيورج القواعد القانونیة، مبدأ تد

ا الذي ــة وأساسھــومبدأ المساواة الذي یعتبر حجر الزاویة بالنسبة للحقوق والحریات العام

  .لا قیام لھا بدونھ

والإقرار والتنصیص علیھا دستوریا ھو الأكثر انتشارا في الدول المعاصرة، ویكون ذلك    

  .متنھ أو في صلبھ أيمقدمتھ  يسواء في دیباجة الدستور أ

ویترتب على إقرار الحریة في الدستور وھو أنھا تكسب حمایة قانونیة سامیة، وھو ما    

  . یعبر عنھ بالحمایة الدستوریة

وإن التنصیص على الحریة في الدستور، یستلزم أن یكون متطابقا ومتوافقا مع مبادئ    

القانون الدولي لحقوق الإنسان والحریات العامة ومع مصادره الأساسیة بدء بالإعلان 

الذي یعتبر مصدر النظام القانوني  ،26/08/1789الصادر في  العالمي لحقوق الإنسان

فـــي ھ جمعیاتھا العامة ــــالذي أقرت الأمم المتحدة ھیئة ومیثاق للحقوق والحریات العامة،

والعھدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة  1948دیسمبــر 10

  .والاجتماعیة والثقافیة والاتفاقیات الإقلیمیة ذات الصلة

یؤدي إلى بروز مبدأ الرقابة على دستوریة  ،لتنصیص على الحریة في الدستوركما أن ا   

وھذا المبدأ یرتبط ارتباطا وثیقا بمبدأ سمو الدستور،  إضافیة،حمایة  ھاالقوانین، الذي یعطی

إذ أن ھذه الرقابة نتیجة عملیة لمبدأ سمو الدستور، والتي تسند في بعض الدول لھیئة 

                                                            
1PHILIPPE Ardant, les constitutions et les libertés (dans) pouvoir: la liberté n°84, 1998, paris, 
France. P68  
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لھیئة قضائیة كما ھو الحال في  الجزائر، والبعض أخر فرنسا و سیاسیة كما ھو الشأن في

والذي یھدف إلى منع صدور نص تشریعي أو تنظیمي مخالف لأحكام الدستور، فھو  .مصر

 وسیلة لحمایة أحكام الدستور ومنھا الأحكام المتعلقة بإقرار الحقوق والحریات العامة

لذي التنفیذیة، وامن السلطة  لاسیما المنصوص علیھا في الدستور من أي خرق محتمل

یوجب ضرورة خضوع القاعدة القانونیة الأدنى للقاعدة القانونیة الأعلى، لاسیما أحكام 

      .الدستور باعتباره الأعلى درجة في الھرم القانوني في الدولة

ونظرا لأھمیة حریة الإعلام والاتصال، فإن التنصیص علیھا في الدستور یعطیھا حمایة    

تمل خاصة من طرف السلطة التنفیذیة، ممثلة في سلطات قانونیة كبیرة من أي اعتداء مح

وسائل الإعلام  للدور الكبیر الذي تلعبھبالنظر  ،جزء منھا ھي الضبط الإداري التي

أین تبرز القوى السیاسیة التي  المجال السیاسي، شتى المجالات، ولعل أبرزھا في والاتصال

الأمر الذي قد یزعج ھذه  یمكنھا التعریف ببرامجھا والتي تقدم نفسھا كبدیل للحكومة القائمة،

عرض النقائص المسجلة في ة من خلال الأخیرة، إضافة لدورھا في فضح سیاسة الحكوم

أنیة أو شخصیة،  والاستثمار بطریقة موضوعیة بعیدا عن أیة حسابات تجسید برامج التنمیة

   .قصد إیجاد الحلول الممكنة لھا كما تعرض انشغالات المواطنین ومشاكلھم

  ةالجزائریفي الدساتیر :الفرع الأول

، عنیت بالتنصیص على وإلى غایة یومنا ھذا منذ الاستقلال إن الدساتیر الجزائریة   

الأمر  ھا،ضمن صلب خصصت فصول بعنوانھا، ودونتھابل أنھا الحقوق والحریات العامة، 

التعبیر، التي تعتبر أھم حریة  ، ومن ھذه الحریات حریة الرأي وكبیرة حمایةیضفي الذي 

من  الفكر، بل أنھا تأتي بعد الحق في الحیاةحریة لأنھا مرتبطة ب على الإطلاق الحریات

شكلا من أشكالھا،  تعتبر تيالوالتي یتفرع عنھا حریة الإعلام والاتصال،  حیث الأھمیة،

الآراء یتم من خلالھا نشر تعبیر بدون حریة للإعلام والاتصال للرأي و للفلا یتصور حریة 

     .تشریعیا الأفكار والإبداعات عبر وسائل الإعلام والاتصال المحمیة دستوریا و و
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في اعترف  1963،1فالدستور الأول للدولة الجزائریة بعد الاستقلال الصادر في سنة    

، وھذا یترتب علیھ اعترافھ بجمیع الحقوق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 11مادتھ 

  .والحریات العامة التي أقرھا ھذا الإعلان

إلا أنھ یلاحظ أن المؤسس الدستوري أدرج الحقوق والحریات العامة تحت عنوان    

 الفروق، رغم مةالعا أي أنھ لم یضع تفرقة بین الحقوق والحریاتالحقوق الأساسیة، 

  .بینھا ةالموجود

حریة الإعلام والاتصال، باعتبارھا من  ھذا الدستور كفلھاالتي  العامة ومن الحریات   

تضمن "منھ على أنھ  19، حیث نصت المادة التعبیرحریة الرأي و تطبیقات حریة

 الجمھوریة الجزائریة حریة الصحافة، وحریة وسائل الإعلام الأخرى، وحریات تأسیس

ولو أنھ نص على وسائل  ."الجمعیات، وحریة التعبیر، ومخاطبة الجمھور وحریة الاجتماع

دون ذكر الحریة في حد ذاتھا، ومع ذلك فإن ذلك یعتبر  حریة الإعلام والاتصالممارسة 

من خلال التنصیص على وسائل ممارستھا إضفاء للحمایة على حریة الإعلام والاتصال، 

  .الخ...التلفازوالسینما، والمسرح، وكالصحافة ووسائل الإعلام المعروفة أنداك كالإذاعة، 

 ،التعبیرالرأي و حریة الدستور حریة الإعلام والاتصال كنتیجة لتبنیھ حریة  و أقر ھذا   

مما یعني أن  اصل السلطة،ھیمنة الحزب الواحد على جمیع مف كرسالدستور ھذا  ولو أن

بالخیارات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة التي كرسھا ھذا ھذه الحریة تمارس في ظل التقید 

 الحریة السیاسیة بل جعل ،منھ لم تتبنى التعددیة الحزبیة 27ذلك أن المادة من  و، الدستور

في  الوظائف العامةلترشح لتولي فا ضمن ھیاكل حزب جبھة التحریر الوطني، مارست

لا یكون إلا بالترشح ضمن  ،الوصول إلیھا عن طریق نمط الانتخابالدولة، التي یقتضي 

ومن ثم فإنھ  .، وفي المجال الاقتصادي ضمن الاقتصادي الاشتراكيالواحد ھیاكل الحزب

علام واتصال خاصة، على اعتبار أن جمیع ھذه الوسائل سواء إلم یعترف بإنشاء وسائل 

  .المكتوبة أو السمعیة أو البصریة كانت محتكرة من طرف الدولة

                                                            
  المشار إلیھ سابقا   ،1963سبتمبر  10دستور  1
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 الذي 1976،1وھو دستور الجزائریة تور الثاني للدولة أخذ بھ الدسھذه المفاھیم،  ونفس   

فلقد نص على الحقوق والحریات  ،1963أخذ بنفس التوجھ السیاسي والاقتصادي لدستور 

  .اسیة وحقوق الإنسان والمواطنفي الفصل الرابع منھ بعنوان الحریات الأس

 55منھ، وحریة التعبیر في المادة  53نص ھذا الدستور على حریة الرأي في المادة  و   

إنشاء حریة وونص على بعض الحریات التي ھي جزء منھا كحریة الاجتماع، منھ، 

وھذا راجع إلى أن جمیع  ، إلا أنھ لم ینص صراحة على حریة الإعلام والاتصال،الجمعیات

المختلفة كانت ملكیتھا للدولة، ولم یعترف بحق الخواص في تملك وسائل الإعلام والاتصال 

لى مبدأ الحزب وھذا مرتبط بطبیعة النظام السیاسي القائم ع .أو استغلال ھذه الوسائل

    .الواحد

حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي للمواطن،  54إلا أنھ ضمن وكفل في مادتھ    

وفي ذلك حمایة لحریة الإعلام والاتصال  .القانون احترامشریطة أن تمارس في إطار 

، ولو أن التعبیر عنھا یكون في بوصفھا إحدى الحریات المكرسة لحریة الرأي والتعبیر

واتصال خاصة، والتي  إعلامومیة، لأنھ لا وجود لوسائل والاتصال العم الإعلاموسائل 

  .لنھج السیاسي السائدل تقوم بتوجیھھا وفقا

نظام التعدیدیة  1976و 1963الذي تبنى وعلى خلاف دستوري  1989،2أما دستور    

، فإنھ وبطیعة الحزبیة في المجال السیاسي، ونظام اقتصاد السوق في المجال الاقتصادي

في دیباجتھ بالحقوق والحریات العامة الفردیة منھا والجماعیة وضمن الحمایة  الحال اعترف

  .لھا

فرق بین الحقوق والحریات، وخصص فصلا لھا ، 1963كما أنھ وعلى خلاف دستور    

  .وھو الفصل الرابع بعنوان الحقوق والحریات

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا 1976نوفمبر  22دستور  1
  ، المشار إلیھ سابقا 1989فبرایر 23دستور  2
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اع مضمونة حریات التعبیر، وإنشاء الجمعیات، والاجتم"لى أن ع 39 في مادتھونص    

  .دون ذكر حریة الإعلام والاتصال". للمواطن

، فإنھا نصت على عبارة حریات التعبیر، 39المادة  مضمونمن خلال استقراء و إلا أنھ    

 ، من الدستور في مواد أخرىمنھ ما ذكر و 39وحریات التعبیر عدیدة منھ ما ذكر في المادة 

وضمن أحكام  39ومنھا ما لم یذكر ومن حریات التعبیر غیر المذكورة في نص المادة 

أقر وكفل جمیع حریات  يحریة الإعلام والاتصال، أي أن المؤسس الدستور الدستور

  .التعبیر المذكورة وغیر المذكورة في أحكام الدستور

كار الفكري والفني حریة الابت، ضمن للمواطن 36كما أن ھذا الدستور وفي مادتھ    

العمومیة أو  الإعلامیكون التعبیر عنھا سواء في وسائل والتي ، وحقوق المؤلف، والعلمي

  .الخاصة

حجز أي مطبوع أو تسجیل، أو أیة وسیلة أخرى من  حظرإضافة لذلك، وفي نفس المادة    

الإعلام ل الإعلام، إلا بموجب أمر قضائي، وفي ھذا ضمانة قانونیة لحمایة حریة وسائ

  .والاتصال

فصلا للحقوق والحریات وھو الفصل خصص فلقد  1996،1 التعدیل الدستوري لسنةأما    

منھ على حریة الإعلام والاتصال،  41ینص صراحة في صیاغة المادة ولم  الرابع منھ،

ما سبق ذكره  ستنتجمما یجعلنا ن ،1989من دستور  39صیاغة مطابقة للمادة ب دونتوالتي 

منھ  41لم ینص علیھا صراحة في المادة  ھذه الحریة، وھو أن  1989 دستوربخصوص 

ولو أنھ استعمل عبارة حریات التعبیر، والتي تدرج  أو في مواد أخرى ضمن أحكامھ

   .ضمنھا حریة الإعلام والاتصال، ولو لم ینص علیھا صراحة

للمواطن في  ضمن، 1989من دستور  36، ومثلما جاء في المادة كما أن ھذا الدستور   

 ضمان ھذا في و حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي، وحقوق المؤلف، منھ 38المادة 

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا 1996نوفمبر  28التعدیل الدستوري  1
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، والتي تكون التعبیر عنھا بوسائل إعلام واتصال الإعلام والاتصالحمایة حریة لتعزیز 

  .عمومیة أو خاصة

حجز أي مطبوع أو تسجیل، ة القضائیة لھذه الحریة، حیث منع إضافة لذلك، كرس الحمای   

  .الإعلام، إلا بموجب أمر قضائي التبلیغ أو أو أیة وسیلة أخرى من وسائل

لم ینصص بعبارة حریة الإعلام والاتصال، مثلما نصص على  فإنھ 2016،1دستور أما    

حریة الاجتماع، وإنشاء الجمعیات، والتظاھر السلمي، وإنشاء الأحزاب السیاسیة، إلا أن 

نصت على حریات التعبیر أي الحریات المدونة في الدستور والحریات غیر  50المادة 

  .لحریة الإعلام والاتصا ومن ذلكالمدونة في الدستور 

على  48، نص في مادتھ 1996و 1989، وعلى خلاف دستوري 2016دستور أن  إلا   

شبكات الحریة وسائل الإعلام والاتصال وھي الصحافة المكتوبة والسمعیة والبصریة و

  .، وحضر أیة رقابة قبلیة علیھایة المختلفةالإعلام

، والتي منھ 44المادة حمایة حریة الإعلام والاتصال للمواطن في ضمن  وھذا الدستور   

حجز أي  حظرحریة الابتكار الفكري والفني والعلمي، وحقوق المؤلف، و  نصت على

وفي . مطبوع أو تسجیل، أو أیة وسیلة أخرى من وسائل الإعلام، إلا بموجب أمر قضائي

ھذا كما سبق ذكره إضفاء للحمایة السیاسیة والقانونیة على ھذه الحریة وضمان عدم 

  .یھا من طرف ھیئات الضبط الإداري، التي تعد جزء من السلطة التنفیذیةالتضییق عل

 كما أنھ ضمن الحریات الأكادیمیة وحریة البحث العلمي، وفي ھذا كذلك ضمانة لحمایة   

، والتي تلعب فیھا وسائل الإعلام الخاصة المختلفة دورا كبیرا في الإعلام والاتصال

  .إبرازھا

  

  

                                                            
المشار إلیھ سابقا ، 2016مارس  06دستور   1 
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 في الدساتیر المقارنة :الفرع الثاني

  في الدستور الفرنسي-1

على حریة واستقلالیة وسائل الإعلام في الباب الخامس منھ  1الدستور الفرنسينص    

التي حددت و، منھ 1فقرة  34العلاقات بین البرلمان والحكومة، وذلك في المادة  بعنوان

یحــدد القـــانون القواعــد المتعلقــــة بما "نصت على أنھ التي و  نطاق اختصاص القانون

الحقوق المدنیة والضمانات الأساسیة التي یتمتع بھا المواطنون لممارسة الحریات - : یلــــي

، فبنصھ على حریة وسائل الإعلام یكون قد ...."العامة والتعددیة واستقلالیة وسائل الإعلام

ي أسمى نص قانوني في الدولة وھو علي حریة الإعلام والاتصال ف الحمایة أضفى

  .شكلا من أشكال حریة الرأي والتعبیر الدستور، لأنھا

حریة حریة التعبیر و 4إضافة لذلك، فلقد كفل المؤسس الدستوري الفرنسي في مادتھ    

أخرى ذات  ا، إلا بواسطة حریات عامةمالرأي، وبطبیعة الحال لا یمكن تكریس ممارستھ

  .حریة الإعلام والاتصال لكذومن  صلة وثیقة بھما

منھ، أولى أھمیة كبیرة للأحزاب  04وفي المادة ویلاحظ أن المؤسس الدستوري الفرنسي    

السیاسیة في تكریس حریة الرأي وحریة التعبیر، والتي تلعب حریة الإعلام والاتصال دورا 

سیاسیة، إلا ھاما في بلورتھا من خلال نشر أراء المواطنین المنخرطین ضمن الأحزاب ال

تساؤل وھو كیف للمواطنین الذین لیس لھم میول للانخراط في الأحزاب السیاسیة أنھ یطرح 

  من التعبیر عن أرائھم وأفكارھم؟

ویبدو أن اھتمام المؤسس الدستوري الفرنسي بحریة إنشاء الأحزاب السیاسیة نابع من أن    

لیة الغربیة یقدس مبدأ التداول على النظام السیاسي في فرنسا وكغیره من الأنظمة اللیبرا

رئیسیة لتحقیق في عصرنا الحاضر إحدى الآلیات الالأحزاب السیاسیـة تعتبر  السلطة والذي

  .ھذا المبدأ

                                                            
  2008جویلیة  23المحین إلى غایة التعدیل الدستوري في  1958دستور فرنسا لسنة  1
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من وثائق الثورة الفرنسیة  الذي یعتبرو، 1كما أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن   

 والجماعیة، والذي یعتبر مرجعاالذي عني بحقوق وحریات المواطنین الفردیة والأساسیة، 

 11للدستور الفرنسي حسب ما نصت علیھ دیباجة الدستور، فلقد كفل في مادتھ  رئیسیا

: حریة الإعلام والاتصال تجسیدا لحریة التعبیر والرأي، حیث نصت ھذه المادة على أنھ

ب وینشر فكل إنسان أن یتكلم ویكت.إن حریة نشر الأفكار والآراء حق من حقوق كل إنسان"

  ".أرائھ بحریة

وسائل على  المذكورة أعلاه، 11 ومن خلال صیاغة المادة العالمي ھذا الإعلانولقد تكلم    

التي كانت سائدة ومستعملة في ذات الوقت وھي وسائل الإعلام المكتوبة  الإعلام والاتصال

  .وھذا راجع إلى انتشار وسائل الطباعة والنشر الصحف والمجلاتك

  الدساتیر العربیة في -2

لى الحقوق والحریات العامة في صلبھ، وذلك في الباب الثالث ع 2الدستور المصرينص    

بعنوان الحقوق والحریات والواجبات العامة، وھذا ما یعطیھا أكثر حمایة قانونیة  من أي 

ي الضبط الإدار ھیئاتلاسیما من طرف السلطة التنفیذیة، ممثلة في تضییق أو حد منھا، 

  . التي ھي جزء منھا

منھ بالقول  65التعبیر ونص علیھما في المادة حریة كفل ھذا الدستور حریة الرأي و و   

ولكل إنسان حق التعبیر عن رأیھ بالقول، أو الكتابة، أو . حریة الفكر والرأي مكفولة"

ن من كما أنھ حدد الوسائل التي یمك". التصویر، أو غیر ذلك من وسائل التعبیر والنشر

وأضفى الحمایة علیھا، وفي ھذا تكریس لحریة الإعلام والاتصال، وإن تھا، خلالھا ممارس

لم ینص علیھا صراحة، مثلما ما فعل مع حریات أخرى مجسدة لحریة الرأي والتعبیر 

منھ، وحریة تكوین الأحزاب السیاسیة في  73كحریة تنظیم الاجتماعات العمومیة في المادة 

 يولو أن المؤسس الدستور .منھ 75وحریة تكوین الجمعیات في المادة منھ،  74المادة 

                                                            
  1789أوت  26إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي أصدرتھ الجمعیة العامة الوطنیة الفرنسیة في  1
  2014دستور مصر لسنة  2
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المصري استعمل مصطلح حق بدلا عن مصطلح حریة، حین تنصیصھ على ھذه الحریات، 

  .بین المصطلحین الفروق الجوھریةعلى الرغم من 

 70في المادة  المؤسس الدستوري المصري حدد فلقد من ھذا الدستور، 65وتكملة للمادة    

حدیثة، كالصحافة، وسائل اتصال تقلیدیة و اتصال في وسائل منھ وسائل الإعلام والاتصال،

  .والطباعة، والنشر الورقي والمرئي، والإلكتروني

حق ملكیة إصدار الصحف وإنشاء وسائل  للخواص كما أن الدستور المصري، كفل كذلك   

وھذه كلھا  .الإعلام الرقمي والالكترونيالمسموعة ووسائل  أو/الإعلام المكتوبة، والمرئیة،و

من الضمانات التي تكرس حمایة حریة الإعلام والاتصال في القانون الأسمى للدولة، والذي 

، وھذا كلھ یصب في لا یمكن لأي نص قانوني أخر أن یخالفھ، وإلا حكم بعدم دستوریتھ

  .صالح حریة الرأي وحریة التعبیر

 طورة للدستور المصري والمكرسة للحقوق والحریات العامةویبدو أن ھذه الصیاغة المت   

، ومنھا حریة الإعلام والاتصال، راجع إلى الأحداث التي عرفتھا مصر بعد بشكل متفتح

 لھ الحراك الشعبي، الذي دفع رئیس الدولة إلى الاستقالة وسقوط الحكومات المتعاقبة

  .ومؤسساتھ وأبرزھا الحزب الحاكم وشخصیاتھ البارزة واندثار رموز النظام السیاسي

أحكام  -ة في الباب الأولــوق و الحریات العامــنص على الحق 1ربي،ــور المغـالدستو-   

  . وخصص فصول لكل حق أو حریة عامة. بعنوان المبادئ الأساسیة -عامة

 نص في الفصل التاسع منھ على حریة الرأي وحریة التعبیر، إلا أنھ لم ینص صراحة و   

أخرى والتي على حریة الإعلام والاتصال، على الرغم من تنصیصھ على حریات عامة 

كحریة إنشاء الأحزاب السیاسیة في الفصل . من أشكال حریة الرأي والتعبیر شكلاتعد 

  . الخ....الثالث منھ، وحریة الاجتماع، وحریة تأسیس الجمعیات في الفصل التاسع منھ

                                                            
                                                                                                                                        

                                                                          
، المتعلق  بتنفیذ 2011جویلیة  29الصادر في  1.11.91م ، المنفذ بظھیر شریف رق2011دستور المغرب لسنة  1

  نص الدستور
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یضمن :"منھ، التي نصت على أن 3أحكام الفصل التاسع فقرة إلا أنھ من خلال استقراء    

  ...". حریة الرأي وحریة التعبیر بجمیع أشكالھ...الدستور لجمیع المواطنین

وإن لم ینص علھا  وحریة الإعلام والاتصال ھي شكل من أشكال حریة الرأي والتعبیر،   

، وھذا الملازمة لھما ت العامةبل ھي جزء لا یتجزأ منھما، بل أنھا من أھم الحریا صراحة،

راجع للتأثیر الھام الذي تخلقھ في نفوس وأراء المواطنین، مھما كانت مستویاتھم التعلیمیة، 

  .الأمر الذي جعل البعض یصفھا بالسلطة الرابعة

والمؤسس الدستوري المغربي وبنصھ على حریة الرأي وحریة التعبیر ضمن صلب    

ما وعلى الحریات العامة الأخرى المتصلة بھا، ومن ذلك الدستور، یكون قد أضفى علیھ

حریة الإعلام والاتصال حمایة كبیرة تجعلھا بمنآي من أي تضیق علیھا أو حد من 

   .ممارستھا

نص على الحقوق والحریات العامة في صلبھ، وغلب علیھ  1أما الدستور التونسي،-   

لحقوق والحریات العامة، وربما بھذا التفصیل للموضوعات التي تناولھا، لاسیما موضوع ا

  .كان یصبو المؤسس الدستوري إلى إضفاء أكثر حمایة علیھا من أي انتھاك قد تتعرض لھ

التونسي نص على الحقوق والحریات العامة في الباب الثاني  يوالمؤسس الدستور   

التي  ،2فقرة  21أھمھا الفصل  ،بعنوان الحقوق والحریات، وخصص لھا فصول خاصة بھا

تضمن الدولة للمواطنین والمواطنات الحقوق والحریات الفردیة والعامة، :"نصت على أنھ

  ".    وتھیئ لھم أسباب العیش الكریم

منھ، والتنصیص  31كما أنھ نص صراحة على حریة الإعلام والاتصال في الفصل    

راجع إلى أھمیة حریة  التعبیر، وھذا الاقترانحریة علیھا جاء مقترنا بحریة الرأي والفكر و

  . ، بل ھي مظھر من مظاھر التعبیر عنھماامھكونھا جزء لا یتجزأ من الإعلام والاتصال

حریة الرأي والفكر والتعبیر والإعلام والنشر " :منھ على أن  31نص الفصل  و   

  ". لا یجوز ممارسة رقابة مسبقة على ھذه الحریات- و .مضمونة
                                                            

  2014جانفي  26  دستور تونس 1
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أنھ حظر ممارسة أیة رقابة ھذه الحریات العامة، كفلھا الدستور لومن الضمانات التي    

  .، لأن في ذلك انتقاص منھامسبقة علیھا من طرف سلطات الضبط الإداري

  اختصاص المشرع بتنظیم حریة الإعلام والاتصال :المطلب الثاني

ضع القوانین، وھذا سن ووإن المشرع بصفتھ صاحب الولایة العامة في عملیة    

ثة في جمیع المسائل، إلا ما ختصاص مخول لھ بموجب أحكام الدستور في الدول الحدیالا

للتشریع فیھا  ، ومن أھم المسائل المحجوزة للمشرعاستثناه الدستور وخولھ للسلطة التنفیذیة

والتي لا یمكن للسلطة التنفیذیة أن تزاحمھ فیھا مسألة تنظیم الحقوق والحریات  بقوانین،

  .العامة

، ھو من أھم الضمانات الحقوق والحریات العامة وضبط واختصاص المشرع بتنظیم   

 السلطة التنفیذیة، من طرفلاسیما القانونیة التي تضفي الحمایة علیھا من أي اعتداء علیھا 

 القانونیة وھذه الحمایة ،ممثلة في ھیئات الضبط الإداري، التي تعتبر ھیئات إداریة تابعة لھا

، ومن ثم فھو دة الحقیقياصاحب السی نابع عن إرادة الشعبفي كون المشرع  تجد أساسھا

مسألة كفالة  ومن ذلكعلى كل المسائل التي تھم المواطنین،  الحمایة یضفيحریص على أن 

  .الحقوق والحریات العامة

 تنظیم الحریات العامة بوجھ عام، والحریات الفكریة بوجھ خاص،وإسناد مسألة  تخویلو  

  ضمانا أساسیایشكل أحد أشكالھا،  حریة الإعلام والاتصال تعتبرالتي و إلى المشرع،

، خاصة وأنھا تلعب دور ھام علیھا أو الحد منھا التضییقوعدم  ممارستھالحمایتھا وضمان 

  .التعبیرحریة في تكریس حریة الرأي و

  الجزائري في التشریع :الفرع الأول

العربیة، كفل  غرار التشریعات الحدیثة سواء الغربیة أوإن المشرع الجزائري وعلى    

  .التعبیرحریة حریة الإعلام والاتصال، باعتبارھا جزء لا یتجزأ من حریة الرأي ول الحمایة

بعد صدور دستور  من طرف المشرع أول الأمر تنظیم حریة الإعلام والاتصال وتم   

بموجب  -في المجال الاقتصادي حرةالذي كرس التعددیة السیاسیة والمنافسة ال- ،1989
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 ،1، المتعلق بالإعلام1990أفریل  03المؤرخ في  07-90رقم  قانون عادي وھو القانون

أي أن قانون الإعلام صدر ، 1991دیسمبر  02المؤرخ في  19-91المعدل بالقانون رقم 

وإلى لأن المؤسس الدستوري الجزائري، منذ أول دستور للبلاد -قانون عادي، بموجب 

، -عرف فقط فئة القوانین العادیة ولم یعرف فئة القوانین العضویة، 1989غایة دستور 

أمر طبیعي لأن الحریات العامة التنظیم لحریة الإعلام والاتصال بموجب قانون یشكل وھذا 

، 1989بوجھ عام، وحریة الإعلام والاتصال، من المجالات المحجوزة للمشرع في دستور 

  .منھ 115بموجب المادة 

أو  1963لم یتم تنظیم حریة الإعلام والاتصال في ظل دستوري تجدر الإشارة، إلا أنھ و  

 اكرس اللذین  راجع إلى أن إیدیولوجیة ھذین الدستورین، بأي نص قانوني، وھذا 1976

ثم لم یكن  نوم أو الفكري، الأحادیة سواء في المجال السیاسي أو الاقتصادي أو الثقافي،

أراء القیادة السیاسیة، ولم یكن مسموح بوجود وسائل أو أفكار تعارض أراء  مسموح بوجود

تتیح الفرصة لھا للتعبیر عن نفسھا، بل أن التعبیر یكون ضمن التقید بنھج  خاصة إعلام

   .القیادة ممثلة في الحزب الواحد وضمن وسائل الإعلام العمومیة

ي الجزائري وبغیة إضفاء حمایة كبیرة على حریة الإعلام إلا أن المؤسس الدستور   

التعدیل الدستوري من  123 تنظیمھا بموجب قانون عضوي وھذا في المادة تموالاتصال، 

، وھذا كون القانون 2، المتعلق بالإعلام05-12انون العضوي رقم ، وھو الق1996 لسنة

  .العضوي یسمو القانون العادي من حیث التسلسل القانوني

من طرف المجلس دستوریتھا  القوانین العضویة تخضع وجوبا لمراقبة فئة كما أن   

، أي مدى مطابقتھا للدستور، وإلا اا في دستوریة أحكامھبالدستوري، الذي یبدي رأیھ وجو

  . أعلن عدم دستوریتھا

                                                            
، المتعلــــق بالإعلام المعدل، والصادر في الجریدة الرسمیة عدد 1990أفریل  03المؤرخ فـي  07-90القانون رقــم  1

  1990أفریل  04مؤرخة في  14
، المتعلــق بالإعلام، والصـادر في الجریدة الرسمیــة 2012ینـایر  12المـــؤرخ فـي  05- 12رقمالقانون العضوي  2

  2012یناریر  15مؤرخة في  2عدد
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ھذا القانون العضوي على الإعلام دون الاتصال، على الرغم من لقد اقتصرت تسمیة و   

إعلام دون وسائل بأن الحریتین متلازمتین، ولا یمكن ممارسة حریة التعبیر أو حریة الرأي 

  .رض وجود مرسل ومتلقيتاتصال، والتي تفو

ھذا القانون العضوي في مضمونھ تعریفا بأنشطة الإعلام والاتصال، ووسائلھا، تناول و   

  .الالكترونیةوھي الصحافة المكتوبة، والنشاط السمعي البصري، ووسائل الإعلام 

 راجع إلى أن، وھذا منھ وھو الباب السادس كما خصص باب لتنظیم مھنة الصحفي   

شخص مؤھل وھو الصحافي في جل وسائل  الغالبحریة الإعلام والاتصال یمارسھا في 

الإعلام، باستثناء بعض وسائل الاتصال كالانترنیت، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي 

 التي تفرضھا وآداب بأخلاقیاتوما یترتب على ذلك عدم تقیدھم  یمارسھا أشخاص عادیین،

مخاطر تھدد  الأمر الذي ینجم عنھ متخصص، دون تكوین عاليیكونون ب، وةفامھنة الصح

       . العام، وتشكل خطرا على المواطنین النظام

  في التشریعات المقارنة :لفرع الثانيا

لقد انتشرت مفاھیم الدیمقراطیة في أرجاء المعمورة، الأمر الذي جعل دول العالم تكرس    

بالتبعیة لذلك على حریة على حریة الرأي وحریة التعبیر، و وتضفي الحمایة في تشریعاتھا

  .، باعتبارھا جزء لا یتجزأ منھاالإعلام والاتصال

  في التشریع الفرنسي  -1

مھد الحریات العامة في العصر الحدیث عقب الثورة الفرنسیة، التي نادت  تعتبر فرنسا   

إعلانھا عن حقوق الإنسان والمواطن في  فيلاسیما  وطنین،مبإقرار مبدأ المساواة بین ال

، الذي قدس الحریات الفردیة ومن أھمھا حریة التعبیر والرأي، وكنتیجة 1789أوت  26

  . لھا حریة الإعلام والاتصال
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القانون المتعلق  أصدرفمثلا  عني المشرع الفرنسي بحمایة حریة الإعلام والاتصال، و   

واء بالحذف، ــلات ســـدة تعدیـــھ عــــرأت علیــط والذي ،18811في عام  بحریة الصحافة

  .)مراسیم(أو تنظیمیة ) قوانین وأوامر(بعدة نصوص قانونیة أو التعدیل، أو الإتمام، 

الممنوحة للصحفیین، باعتبارھم العمود  القانونیة على الضمانات نص ھذا القانون و   

بعد أن قام بتعریف . الأساسي في مھنة الصحافة، كضمان سریة مصادر معلوماتھم

، وھذا راجع لأھمیة ھذه المھنة لصحفي والشروط الواجب توافره فیھ لاكتساب ھذه الصفةا

بدون ضوابط بطریقة غیر أخلاقیة و تھاتمت ممارس وخطورتھا على أفراد المجتمع، إذا ما

  .الجرائم الصحفیة والعقوبات المقررة لھاالمشرع لذا حدد  .قانونیة

حتــــى       (consolidée)إضافة لذلك فلقد كفل القانون السالف الذكر في نسختھ الموطدة    

  .، حریة الطباعة وحریة النشر، باعتبارھما من مقومات مھنة الصحافة2017جانفي  12

، ضمن ممارسة حریة الاتصال 2والمتمملمتعلق بحریة الاتصال المعدل كما أن القانون ا   

السمعي البصري في المجال الإذاعي والتلفزیوني وكل أشكال الاتصال الالكتروني للأفراد 

  .والشركات والمؤسسات المنشأة قانونا و في إطار الالتزام بأحكام ھذا القانون

    ات العربیةفي التشریع -2  

، وكدلیل على ذلك ما ورد من حریة الإعلام والاتصال حمایة المشرع المصريكفل    

وھذا  3الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظیم الإعلام،في القانون المتعلق بتنظیم أحكام 

  .التعبیرحریة الصحافة ودورھا في تجسید حریة الرأي والفكر و مھنة نظرا لأھمیة

ھ الثانیة على أن الدولة تكفل حریة الصحافة والإعلام ــــفي مادت انونـــھذا الق صـــن و   

ویحضر فرض رقابة على . و الطباعة و النشر الورقي والمسموع المرئي والالكتروني

                                                            
  ، المتعلق بحریة الصحافة المعدل والمتمم1881جویلیة  29القانون الصادر في  1
 ي ـــادر فــــم، الصـــلمعدل والمتم، المتعلق بحریة الاتصال، ا1986دیسمبر  30المؤرخ في  1067-86رقم   القانون 2

   1986أكتوبر  01الجریدة الرسمیة بتاریخ    
، بشأن تنظیم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظیم الإعلام، الصادر في الجریدة 2018لسنة  180رقم  القانون 3

   2018أوت  27مكرر ھـ بتاریخ  34الرسمیة العدد 
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وسائل الإعلام ویحظر مصادرتھا، أو وقفھا، أو إغلاقھا، ویكون ذلك استثناء في زمن 

  .الحرب أو التعبئة العامة

والأخبار حتى لصحفي بحمایة قانونیة، تمكنھ من الوصول إلى المعلومات كما أنھ أحاط ا   

  .من الجھات الحكومیة

التعدي علیھ أو  تھإھانإضافة لذلك، أضفى الحمایة على الصحفي، من خلال اعتبار    

  .جریمة یعاقب علیھا القانونأو بمناسبتھا یعد بسبب عملھ 

 ومن جھة أخرى، أخضع الصحفي لواجبات یلتزم بھا أثناء القیام بعملھ ومنھا التقید   

، ومنھا الاتسام بالشرف والأمانة وفي أحكام القانون بالمبادئ المقررة في أحكام الدستور

  .وتقالیدھا آداب المھنةالتقید بوالصدق و

ھذه الأخبار من شأنھا أن لكون كما حضر علیھ أن ینشر أخبار ومعلومات غیر صحیحة،    

وحضر علیھ كذلك التعرض إلى الحیاة  .تمس بحقوق الأفراد وشرفھم ومراكزھم القانونیة

  .الخاصة للمواطنین المكفولة دستوریا

ولقد سمح ھذه القانون للأحزاب السیاسیة بحریة إصدار الصحف، شریطة إخطار    

  .إما بالموافقة أو الرفض اارالمجلس الأعلى للصحافة كتابیا بذلك، الذي یصدر قر

اعتبره كل بث إضافة لذلك، فلقد نظم ھذا القانون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي، و   

إذاعي أو تلفزیوني أو رقمي یصل إلى الجمھور أو فئات معینة منھ إما بإشارات، أو صور، 

  . أو رسومات

ة سواء أرضیة أو فضائیة  أو ولقد ضمن ھذا القانون الحق في إنشاء قنوات تلفزیونی   

  .  الخاص على حد سواءالقطاع محطات إذاعیة للقطاع العام و
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أھمیة بالغة لحریة الإعلام والاتصال، ونستشف ذلك  المشرعأما في المغرب، فلقد أولى    

  .1من قانون الصحافة والنشر

 كذلك الكتب، وسمححریة إصدار الصحف والطباعة والنشر وترویج بھذا القانون سمح ف   

لمختلف وسائل الإعلام بالحق في الحصول على المعلومات من مصدرھا، إلا إذا كانت 

  .حریة الصحافةلحمایة  ھو الذي یحدد ذلك، وفي ھذا ضمانة والتشریعسریة، 

إضافة لذلك كفل المشرع المغربي حریة الاتصال السمعي البصري، ویظھر ذلك من    

  .2السمعي البصريخلال القانون المتعلق ب

تكون   ذا القانون الاتصال السمعي البصري حر، وحدد الموضوعات التياعتبر ھو   

 خاصةلاتصال، كالخطابات المذاعة أو المتلفزة، االإعلام ولھذه الوسیلة من وسائل مجالا 

ابل ـــبمقھا ثالصوتیة التي یتم ب المكتوبة أو بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات

  .الإشھار لغرض تجاري، كالإشھار للسلع والمنتجات والخدمات ي أو مجانا، أوـمال

على وسائل الإعلام  حمایة كبیرة، أضفى المشرع المغربي ینومن خلال ھذین القانون   

والصحافة  ،الطبع، والنشر، أو الحدیثة كالانترنیتووالاتصال سواء التقلیدیة كالصحافة، 

باعتباره أحد  بحمایة قانونیة الصحفيوخص الالكترونیة، ومواقع التواصل الاجتماعي، 

  .ركائز العمل الإعلامي

 الرأي،حریة وكغیرھا من الدول العربیة، بحریة التعبیر و في تشریعاتھا تونس اھتمت   

البشریة أو وكنتیجة لذلك أضفت الحمایة على حریة الإعلام والاتصال ووسائلھا سواء 

  . المادیة

أحكامھ الذي استھل ، 1المتعلق بحریة الصحافة والطبع والنشرالقانون ویظھر ذلك في    

للعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والمواثیق بالنص على ضمان حریة التعبیر وفقا 

  .ذات الصلة المصادق علیھا من طرف الدولة التونسیة الدولیة
                                                            

، المغیر والمتمم، 77.00، المتعلق بتنفیذ القانون رقم 2002أكتوبر  03الصادر في  1-02-207ظھیر شریف رقم  1
  المتضمن قانون الصحافة والنشر

، المتعلق بالسمعي 77-03، المتعلق بتنفیذ القانون رقم 2015جانفي  07الصادر في  1-04-257ظھیر شریف رقم  2
  2005فبرایر  03البصري، الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ 
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من حریة تداول  كما بین أشكال حریة التعبیر وجعلھا تشمل حریة الإعلام والاتصال   

  .ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مھما كان نوعھا

المشرع وحده دون سواه بتقیید حریة التعبیر، وبطبیعة الحال حریة ولقد تم تخویل    

والمتمثلة أساسا  قیق مصلحة عامة،، إذا كان ذلك یبرره تحمنھا ءالإعلام والاتصال كجز

  .تھا وترقیتھاحمایقانونیة ل وفي ھذا ضمانة في الحفاظ على النظام العام،

إضافة لذلك أضفى ھذا القانون الحمایة على الصحفي، من خلال تحدید مفھوم الصحفي    

  .وحقوقھ وواجباتھ

الصحافة في أیدي أمنة ملتزمة بما تملیھ أخلاقیات مھنة الصحافة،  مھنة حتى تكون وھذا   

لقانون المنظم للمھنة، الأمر الذي ینعكس وخاضعة لأحكام اولھا تكوین عالي متخصص، 

، ومن جھة أخرى یؤدي الصحفي حقوق وحریات الأفراد النظام العام وعلى على إیجابا

، ویتمكن من لھا بمناسبة أداء عملھ رضدوره وھو محمي من أي اعتداء أو إھانة قد یتع

  .حتى لو كانت لدى جھات حكومیة والحصول علیھا، إلى مصادر المعلومة الوصول

حریة  ، الحمایة على2القانون المتعلق بحریة الاتصال السمعي البصريأضفى  كما   

عملیات الإشھار ، ومن ذلك ، وحدد العملیات التي تتم عن طریقھاالاتصال السمعي البصري

  .أو حتى الإشھار السیاسيالمختلفة سواء التجاریة منھا 

الضوابط التي تخضع لھا حریة الاتصال السمعي والبصري، والمتمثلة على حدد و   

حمایة الطفولة، وحریة المعتقد، وكرامة الإنسان وحیاتھ الخاصة، الخصوص في احترام 

  .والإنتاج الإعلاميتشجیع الثقافة، وحمایة النظام العام، و

  

  

  
                                                                                                                                                                                          

  ، المتعلق بقانون حریة الصحافة والطباعة والنشر2011نوفمبر  02المؤرخ في  2011لسنة  115مرسوم عدد  1
  ، المتعلق بقانون حریة الاتصال السمعي والبصري2011نوفمبر  02المؤرخ في  2011لسنة  116مرسوم عدد  2
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   المدنیةلحریات الحمایة القانونیة ل: الثالثالفصل 

 بھاإن الحریات المدنیة تعد من الحریات العامة الأساسیة للإنسان، والتي یعد الاعتراف    

تشریعاتھا تخویل تنظیمھا وضبطھا إلى إقرارھا في دستورھا ومن خلال الدولة  من طرف

أن یشاركوا  المواطنینفیستطیع ، لمبادئ النظام الدیمقراطيتكریسھا مظھرا من مظاھر 

ولو بطریقة غیر مباشرة، من خلال عرض في شتى المجالات في التنمیة  ویساھموا

انشغالاتھم و تطلعاتھم ومشاكلھم على السلطات العامة في الدولة سواء على المستوى 

تكون ھذه الحریات مصدر بطریقة جماعیة منظمة وسلمیة، حتى لا  المركزي أو المحلي

  .خطر على النظام العام

ونظرا لأھمیة الحریات المدنیة، التي أقرتھا المواثیق الدولیة وفي مقدمتھا میثاق الأمم    

المتحدة والإعلانات الدولیة بدء بإعلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي أقرتھ الجمعیة 

والاتفاقیات الدولیة وفي مقدمتھا ، 1789أوت  26في الفرنسیة عقب الثورة الفرنسیة العامة 

والاتفاقیات الإقلیمیة كالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، 

، والاتفاقیة الإنسانلحقوق  الإفریقي، والمیثاق الإنسان، والاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان

بأن توفر لھا الحمایة السیاسیة والقانونیة اللازمة ملزمة ، فإن الدول الإنسانالعربیة لحقوق 

  لاسیما ،لھااعتداء علیھا أو حد أو تقیید من خلال ردع كل  ممارستھا، و كفالتھا لضمان

ضرورة التنصیص علیھا في  لحمایتھا ومن الضمانات القانونیة .من طرف السلطة التنفیذیة

لة، ومخالفة أحكامھ یترتب علیھ القول بعدم دستور الدولة، باعتباره القانون الأسمى في الدو

  .، التي تتضمن أحكاما تتناقض مع أحكامھ ومبادئھالتشریعات أو التنظیماتة دستوری

ومن الضمانات القانونیة التي تساھم في حمایة الحریات المدنیة وتعزیزھا، أن یختص    

ة، في تنظیم الحریات المشرع النابع عن إرادة الشعب إما بطریقة مباشرة أو غیر مباشر

إلى أن  كما سبق ذكره، ، وھذا راجعالعامة بصفة عامة والحریات المدنیة بصفة خاصة

، لأنھ ، مقارنة بالسلطة التنفیذیةالعامة المشرع ھو الحریص على حمایة الحقوق والحریات

  .نابع عن الإرادة الشعبیة
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حریة إنشاء و ،ظاھرات العمومیةإقامة التو العامة لاجتماعاتاعقد  ولقد اخترنا حریة   

  .كنموذج للحریات المدنیة ،الجمعیات

   والتظاھرات العمومیة العامةالاجتماعات حریة  :المبحث الأول

من  ، ومن التجمعات العمومیة المؤقتة العموميوالتظاھر  العام تعتبر حریة الاجتماع   

یعیش داخل مجتمع   ، بل ھوللفرد، فالإنسان لا یستطیع أن یعیش منفردا الملازمةالحریات 

سواء من خلال ضمان احتیاجاتھ المختلفة أو  و في تواصل دائم بأفراده، وذلك لضمان بقائھ

، وذلك للدفاع لغرض عرض انشغالاتھ واھتماماتھ وتطلعاتھ بصفة جماعیة منظمة وسلمیة

 وفھ .ى صدى وتجاوب من طرف السلطات العامةلتلق مع غیره مشتركةال ھعن مصالح

 العامة بذلك وسیلة من وسائل التعبیر الجماعي، الذي یكون بواسطة الاجتماعات

  .والمظاھرات العمومیة السلمیة

على تلبیة الاحتیاجات  ، لا تقتصروالتظاھرات العمومیة العامة الاجتماعات كما أن   

الاجتماعیة، بل ھي تتعداھا إلى المجال السیاسي، حیث أصبحت وسیلة للمنافسة الانتخابیة، 

للمترشحین لمختلف الانتخابات سواء كانت وطنیة أم  ویظھر ذلك خلال الحملات الانتخابیة

  .محلیة

مظھر من مظاھر الممارسة لحریة الفكر والرأي  يالسلمي ھ العموميفحریة التجمع    

ولا یجوز تقییدھا، إلا إذا ترتب عنھا اضطرابا یمس بالنظام العام، لاسیما . التعبیرحریة و

      . الأمن العمومي

إضافة لذلك، فإن حریة التجمع العمومي ھي من أھم الحریات التي كفلتھا المواثیق    

، وفرضت حمایتھا، فھي بذلك مصونة من طرف القانون والإعلانات والاتفاقیات الدولیة

 فلقد حظرت المادة  بصفة خاصة، لحقوق الإنسان القانون الدوليبصفة عامة، والعام  الدولي

فرض قیود على ممارستھا، إلا إذا اقتضت من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة،  21

حمایة  وأالصحة العامة، أو ، الوطنيالأمن  النظام العام من خلال حمایة ذلك المحافظة على

  . حریاتھمو حمایة حقوق باقي الأفراد في المجتمع  وأ، الأخلاق
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  العمومي ظاھرتوال العام مفھوم حریة الاجتماع :المطلب الأول

  وأھمیتھ العاماع ـة الاجتمـتعریف حری  :الفرع الأول

 العامتعریف حریة الاجتماع -1

من بین الحریات التي تناولتھا معظم النظم القانونیة  العامحریة الاجتماع  تعتبر   

المعاصرة، وھي مظھر من مظاھر الممارسة الفعلیة للحریات العامة الأخرى، خاصة حریة 

التعبیر، الفكر والرأي، بحیث تعتبر كوسیلة للممارسة الجماعیة لھذه الحریات، وذلك بالتقاء 

  1.عبیر عن أفكار معینة أو مناقشة موضوع مامجموعة من الأفراد للت

 حق تجمع الأفراد في مكان عام، وبشكل منظم، وذلك للتعبیر عن أرائھموتعرف بأنھا    

  2.وأفكارھم سواء بالخطابة، أو المحاضرة، أو المناقشات، وفي فترة زمنیة محددة

  :أساسیة وھي تتوفر فیھ أربعة عناصروحسب ھذا التعریف فإن الاجتماع لابد أن    

مجموعة من الأفراد وھم ما فیبادر بعقد الاجتماع العمومي أن یكون منظم ولیس تلقائي،  -أ

وھذا ما یمیز الاجتماع العمومي عن الاجتماع  .ویشرفون علیھ، یطلق علیھم بالمنظمین

  .العفوي، كالتقاء الأشخاص في الأسواق والمقاھي لمناقشة موضوع ما

  .العام في الطریق عامفي مكان معین، لأنھ یحظر عقد اجتماع  العامأن یقع الاجتماع  -ب

  .انعقاده محدد في الزمن أن یكون الاجتماع غیر مستمر، أي أن وقت -ج

  . أن یكون الغرض من الاجتماع العام تحقیق ھدف أو فكرة ما -د

  

                                                            
وطنیة والدولیة، الطبعة الثالثة، مطبعة نشأة المعارف، الشافعي محمد بشیر، قانون حقوق الإنسان، مصادرة وتطبیقاتھ ال 1

  207ص. ، مصر2004الاسكندریة، 
. ، جامعة الجزائر2009كلیة الحقوق بن عكنون، أطروحة دكتوراه، صالح دجال، حمایة الحریات ودولة القانون،  2

  291ص
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مؤقت لعدد من الأفراد بأنھ عبارة عن تجمع  HAURIOUالفقیھ ھوریو  اكما عرفھ   

بأنھ تجمع  BERTHELEMEYالفقیھ برتلمي  عرفھاكما . لتحقیق وحدتھم أو التفكیر معا

مؤقت لعدد من الأشخاص بناء على تدبیر أو تنظیم سابق بغیة سماع وعرض الأفكار أو 

  1.تبادلھا من أجل الدفاع عن الآراء أو المصالح المشتركة

الاجتماع العام عن الاجتماع الخاص، في كون الأول یخضع لإشراف سلطات  ویختلف   

الضبط الإداري، التي تتخذ إجراءات وقائیة ھدفھا الحفاظ على النظام العام، بخلاف 

الي ــا، وبالتـــول دستوریــــالاجتماع الخاص، الذي یحكمھ الحق في الحیاة الخاصة، المكف

  .ي إجراء بشأنھاتخاذ إ لا یمكن لسلطات الضبط

كما أن القضاء الإداري، ممثلا في مجلس الدولة الفرنسي، ومن خلال حكمھ في قضیة    

، عرف الاجتماع العام بأنھ عبارة عن تجمع مؤقت من 1915عام   DELMOTTEدلموت

       2.الأفراد بھدف عرض الآراء و الأفكار للتشاور من أجل الدفاع عن مصالحھم

     العامأھمیة حریة الاجتماع  -2

جزء من الحریات المدنیة للأفراد من جھة،  اباعتبارھ العامحریة الاجتماع تكمن أھمیة    

  :فیما یليالتعبیر حریة ومظھر من مظاھر حریة الرأي و

، لأنھا تسمح للأفراد للتعبیر عن ھام في تكریس النظام الدیمقراطي في الدولة دور تلعب -

، بل یمتد ذلك بشكل جماعي في شتى المجالات ومشاكلھم، وأفكارھم، وتطلعاتھم، أرائھم

، التي للكثیر من الدولوھذا ما ھو معمول بھ في قوانین الانتخابات  إلى المجال السیاسي،

للمترشحین خلال الحملات الانتخابیة، مما یسمح لھم بشرح  العامةتسمح بعقد الاجتماعات 

البرنامج والمرشح الذي یرونھ مناسبا لتقلد  اختیارلمواطنین سھل لویبرامجھم الانتخابیة، 

  .الوظائف العامة، التي یكون تولیھا عن طریق نمط الانتخاب

                                                            
ممارسة حریة الاجتماعات العامة مالك ھاني خریسات، في مقال بعنوان التوازن بین .ھذین التعریفین ذكرھم د 1

   http.www.policemc.gou.bhمنشور على الموقع الالكتروني 5ومقتضیات حمایة النظام العام، الأردن، ص
  5مالك ھاني خریسات، المرجع السابق، ص.أشار كذلك إلى ھذا التعریف د  2
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، فقد یكون وترقیة الحریات العامة الإنسانفي تدعیم حقوق  العامتساھم حریة الاجتماع  -

 الإنسانحقوق  ع التي تتعرض لھــــد بالقمـــالتندی العامـــةأحیانا موضوع ھذه الاجتماعات 

أو  الترھیب وأكالتندیـــد بالقھـــر  ،اــأو خارجھ الحریات العامة سواء داخل الدولة و

خلال الاجتماعات  وقد یمتد ذلك إلى التندید. الانتقام أو الاعتقال وغیرھا من الانتھاكات

في دول  التي تتعرض علیھا حقوق الإنسان والحریات العامة والانتھاكات بالخروقات العامة

  .معا أخرى، وفي ھذا تدعیم لحقوق الإنسان وتعزیز لھا على المستوى الوطني والدولي

ھي وسیلة من وسائل الحوار بین المجتمع المدني والسلطات  العامكما أن حریة الاجتماع  -

وطرح ، فمن خلال ممارسة ھذه الحریة یتمكن المواطنین من عرض العامة في البلاد

الأمر الذي یجعل السلطات العامة تقوم بتبني  .بطریقة سلمیة ومنظمةأفكارھم وأرائھم 

 المرخص لھا العمومیةأو التظاھرات  العامة التوصیات والأفكار المنبثقة عن الاجتماعات

، إذا بقیت ھذه أو اضطرابات حدوث أي صداماتمما یجنب معالجتھا و ایجاد الحلول لھا، و

  .التعبیر عنھا عنالآراء والانشغالات ممنوعة 

  العمومي وأھمیتھ تعریف حریة التظاھر :الفرع الثاني

  العمومي تعریف حریة التظاھر -1

المعترف بھا دولیا في المواثیق  ،المدنیة العامة الحریات من يحریة التظاھر العمومي ھ   

و الإعلانات و الاتفاقیات الدولیة بوصفھا مظھرا من مظاھر حریة الرأي وحریة التعبیر، 

  .شأنھا في ذلك شأن باقي الحریات المدینة الأخرى

كفلتھا الدول بدء بالدول الغربیة، ثم أقرتھا الكثیر من الدول العربیة في دساتیرھا، ثم    

قد مما  أخطر الحریات على النظام العام، لأنھا تمارس في الطریق العام،رغم أنھا من 

یؤدي في بعض الأحیان إلى عدم التحكم فیھا نتیجة خروجھا عن الأھداف المسطرة لھا، 

مما قد یترتب عنھا إلحاق الأذى بحیاة الأشخاص وممتلكاتھم، وتضرر المرافق والمنشات 

التشریعات المنظمة لھا تخضع وجوبا لأسلوب  الأمر الذي جعل، العمومیة المختلفة

  .الترخیص أو الإذن
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ونظرا لخطورة ھذه الحریة على النظام العام، فإن المواثیق والاتفاقیات والإعلانات    

الحفاظ نفسھ بضرورة في الوقت  قیدتھا، إلا أنھا ضمنت حمایتھاالدولیة والدساتیر الوطنیة 

العامة، والآداب العامة، وضمان عدم التعرض لحقوق على الأمن العام، وحمایة الصحة 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  20المادة  مثلا الأفراد وحریاتھم، وھذا ما تضمنتھ

   . من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 21 والمادة 

قد في المظاھرة بأنھا عبارة عن اجتماع عام منع  WALINEولقد عرف الفقیھ والین    

، وأن ما یمیزھا عن الاجتماع العام أنھا تنعقد في الطریق العام طبقا لنص الطریق العام

  1935.1المادة الأولى من مرسوم 

، أن الأول ینعقد بمكان عام مغلق، العمومیةولعل الفارق بین الاجتماع العام والمظاھرة    

في . اء محاضرة، أو تأخذ شكل ندوةالتعبیر فیھ یكون بتبادل الأفكار والآراء أو إلق وطریقة

الطرق والشوارع العامة، والأشخاص یعبرون خلالھا  في تنعقدحین أن المظاھرة العمومیة 

  .بالھتافات والتصفیق ورفع الشعارات واللافتات والأعلام والرایات وغیرھا

إما بطریقة متحركة  كما تعرف بأنھا استخدام الطریق العام من قبل عدد من الأشخاص   

، بقصد التعبیر بطریقة جماعیة وعلنیة، ومن خلال حضورھم، وعددھم، ومواقفھم، أو ثابتة

    2.، عن رأي وإرادة مشتركةوھتافاتھم

من سبل المواصلات  والطریق العام ھو كل شارع أو طریق أو نھج أو ساحة، أو سبیل   

  3.المخصصة للاستعمال العمومي

اھرة العمومیة بأنھ تجمع مجموعة من الأشخاص والتنقل بشكل جماعي كما تعرف المظ   

   4.أراء جماعیة ومشاعر مشتركة عبر طریق أو محور سیر عمومي من أجل التعبیر عن

                                                            
16مالك ھاني خریسات، المرجع السابق، ص.أشار إلى ھذا التعریف، د  1 
-2002، دار النھضة العربیة، )دراسة مقارنة(حسین الجندي، جرائم الاجتماعات العامة والمظاھرات والتجمھر 2

  28ص. ، مصر2003
، المتعلق بالاجتماعات والمظاھرات 1989دیسمبر  31المؤرخ في  28- 89من القانون رقم  2فقرة  16المادة  3

المؤرخ  19-91، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990جانفي  24یخ بتار 4العمومیة، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 
  1991دیسمبر  02في 

  235ص . ، مصر1995د سعد عصفور حریة الاجتماع في انجلترا وفرنسا، مجلة مجلس الدولة، السنة الثانیة، ینایر  4
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فھذا التعریف نص على نوع من المظاھرات ھو المظاھرات المتحركة والتي تسمى موكبا 

  . أو مسیرة

 مسیرة،الموكب أو والتي تسمى ال متحركة مظاھرات إلى نوعین المظاھرات وتنقسم   

  .تجمعوالمظاھرات الثابتة والتي تسمى 

التظاھر العمومي، یحكمھما نظام قانوني شبھ حریة و العامللإشارة، أن حریة الاجتماع    

موحد، مع اختلاف فیما یخص حریة التظاھر التي تتطلب ترخیص مسبق، ویمكن لسلطات 

لمظاھرات المتحركة، وھذا راجع أن ھذه الحریة ھي أخطر الحریات الضبط تغییر مسلك ا

، التي تحكمھا أنظمة مثلاكإنشاء الجمعیات ، بخلاف حریات عامة أخرى على النظام العام

  .انونیة مختلفةق

حریات والتظاھر العمومي، ھي تجمعات مؤقتة، بخلاف  العام الاجتماع تيكما أن حری   

ولم یتم حلھا  منشـــأةة ــمادامت الجمعی یتسم نشاطھا بالاستمراریةإنشاء الجمعیات التي 

  .ا أو قضائیاــإرادی

  أھمیة حریة التظاھر العمومي -2

حریة التظاھر العمومي ورغم أنھا من أخطر الحریات العامة على النظام العام، إلا  إن   

  :لھا أھمیة كبیرة ویظھر ذلك فیما یلي أنھا ومع ذلك 

ة ــات العامـــ، فالسلطللمواطنین الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة أداة فعالة لتحقیقتعتبر -

للمطالب المتعلقة بحقوقھم الاجتماعیة وتحت تأثیر التظاھرات العمومیة، قد تستجیب 

  .والاقتصادیة، باعتبار ھذه الحقوق طبیعیة ومرتبطة بحق الإنسان في البقاء على قید الحیاة

ت العامة التي تستخدمھا الجمعیات والأحزاب السیاسیة والمنظمات ھي أحد الحریا-

  .وتحقیق أھدافھا الجماھیریة للتعبیر عن أرائھا وانشغالاتھا السیاسیة وغیر السیاسیة

 ر عن رفض المواطنین لقرار سیاسي أو سیاسةــة للتعبیــرات العمومیــل التظاھــتستعم-

إذا كانت سیاستھا غیر مجدیة في إیجاد حلول  ، أو حتى للمطالبة برحیل الحكومةعامة
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ة، إلا أن ممارسة ھذه الحریة بصفة لاسیما للمشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة المطروح

طویلة، یؤدي إلى عرقلة المنشآت الحكومیة و الإنتاجیة، مما یتسبب سلبا في عرقلة أمور 

والمعامل، الأمر الذي یؤثر  مصالحھم، وینتج عنھ نقص في الإنتاج في المصانعالمواطنین و

  .وعلى احتیاجات المواطنین ومصالحھم على الاقتصاد الوطني

 والتظاھرات العامة الاجتماعات حمایة حریةل القانونیة ضماناتال :الثاني المطلب

  في النظامین القانونین الجزائري والمقارن ةالعمومی

المدنیة التي  العامة من الحریات تعتبر ،وحریة التظاھر العمومي العامالاجتماع  إن حریة   

في طرح لھم  ، من خلال السماحبین المواطنین تساھم في تكریس مفھوم المواطنة

  .بطریقة منظمة وسلمیة انشغالاتھم وتطلعاتھم

الإعلانات والمواثیق والمعاھدات الدولیة، خصتھا  ، فإنالحریتین ھاتینلأھمیة ونظرا    

وطالبت الدول بإضفاء كذلك الحمایة علیھا، بدء  وخصص بنود ومواد لھا، الحمایةب

الدولة والذي في  بالتنصیص علیھا في دساتیرھا، باعتبار أن الدستور ھو القانون الأساسي

والتنظیمات، والتي لا یمكنھا أن تخالف أحكامھ وإلا حكم بعدم  یسمو جمیع القوانین

    . دستوریتھا

ولیس للسلطة التنفیذیة،  لسلطة التشریعیةالمخولة ل ھا ضمن الصلاحیاتتنظیمیدخل وأن    

على حمایة الحقوق  ةباعتبار أن الأولى منبثقة عن إرادة الشعب صاحب السیادة، والحریص

  .والحریات العامة

  

  

  

  

  



56 
 

  في النظامین  العامالاجتماع حریة حمایة القانونیة لضمانات ال :الأول الفرع

  الجزائري والمقارنالقانونین 

  في الدستور العام الاجتماعالتنصیص على حریة  -1

  دساتیر الجزائریةفي ال -أ

الحمایة على حریة  ،دساتیر الجزائریة منذ الاستقلال وإلى غایة یومنا ھذاالأضفت    

  .حریة التعبیرو الرأي والفكرمظھر من مظاھر حریة  ا، باعتبارھالعامالاجتماع 

في صلب الدستور، حیث نصت المادة  العامحریة الاجتماع  على 19631دستور نص ف   

تضمن الجمھوریة حریة الصحافة، وحریة وسائل الإعلام الأخرى، : "منھ على أنھ 19

  ".وحریة تأسیس الجمعیات، وحریة التعبیر، ومخاطبة الجمھور وحریة الاجتماع

مع  منھ تم التنصیص علیھا في ھذا الدستور وفي مادة واحدة العامفحریة الاجتماع    

جعلھا الأمر الذي  التعبیر،حریة حریات عامة أخرى، لھا علاقة وطیدة بحریة الرأي و

والاتصال ووسائلھما،  الإعلامحریة  ، شأنھا في ذلك شأنقانونیة كبیرة بحمایة مشمولة

أشكال التعبیر والرأي، التي كرسھا المؤسس لأنھا شكل من . الخ...وحریة إنشاء الجمعیات

تمارس وفقا لاختیارات مبدأ الحزب الواحد ومفاھیم ، ولو أنھا الدستوري في ھذا الدستور

  .الدولة الاشتراكیة

في المجال السیاسي،  ھو الأخر ورغم تبینھ للأحادیة الحزبیة ،19762دستور  كما أن   

صادي، إلا أنھ وعلى الرغم من ذلك أضفى الحمایة ونظام الاقتصاد الموجھ في المجال الاقت

ومن ذلك حریة  المتصلة بھاالتعبیر، وعلى الحریات حریة على  حریة الرأي والفكر و

  .، التي ھي في الوقت نفسھ من الحریات المدنیةالعامالاجتماع 

 ھ،منــ 55في صلب الدستور وبالتحدید في المادة  العامفلقد نص على حریة الاجتماع    

  .وفي ھذا حمایة صریحة لھا
                                                            

 المشار إلیھ سابقا  ،1963سبتمبر  10دستور  1
 یھ سابقا، المشار إل1976نوفمبر  22دستور  2
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إلا أنھ حظر استخدامھا لضرب أسس الثورة الاشتراكیة، أو المساس بالسیادة الوطنیة    

     .وسلامة التراب الوطني

وأسس الثورة  الحزب الواحد والاقتصاد الاشتراكي مبادئألغى الذي  1989،1أما دستور    

، واعتنق المبادئ السائدة في المجتمع 1976و  1963تبناھما دستوري  ي، الذالاشتراكیة

في  ونظام اقتصاد السوق في المجال السیاسي ، حیث تبنى التعددیة الحزبیةاللیبراليالغربي 

  .المجال الاقتصادي، و نادى بالحریة الفكریة

خصص ھذا الدستور فصلا كاملا للحقوق والحریات وھو الفصل الرابع، ومن الحریات ف   

، بوصفھا العامحریة الاجتماع  وأقر الحمایة لھا المؤسس الدستوريالتي أدرجھا  المدنیة

  .الرأيحریة شكلا من أشكال حریة التعبیر و

ت، والاجتماع التعبیر، وإنشاء الجمعیا حریة: "منھ على أن 39 حیث نصت المادة   

  ".مضمونة للمواطن

 العامكما أن ھذا الدستور سمح للجمعیات ذات الطابع السیاسي بممارسة حریة الاجتماع    

للتعریف بنفسھا ومسایرة الأحداث  وقت ترید ذلك أي خلال الحملات الانتخابیة أوفي

والتطورات التي یشھدھا المجتمع، والتعریف ببرامجھا قصد استقطاب أكبر عدد من 

  . المنخرطین

، 1989أخذ بنفس المفاھیم التي كرسھا دستور  1996،2التعدیل الدستوري لسنةكما أن    

 الحقوق والحریات ترقیة في مجال، أو أو الثقافي سواء في المجال السیاسي أو الاقتصادي،

  .الفصل الرابع بعنوان الحقوق والحریات فصلا وھو ، حیث خصص ھو الأخرالعامة

تم ف، العامعلیھا حریة الاجتماع  الحریات العامة المدنیة التي أفضى الحمایة ومن   

حریة التعبیر، وإنشاء  :"على أنالتي نصت و ، ھمن 41التنصیص علیھا في المادة 

                                                            
 ، المشار إلیھ سابقا1989فبرایر 23دستور  1
 ، المشار إلیھ سابقا1996نوفمبر  28التعدیل الدستوري  2
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 39المادة  أي أن ھذه المادة جاءت بنفس صیاغة ".والاجتماع مضمونة للمواطنالجمعیات، 

  .1989من دستور 

أضفى ھو الأخر الحمایة على حریة الاجتماع  2016،1الدستور الحالي لسنة وأخیرا فإن    

الحقوق والحریات وبنفس منھ بعنوان  ، وتم التنصیص علیھا في الفصل الرابعالعام

 من التعدیل الدستوري لسنة 41المادة  و 1989دستور  من 39المادة  فيالصیاغة الوارد 

حریات التعبیر، وإنشاء الجمعیات، والاجتماع : "منھ على أن 48، حیث نصت المادة 1996

  ".مضمونة للمواطن

، ونصت العاموعلیھ فإن جمیع الدساتیر التي عرفتھا الجزائر كرست حریة الاجتماع    

ور، مما یعني أنھا أضفت علیھا الحمایة القانونیة اللازمة لممارستھا، علیھا في صلب الدست

لا یتجزأ من حریة التعبیر والرأي، على جزء من الحریات المدنیة التي ھي باعتبارھا 

   .الرغم من الاختلافات الفكریة والإیدیولوجیة بینھا، والتي أثرت على ممارسة ھذه الحریة

  في الدساتیر المقارنة -ب

بوصفھا ، العامبالحریات المدنیة ومنھا حریة الاجتماع  الحدیثة دساتیر العالم اھتمت   

 ، ومظھر من مظاھر تكریس مفھوم المواطنةالرأي والتعبیر تيحری مظاھرمن  مظھرا

  .والبناء الدیمقراطي في الدولة

  في الدستور الفرنسي-أولا

لھ  والذي یعد إعلان حقوق الإنسان والمواطن مرجعا 1958،2الفرنسي لسنة  الدستورإن    

، إلا أنھ العامراحة على حریة الاجتماع ، لم ینصص صفي مجال الحقوق والحریات العامة

، حدد 1فقرة  34وفي مادتھ  ،العلاقات بین البرلمان والحكومةالمعنون ب في الباب الخامس

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا2016مارس  06دستور  1
  ، المشار إلیھ سابقا1958دستور فرنسا لسنة  2
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الحقوق المدنیة والضمانات الأساسیة ومن بینھا  التشریعالمجالات التي تدخل في اختصاص 

  .المواطنین التي یتمتع بھا

ویبدو أن المؤسس الدستور الفرنسي استعمل مصطلح الحقوق المدنیة للتعبیر عن الحقوق    

المدنیة والحریات المدنیة، وھذا ما وقعت فیھ العدید من الدساتیر ومن بینھا الدساتیر 

  .للتعبیر تارة عن الحق وتارة أخرى عن الحریاتالجزائریة التي استعملت مصطلح الحق 

 تشریعاتالتي یتم تنظیمھا من طرف المشرع بموجب  ویدخل ضمن الحریات المدنیة   

  .العامحریة الاجتماع 

والذي -، 1789أوت  26أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في  على الرغم من   

 وھذا ما یستشف من دیباجة ھذا الدستور، ، كما سبق ذكره1958لدستور  مرجعایعتبر 

اعترف في مادتھ الثانیة بحریة التجمع  -الذي أكد على تمسكھ بالمبادئ التي حددھا الإعلان،

حسب  ، والتي تھدفوالتظاھرات العمومیة العامةوالتي یدخل ضمنھا طبعا الاجتماعات 

لة للتقادم، وھذه الحقوق ھي إلى الحفاظ على حقوق الإنسان الطبیعیة غیر القاب نفس المادة

   .الحریة، الملكیة، الأمن، ومقاومة الطغیان

  الدساتیر العربیة في- ثانیا

 ،العام الاجتماععلى حریة الحمایة القانونیة  2014،1لسنة لدستور المصري لقد أضفى ا   

تم التنصیص علیھا في صلب الدستور وبالتحدید في الباب الثالث المعنون لاسیما وأنھ 

  .بالحقوق والواجبات العامة

والمواكب  العامة، للمواطنین حق تنظیم الاجتماعات: "على أنھ من 73المادة نصت ف   

والتظاھرات، وجمیع أشكال الاحتجاجات السلمیة، غیر حاملین سلاحا من أي نوع، بإخطار 

  ".على النحو الذي ینظمھ القانون

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا2014دستور مصر لسنة  1
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وأضفى الحمایة  العامحریة الاجتماع وبھذا یكون المؤسس الدستوري المصري، كفل    

جل دول  مثلما فعلت دساتیر، الدستور أعلى وثیقة قانونیة في الدولة وھي القانونیة علیھا في

أھمیة ھذه الحریة المدنیة الجماعیة في تعبیر  وھذا راجع بطبیعة الحال إلى. العالم

عدم و ة من جھة،المواطنین عن انشغالاتھم وطموحاتھم بصفة منظمة ولو بصفة مؤقت

في حد ذاتھ على الأمن العام، لأنھ ینعقد في مكان عام مغلق یتم  العامخطورة الاجتماع 

في الطریق یتم تنظیمھما التحكم فیھ بسھولة، بخلاف التظاھرات العمومیة والتجمھر، اللذان 

، على من جھة أخرى ، وما في ذلك من تھدید للنظام العام وفي مقدمتھ الأمن العامالعام

سالفة  73وأقرھما في المادة  جمیعا، كفلھماالرغم من أن المؤسس الدستوري المصري 

متماشیا مع التشریعات الغربیة، ولكن وفقا للضوابط التي ، سلمیین االذكر، شریطة أن یكون

، التي تأخذ بعین الاعتبار عقلیة المواطن المصري ومدى وعیھ، لاسیما بعد یحددھا المشرع

لما یسمى بالبلطجة، والتي أصبح تھدد النظام التي عرفتھا مصر وانتشار  تالاضطرابا

   .العام وتمس بحقوق الأفراد وممتلكاتھم وحریاتھم

، وھذا العامةفلقد كفل ھو الأخر حریة عقد الاجتماعات  1،المغربيللدستور ة بأما بالنس   

نتیجة طبیعیة لتنصیصھ على حریة الرأي وحریة التعبیر، باعتبارھما مظھر من مظاھر 

في مجال الحقوق والحریات  الدساتیر الغربیةأقرتھ بذلك بما  متأثراالنظام الدیمقراطي، 

العامة، التي كرست في دساتیرھا مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمتمثلة في 

دولیة وفي مقدمتھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن، والمواثیق الإعلانات ال

الدولیة التي یتصدرھا میثاق الأمم المتحدة، والمعاھدات الدولیة وأھمھا العھدین الدولیین 

للحقوق السیاسیة والمدنیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وغیرھا من 

  .الإنسان لحقوق الاتفاقیات الإقلیمیة

: من الدستور، التي نصت على أنھ 2في الفصل التاسع فقرة  العامأقر حریة الاجتماع  و   

وحریة  حریة الرأي وحریة التعبیر بجمیع أشكالھ........یضمن الدستور لجمیع المواطنین"

  ".الاجتماع
                                                            

  ، المشار إلیھ سابقا2011دستور المغرب لسنة  1
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تور، في صلب الدس العامالمؤسس الدستوري المغربي نص على حریة الاجتماع كما أن    

  .الأمر الذي یعزز مكانتھا، كما أنھ نص علیھا صراحة

التعبیر حریة في نفس المادة التي كفل فیھا حریة الرأي و العامالاجتماع أدرج حریة  و   

والتي أخرى بخلاف حریات عامة ، امتعبر عنھ من الحریات التي باعتبارھابجمیع أشكالھ، 

ولم یتم التنصیص علیھا صراحة كحریة  التعبیروحریة  الرأيھي كذلك من أشكال حریة 

   .الإعلام والاتصال، كما ذكرنا سالفا

الحقوق والحریات العامة في صلب الدستور،  على 1،المؤسس الدستوري التونسينص  و   

  .وذلك في الباب الثاني منھ بعنوان الحقوق والحریات

تضمن الدولة : "منھ، التي نصت على أنھ 2في فصلھ الأول فقرة  ستھل ھذا البابفا   

للمواطنین والمواطنات الحقوق والحریات الفردیة والعامة، وتھیئ لھم أسباب العیش 

  ".الكریم

وأقرھا ومن الحریات العامة أو الجماعیة التي أضفى الدستور التونسي الحمایة علیھا    

حریة الاجتماع : "منھ الذي نص على أن 37صل ، وذلك في الفالعامحریة الاجتماع 

  ".مضمونة ینوالتظاھر السلمی

، شریطة أن یكون العامممارسة حریة الاجتماع  المؤسس الدستوري التونسي كفل كما   

، شأنھا في ذلك شأن التظاھر العمومي، على الرغم من أن الاجتماعات ذلك بطریقة سلمیة

  .ة، ولا یشكل في انعقادھا خطر على الأمن العامالعامة تنعقد في أماكن عامة ومغلق

للأوضاع التي عرفتھا تونس ، راجع العامةإلا أن إدراج ھذا الشرط بالنسبة للاجتماعات    

، أین كثرت الاحتجاجات والمظاھرات والاجتماعات والإضرابات، وأصبح 2010بعد سنة 

إدراج ھذا الشرط لممارسة أي  ، مما دفع المؤسس الدستوري إلىالوضع الأمني مھددا نسبیا

  .، حفاظا على النظام العام وعلى حقوق الأفراد وممتلكاتھمحریة عامة جماعیة

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا2014جانفي  26دستور تونس  1



62 
 

  العاماختصاص المشرع بتنظیم حریة الاجتماع  -2

من خلال التنصیص علیھا لإعطائھا الحمایة  العامأقرت دساتیر الدول حریة الاجتماع  لقد   

القانونیة اللازمة، باعتبار الدستور ھو القانون الأسمى في الدولة، إلا أنھ ترك مسألة تنظیم 

التعبیر إلى التشریع، حریة ھذه الحریة التي تعتبر شكلا من أشكال حریة الرأي والفكر و

ریعات الكثیر من الدول، والتي الذي یختص بتنظیمھا وضبطھا، وھذا ما ذھبت إلیھ تش

الدستور عادة مسألة تنظیم الحریات العامة بوجھ عام إلى السلطة التشریعیة لضمان  یخول

  .أي اعتداء علیھا من طرف السلطة التنفیذیة

  في التشریع الجزائري -أ

في الجزائر في بادئ الأمر بموجب أمر تشریعي صادر  العامالاجتماع  تم تنظیم حریة   

بعد الحركة  وتجمیده بھ توقیف العملتم  1963وھذا راجع إلى أن دستور  1975،1 سنةفي 

، ومن ثم تم تجمید عمل السلطة التشریعیة 1965جوان  19التصحیحیة التي جرت في 

  .ممثلة في المجلس التشریعي

، 2 كذلك ذو طابع تشریعي بموجب أمر 1977أن ھذا الأمر تم إلغاءه لاحقا سنة  إلا   

فقط دون حریة  العام، وھذین الأمرین نظما حریة الاجتماع 1976والذي جاء عقب دستور 

    .في الطریق العام عامالتظاھر العمومي، ومنعا عقد أي اجتماع 

تتم بطبیعة الحال وفقا للتوجھات السیاسیة  العامةوكانت حریة عقد الاجتماعات    

أي یناقش موضوعا  عام یمكن لأي اجتماع ، ومن ثم لاللدولة والاقتصادیة والفكریة

یتعارض مع مبدأ الحزب الواحد أو الاقتصاد المخطط أو مبادئ الثورة الاشتراكیة، وإلا 

   .بانعقادهالسماح  الإداري الضبطھیئات رفضت 

                                                            
، المتعلق بالاجتماعات العمومیة، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في   63-75الأمر رقم  1

  07/10/1975بتاریخ  80
 16، المتعلق بالاجتماعات العمومیة، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد1977فبرایر19المؤرخ في  06-77الأمر رقم  2

  23/02/1977بتاریخ 
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تم  ،ذو التوجھات اللیبرالیة سیاسیا أو اقتصادیا أو ثقافیا ،1989وبعد صدور دستور    

وحریة التظاھر  العامحریة الاجتماع  نظم، الذي 1بموجب قانون العامماع تنظیم حریة الاجت

  .معا العمومي

عرف الاجتماع  ،2المعدل والمتمم ،1989لسنة  29-89 وھو القانون رقم القانونفھذا    

تجمع مؤقت لأشخاص، متفق علیھ، ینظم خارج الطریق العمومي : "بأنھ 2في مادتھ  العام

  ".وفي مكان مغلق

، لما یشكل ذلك من تھدید للنظام العام في الطریق العام العامةعقد الاجتماعات كما منع    

، لاسیما بعد انتشار موجة الاحتجاجات والمظاھرات غیر وفي مقدمتھ الأمن العمومي

المرخصة في تلك الفترة، وما نجم عن ذلك من سقوط قتلى، وتدمیر للمرافق ووسائل النقل 

  .العمومیة

  التشریعات المقارنةي ف -ب

بتنظیم الحریات  في جل الدول خاصة الغربیة أو العربیة لقد عنیت السلطة التشریعیة   

، العامالعامة بوجھ عام، والحریات المدنیة بوجھ خاص ومن ھذه الحریات حریة الاجتماع 

وھذا ما  .التشریعوحریة  الرأينظرا للدور الذي تلعبھ ھذه الحریة في تكریس حریة 

  :نستشفھ في ما یليس

  في التشریع الفرنسي -أولا

قدیم إلى حد ما  بموجب قانون العامبتنظیم حریة الاجتماع  المشرع الفرنسياختص    

، وھذا أمر طبیعي باعتبار فرنسا ھي البلد التي صدر 3صادر في أواخر القرن التاسع عشر

الفرنسیة، والذي یعتبر عقب الثورة  1789فیھا إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 

  .و الدساتیر التي سبقتھ 1958مرجعا تاریخیا وقانونیا للدستور الفرنسي الحالي لسنة 
                                                            

، المتعلــق بالاجتمـــاعات والمظاھـــرات العمومیة، الصــادر فــي 1989دیسمبر 31المؤرخ في  28-89القـانون رقم  1
  24/01/1990بتاریخ 4الجریـــدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بالاجتماعات والتظاھرات العمومیة، المعدل والمتمم 1991دیسمبر02المؤرخ في  19-91رقم القانون  2
 1991دیسمبر  04بتاریخ 62، والصادر في الجریدة الرسمیة عدد 28-89للقانون

  ، المتعلق بحریة الاجتماع1881جوان  30القانون المؤرخ في  3
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، وسمح العامفھذا القانون كفل وأضفى الحمایة القانونیة على ممارسة حریة الاجتماع    

  .دون الحاجة لرخصة مسبقة العامةبانعقاد الاجتماعات 

باعتبارھا حریة مدنیة والانتخابات  العامربط ھذا القانون بین حریة الاجتماع كما    

، وھذا ما الانتخابیة العامةباعتبارھا حریة سیاسیة، حیث سمح ھذا القانون بعقد الاجتماعات 

بعقد  سمحتالتي  ومن ذلك الجزائر، ،لانتخاباتالمنظمة ل الدول أخذت بھ تشریعات

 قانونفي  الفرنسي الحملات الانتخابیة، وھذا ما أخذ بھ المشرعخلال  العامةالاجتماعات 

  .المختلفة والقوانین المتصلة بھا الانتخابات

في الطریق العام، والذي یعتبر مرجعا  العامةكما أن ھذا القانون منع عقد الاجتماعات    

نعت عقد ، التي مالعامةعلقة بالاجتماعات في ھذا الشأن بالنسبة لتشریعات الدول المت

  .كما ذكرنا سابقا في الطریق العام، ومنھا التشریع الجزائري العامةالاجتماعات 

، یتحمل مكتب یشرف علیھ عامإضافة، لذلك فإن ھذا القانون ألزم بأن یكون لكل اجتماع    

المسؤولیة عن ھذا الاجتماع، وھذا ما أخذت بھ تشریعات الدول المتعلقة بالاجتماعات 

مكتب مكون من أشخاص طبیعیین یقومون  عام، التي تلزم بأن یكون لكل اجتماع العامة

   .العامغالبا ھم المصرحین بعقد الاجتماع  ا، والذي یكونوبالإشراف علیھ

  ات العربیةفي التشریع - ثانیا

، وھذا ما نلاحظھ العامةھو الأخر حریة عقد الاجتماعات  المشرع المصريلقد ضمن    

المتعلق بالحق في الاجتماعات العامة و ،2013الصادر في سنة  الحاليفي القانون 

  1.والمواكب والتظاھرات السلمیة

  .فھذا القانون وفي مادتھ الأولى، كفل للمواطنین حق تنظیم الاجتماعات العامة   

                                                            
، المتضمن الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاھرات 2013نوفمبر  24الصادر في  107القانون رقم  1

  2013نوفمبر  24بتاریخ ) مكرر( 47السلمیة، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 
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ام یدخلھ أو ـــان أو محل عــي مكــكل تجمع یقام ف"بأنھ  العاماع ــولقد عرف الاجتم   

م عن عشرة لمناقشة أو ــیستطیع دخولھ أشخاص دون دعوى شخصیة مسبقة لا یقل عددھ

  ".حول موضوع ذي طابع عامتبادل الآراء 

ذي الطابع الانتخابي، والتي تكون غالبا خلال  العامةكما أنھ سمح بعقد الاجتماعات    

الحملة الانتخابیة، أین یقوم المترشحین للانتخابات بالتعریف ببرامجھم الانتخابیة لكسب 

  .الرأي العام للتصویت علیھم

ولقد حظر ھذا القانون شأنھ في ذلك شأن جل التشریعات العربیة المتعلقة بحریة    

 ، لاسیما خلالماكن العبادة كأماكن لممارسة ھذه الحریةأ الاستعممن  العامةالاجتماعات 

  .لات الانتخابیةالحم

والتظاھرات  العامة إضافة لذلك، فلقد منع ھذا القانون المشاركین في الاجتماعات   

أو تعطیل  من الإخلال بالنظام العام، لاسیما الأمن العمومي، على حد سواء العمومیة

 ممارستھمالمواطنین أو تعریضھم للخطر أو الحیلولة دون الإنتاج، أو تعطیل مصالح 

ولو أن ھذه الحریة لا تشكل تھدیدا كبیرا لھ، لكونھا تنعقد في أماكن  لحقوقھم وأعمالھم 

، ھي 2011التي عرفتھا مصر بعد سنة  والاضطرابات المستمرةمغلقة، إلا أن الأحداث 

حمایة للنظام العام  لشرطإدراج ھذا اإلى المشرع كانت من الأسباب التي دفعت  التي

   .والاقتصاد الوطني

المشرع المغربي ھو الأخر الحمایة على الحریات الجماعیة ومنھا حریة لقد أضفى    

، المتعلق 1958یعود للقانون الصادر في سنة  بعید نسبیا ، وھذا منذ زمنالعامةالاجتماعات 

  .1التجمعات العمومیةب

: بأنھ   من القانون المذكور فصل الأولفي ال العامولقد عرف المشرع المغربي الاجتماع    

كل جمع مؤقت مدبر ومباح للعموم وتدرس خلالھ مسائل مدرجة في جدول أعمال محددة "

    ". من قبل
                                                            

، بشان التجمعات العمومیة، والصادر في الجریدة 1958نوفمبر  15الصادر في  1-58-377ظھیر شریف رقم  1
  1958نوفمبر  27مكرر بتاریخ  2404الرسمیة المغربیة عدد 
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  .لحد ما العاموھذا التعریف ینسجم مع التعریف الفقھي للاجتماع   

على النظام العام من جھة، وحالة الاستقرار النسبیة  العامع ونظرا لعدم خطورة الاجتما  

من جھة أخرى، فلقد أجاز القانون المذكور أعلاه عقد الاجتماعات  التي یعرفھا المغرب

دون الحصول على إذن أو ترخیص مسبق، إلا أنھ اشترط فقط أن یكون مسبوقا  العامة

الذي المسبق ھ أستعمل أسلوب التصریح أي أن. بتصریح یسلم إلى السلطة الإداریة المختصة

  .من وسائل الضبط الإداري الأقل تقییدا للحریة یعتبر

كما أن ھذا القانون وعملا بما أخذه بھ المشرع الفرنسي في مجال حریة عقد الاجتماعات    

في الطریق العمومي، لما في ذلك من تھدید  العامة، حظر عقد ھذه الاجتماعات العامة

  .للأمن العمومي

مؤقتة من حیث الزمان، فلقد اشترط المشرع في القانون  العاموباعتبار حریة الاجتماع    

، لأن أعلاه، أن یكون وقتھا محددا، ولا یتعدى الوقت المحدد لإقفال الأماكن العمومیة

   .ینعقد في مكان عام العامالاجتماع 

حیث نص  ، وأضفى الحمایة علیھا،العامالتونسي بحریة الاجتماع  المشرعما عني ك-  

والمتعلق بالاجتماعات والمواكب  1969،1الصادر في سنة  ي القانونعلیھا ف

  .والاستعراضات والمظاھرات والتجمھر

شكلا من  اباعتبارھ ،العامةالاجتماعات حریة نظم في بابھ الأول موضوع فھذا القانون    

  .أشكال حریة الرأي والتعبیر

 نمتاحة للمواطنین الذیفھي ، الاجتماعات العامة حرة على أن في فصلھ الأول نصو    

  .العامةیمكنھ اللجوء إلى عقد الاجتماعات 

في الطریق العام،  العامةكما أن ھذا القانون و في فصلھ الثامن، منع عقد الاجتماعات    

  .ینعقد في مكان عام ومغلق العامالاجتماع  ر أناباعتب

                                                            
، المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاھرات 1969جانفي  24مؤرخ في  4قانون عدد  1

  1969جانفي  28والتجمھر، الصادر في الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة بتاریخ 
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التي تعقد أثناء فترة الحملة  ولقد سمحت أحكام ھذا القانون بالاجتماعات الانتخابیة،   

قانون  حددھای ، وفقا للضوابط التيالاستحقاقات الانتخابیة موعد ، التي تسبقالانتخابیة

  .الانتخابات

في النظامین القانونین  الضمانات القانونیة لحمایة حریة التظاھر العمومي :الفرع الثاني

  الجزائري والمقارن

ظاھر العمومي من الحریات العامة المدنیة التي تمت كفالتھا من طرف حریة التتعتبر    

الكثیر من دساتیر دول العالم بوجھ عام، وشملھا المشرع بالحمایة القانونیة باعتباره المخول 

مسألة تنظیمھا وضبطھا بغرض عدم الاعتداء علیھا أو الحد منھا، وھذا عملا بما أملتھ ب

وھذا على الرغم من أن حریة التظاھر العمومي . الإعلانات والمواثیق والاتفاقیات الدولیة

تعد من أخطر الحریات العامة على النظام العام، لأنھا تنعقد بالطریق العام، وما یترتب على 

ھدید للنظام العام، وفي مقدمتھ الأمن العمومي، ومساسا بحقوق الأفراد ذلك من ت

وممتلكاتھم، إذا لم یتم التحكم فیھا، أو خرجت عن الأھداف المسطرة لھا، أو استغلت 

  .للإخلال بالنظام العام

  الدستور التظاھر العمومي في التنصیص على حریة  -1

  في الدساتیر الجزائریة -أ

اختلفت الدساتیر الجزائریة حول مسألة حریة التظاھر العمومي، فأول دستور للدولة  لقد   

منھ، اكتفت  19لم ینص على حریة التظاھر العمومي، فالمادة  1963،1وھو دستور 

  .فقط العامبالتنصیص على حریة الاجتماع 

قتصادیة، التي الذي أخذ بنفس المفاھیم الفكریة و السیاسیة والا 1976،2كما أن دستور    

، لم تتضمن أحكامھ أي تنصیص على حریة التظاھر العمومي، بل 1963أخذ بھا دستور 

  .منھ 55فقط، وذلك في مادتھ  العاماكتفى بالتنصیص ھو الأخر على حریة الاجتماع 

                                                            
 المشار إلیھ سابقا  ،1963سبتمبر  10دستور  1
 ، المشار إلیھ سابقا1976وفمبر ن 22دستور  2
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، لم یتضمنا أیة حمایة لحریة التظاھر 1976و 1963ومن ھنا یستشف أن دستوري    

   .  ارھا ضمن أحكامھماالعمومي، ولم یتم إقر

والذي فسح المجال للحریات العامة سواء الفكریة، أو المدنیة، أو  1989،1أما دستور    

حتى السیاسیة منھا، من خلال إقراره لحریة إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي، بعد أن 

  .ألغى نظام الحزب الواحد وتبنیھ لنظام التعددیة السیاسیة

دستور ورغم رؤیتھ المشجعة والضامنة لمسألة الحریات العامة، من خلال إلا أن ھذا ال   

توسیع الحمایة لھا، إلا أنھ لم یتضمن ضمن أحكامھ أي تنصیص على حریة التظاھر 

- 89، وھو القانون رقم 1989العمومي، على الرغم من وجود تشریع صادر بعد دستور 

 02المــؤرخ في  19- 91لقانون رقم ، المعدل والمتمم با1989دیسمبر  31المؤرخ في 28

  .والمظـــاھرات العمومیة العامة ، المتعلـــق بالاجتمــــاعات1991دیسمبر

والتظاھر  العام فقلد قام ھذا القانون كما سنتطرق لھ لاحقا بتنظیم وضبط حریة الاجتماع   

مما یدفعنا إلى التساؤل حول ما إذا كان المؤسس الدستوري لھ نیة مسبقة في . العمومي معا

من الدستور التي تنص على  39أم أن صیاغة المادة . إقرار ھذه الحریة من عدمھ؟

یفھم منھا أن حریة " حریات التعبیر، وإنشاء الجمعیات والاجتماع مضمونة للمواطن:"أن

مومي تدخل ضمن حریات التعبیر غیر منصوص علیھا صراحة بل منصوص التظاھر الع

  .علیھا ضمنیا، لكون حریة التظاھر العمومي ھي جزء لا یتجزأ من حریة التعبیر أم لا؟

، فیما یخص إقرار حریة 1989ونفس الإشكال القانوني الذي یطرح بالنسبة لدستور    

ذلك بالنسبة للتعدیل الدستوري لسنة التظاھر العمومي ضمن أحكامھ من عدمھ، یطرح ك

من دستور  39منھ مشابھة حرفیا لنص المادة  41الذي جاءت صیاغة المادة  1996،2

حریات التعبیر، وإنشاء الجمعیات والاجتماع مضمونة : "، التي نصت كذلك على أن1989

  .ومي، ولم یتم تخصیص مادة صریحة في ھذا الدستور، تقر حریة التظاھر العم"للمواطن

                                                            
 ، المشار إلیھ سابقا1989فبرایر 23دستور  1
 ، المشار إلیھ سابقا1996نوفمبر  28التعدیل الدستوري  2
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المعدل والمتمم باقي ساري  1989وھذا على الرغم من قانون التظاھر العمومي لسنة    

، وھذا ما یدفعنا إلى القول أنھ أقر ھذه 1996المفعول في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

  .الحریة ضمنیا ولو لم ینص علیھا صراحة، باعتبارھا تدخل ضمن حریات التعبیر

، 1996و  1989فلقد أزال  الإشكال القانونـي الذي عرفھ دستوري  2016،1أما دستور    

منھ،   49فیما یخص حریة التظاھر العمومي، حیث تم إقرار ھذه الحریة صراحة في المادة 

حریة التظاھر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي : "والتي نصت على أن

  ". یحدد كیفیات ممارستھا

یمھا وضبطھا للمشرع كباقي الحریات العامة، باعتبارھا من وخول مسألة تنظ   

  .الموضوعات المحجوزة لھ بنص الدستور

سلمیة التظاھرات العمومیة، وھذا راجع  من ھذا الدستور 49اشترطت المادة كما    

  .لخطورة ھذه الحریة على النظام العام لكونھا تمارس في الطریق العام

  في الدساتیر المقارنة -ب

دساتیر العالم بحریة التظاھر العمومي، باعتبارھا من الحریات الجماعیة التي  اھتمت   

تكرس حریة الرأي والتعبیر، ومظھر من مظاھر النظام الدیمقراطي، التي تسعى لتكریس 

المواطنة لمواطني الدولة، من خلال التظاھر جماعیا في الطریق العام بصورة منظمة 

  .أرائھم ومشاكلھم لتجد صدى لدى السلطات العامة في الدولة وسلمیة وحضاریة للتعبیر عن

  في الدستور الفرنسي    -أولا

على حریة التظاھر العمومي،  2،ساري المفعول 1958 لسنةالدستوري الفرنسي  لم ینص   

، كما ذكرنا سابقا، وھذا لیس معناه أن فرنسا لا تقر العاممثلما لم ینص على حریة الاجتماع 

التظاھر العمومي ولا تحمیھا، لاسیما وأن فرنسا ھي مھد الحریات في أوروبا بعد حریة 

                                                            
 ، المشار إلیھ سابقا2016مارس  06دستور  1
  ، المشار إلیھ سابقا1958دستور فرنسا لسنة  2
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، الذي یعتبر 1789الثورة الفرنسیة، وھي واضعة إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 

  .مرجعا للدستور الفرنسي وھذا ما تضمنتھ دیباجة ھذا الدستور

حریة التجمع والذي تعتبر  حریة نیة أقرفإعلان حقوق الإنسان والمواطن، و في مادتھ الثا   

  .والاجتماع العام جزء منھا التظاھر العمومي

اعترف بحریة التظاھر العمومي، ولم ینص علیھا  وبھذا یكون الدستور الفرنسي   

صراحة، لأنھا جزء من حریة التجمع المنصوص علیھا صراحة في إعلان حقوق الإنسان 

دستور الفرنسي، كما نصت على ذلك دیباجتھ، ومن ثم والمواطن، والذي یعتبر مرجعا لل

  .فجمیع الأحكام الواردة في ھذا الإعلان ھي جزء من الدستور

  الدساتیر العربیةفي  - ثانیا

صراحة وفي صلبھ وفي الباب  2014،1في دستور  المصري المؤسس الدستورينص    

الثالث المعنون بالحقوق والواجبات العامة، على حریة التظاھر العمومي، وذلك في المادة 

  .العامةمنھ مقترنة بحریة الاجتماعات  73

إلا أن المؤسس الدستوري المصري لم یفرق في ھذا الباب بین الحقوق والحریات، بل    

قوق، فنص على كل حریة باستعمال مصطلح حق أدرج كلا المصطلحین تحت عنوان الح

وھذا أمر لا یتفق مع التصنیف الذي أقره الفقھ القانوني، والذي فرق . دون مصطلح حریة

بین الحقوق الطبیعیة المعترف بھا للأفراد، والحریات العامة والتي تمارس سواء بصفة 

  .فردیة أو جماعیة، والتي تحتاج إلى تدخل المشرع إلى تنظیمھا

منھ، بأن تكون كذلك التظاھرات  73ولقد اشترط المؤسس الدستوري المصري في المادة    

  .العمومیة سلمیة ، ولا یحمل فیھا أي سلاح

ولعل اشتراط الدستور المصري لشرط سلمیة التظاھرات العمومیة، راجع إلى أن    

حقوق الأشخاص  التظاھر العمومي یعد من أخطر الحریات العامة على النظام العام وعلى

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا2014دستور مصر لسنة  1
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وحریاتھم، ولو أنھ یعد شكلا من أشكال حریة الرأي وحریة التعبیر، لاسیما مع تردي 

الظروف الأمنیة الذي عرفتھ مصر أثناء إصدار ھذا الدستور، حیث انتشرت فیھا 

 وحریاتھم ظاھرة البلطجة، التي أصبحت خطرا على حقوق الأفراد الاضطرابات وبروز

  . وعلى النظام العام

ضمن أحكامھ أي تنصیص على حریة  20111دستور المغربي لسنة اللم یتضمن    

التظاھر العمومي، بل اكتفى فقط بالتنصیص على جزء واحد من حریة التجمع، وھي حریة 

یضمن الدستور : "منھ التي نصت على أن 2، وذلك في الفصل التاسع فقرة العامالاجتماع 

  ". حریة التعبیر بجمیع أشكالھ وحریة الاجتماعحریة الرأي و.....لجمیع المواطنین

یكون قد نص على حریة التظاھر العمومي بصیغة غیر  ،إلا أن الدستور المغربي   

منھ، حریة التعبیر بجمیع أشكالھ،  2صریحة، وذلك باستعمالھ في الفصل التاسع فقرة 

وحریة التظاھر العمومي ھي  تعبیر عن حریة الرأي والتعبیر، والدلیل على ذلك وجود 

نوفمبر  15ي ومیة الصادر فقانون سابق على صدوره وھو القانون المتعلق بالتجمعات العم

  .ه الثاني للمظاھرات بالطرق العمومیة، والذي خصص كتا1958

فلا یعقل أن ینصص قانون على حریة التظاھر العمومي صادر قبل صدور الدستور    

المغربي، في حین أن ھذا الأخیر لم ینص علیھا، مما یجعلنا نستنتج أن حریة التعبیر 

  .منھا حریة التظاھر العموميالواردة في الدستور یدخل ض

ولقد حظر الدستور المغربي وضع حد لممارسة الحریات العامة، ومن ذلك حریة التعبیر    

والتي یدخل ضمنھا حریة التظاھر العمومي، وألا یكون ذلك إلا بمقتضى القانون بمعناه 

  .الضیق أو التشریع الصادر عن السلطة التشریعیة

فلقد أقر حریة التظاھر العمومي في الدستور الصادر  2لتونسي،الدستوري ا أما المؤسس-   

  .، وأضفى الحمایة القانونیة علیھا في القانون الأسمى في الدولة2014جانفي  26في 

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا2011دستور المغرب لسنة  1
  ، المشار إلیھ سابقا2014جانفي  26دستور تونس  2
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حیث نص على حریة التظاھر العمومي في صلب الدستور وبصیغة صریحة في الفصل    

ي حمایة قانونیة كبیرة، مقارنة الأمر الذي یضف. العاممنھ مقترنة بحریة الاجتماع  37

  .بالدساتیر التي تنص علیھا في دیباجتھا

  ". حریة الاجتماع والتظاھر السلمیین مضمونة: "من الدستور بأن 37نص الفصل ف   

، فإن المؤسس الدستوري التونسي اشترط بأن تكون 37إلا أنھ من صیاغة الفصل    

  .ى حد السواء سلمیةوالتظاھرات العمومیة عل العامةالاجتماعات 

وإن كان إدراج ھذا الشرط بالنسبة للتظاھرات العمومیة أمر منطقي، لكون التظاھرات    

العمومیة، تعد من أخطر الحریات العامة على النظام العام، لأنھا تنعقد في الطریق العام، إلا 

اعتبار أن ، یبدو أمرا مبالغا فیھ، بالعامةأن إدراج ھذا الشرط بالنسبة للاجتماعات 

تنعقد في مكان عام ومغلق ویمكن التحكم فیھا بسھولة، مقارنة بالتظاھر  العامةالاجتماعات 

  . أو التجمھر أو الاحتجاج في الطریق العام

والتظاھرات العمومیة بصفة كبیرة منذ  العامة ولعل ھذا راجع إلى انتشار الاجتماعات   

وبطریقة سلمیة، الأمر الذي انعكس ، والتي أصبحت تمارس بصفة مستمرة 2010عام 

  .   سلبا على النظام العام، وعلى حقوق الأفراد ومصالحھم

  حریة التظاھر العمومي اختصاص المشرع بتنظیم -2

أقرت دساتیر الدول بدء بالدول الغربیة حریة التظاھر العمومي، ثم تبعتھا في ذلك  لقد   

الكثیر من الدول ومن ذلك الدول العربیة، بوصفھا شكلا من أشكال حریة الرأي وحریة 

  .التعبیر، الأمر الذي ترتب علیھ إضفاء الحمایة القانونیة علیھا

انونیة عامة ومجردة وملزمة، وفي ذلك ثم خولت تنظیمھا للمشرع لضبطھا بقواعد ق   

ضمانة قانونیة أخرى لحمایتھا، كون المشرع ھو الحریص على تعزیز مكانة الحقوق 

  .والحریات العامة، لأنھ نابع عن الإرادة الشعبیة
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  الجزائريفي التشریع  -أ

، 1989الجزائري بحریة التظاھر العمومي، إلا بعد صدور دستور  المشرعلم یعترف    

فقط، كما ذكرنا سابقا بموجب الأمر  العامةفسابقا تم الاعتراف بحریة عقد الاجتماعات 

، الــذي تم إلغاؤه العامة، المتعلق بالاجتماعات 19751سبتمبر 26المؤرخ في  63-75رقم

  .، دون التظاھرات العمومیة2 1977فبرایر 19المؤرخ في  06- 77بموجب الأمر رقم 

، الذي فتح الباب واسعا على الحریات العامة، وحتى السیاسیة 1989إلا أنھ بعد دستور    

منھا، أین تم الاعتراف حتى بحریة إنشاء الأحزاب السیاسیة، والذي كان أمرا محظورا في 

  . 1976و 1963ظل دستوري 

ول مرة بحریة التظاھر العمومي، ولو بصفة غیر صریحة، وأدرجھا فتم الاعتراف لأ   

وصدر قانون الذي عنون بحریة الاجتماعات والمظاھرات العمومیة . ضمن حریة التعبیر

، المتعلق بالاجتماعات 1989دیسمبر  31المؤرخ في  28-89صراحة وھــو القانون رقم 

دیسمبر  02المؤرخ في  19-91قم والمظاھرات العمومیة، المعدل والمتمم بالقانون ر

19913.  

ھي المواكب :"ولقد تعرض ھذا القانون إلى تعریف المظاھرات العمومیة فعرفھا بأنھا    

والاستعراضات، أو تجمعات الأشخاص، وبصورة عامة جمیع التظاھرات التي تجري على 

  ".الطریق العمومي

، وھي أن الأول یعقد في مكان عام عن التظاھر العمومي العاموھذا ما یمیز الاجتماع    

  .ومغلق، في حین أن الثاني یعقد في الطریق العمومي

                                                            
  ، المتعلق بالاجتماعات العمومیة، المشار إلیھ سابقا1975سبتمبر 26المؤرخ في  63-75الأمر رقم 1
  ، المشار إلیھ سابقا1977فبرایر 19المؤرخ في  06- 77الأمر رقم  2
، المتعلق بالاجتماعات والمظاھرات العمومیة، المعدل والمتمم 1989دیسمبر  31المؤرخ في  28-89القانون رقم  3

  ، المشار إلیھما سابقا1991دیسمبر  02المؤرخ في  19-91بالقانون رقم 
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ولقد عرف ھذا القانون كذلك الطریق العمومي، باعتباره مكان إجراء التظاھرات    

یقصد بالطریق العمومي كل شارع أو طریق أو جادة، أو نھج أو ساحة أو :" العمومیة ب

  ".خصصة للاستعمال العموميسبیل من سبل الموصلات الم

كما حدد ھذا القانون أسلوب الضبط الإداري المعتمد لعقد التظاھرات العمومیة، وكیفیة    

مراقبة ھیئات الضبط لھا وكیفیة تعاملھا معھا إذا تم الإخلال بالنظام بالعام من طرف 

  .المتظاھرین

  في التشریعات المقارنة -ب

  في التشریع الفرنسي -أولا

من المشرعین الرائدین في العصر الحدیث في إقرار حریة التظاھر  المشرع الفرنسيیعد    

العمومي، باعتبارھا جزء من حریة الرأي والفكر وحریة التعبیر، التي أقرھا إعلان حقوق 

الإنسان والمواطن الصادر عقب الثورة الفرنسیة، والذي أقرتھ الجمعیة الوطنیة الفرنسیة في 

مرجعا تاریخیا وسیاسیا و قانونیا للدساتیر الفرنسیة، التي تقره في دیباجتھا ، وأصبح 1789

  .1958مثلما ھو الحال في دستور 

فلقد نظـــم المشـــرع الفرنسـي حریة التظاھر العمومي بموجب القانون الصادر بتاریخ    

  .1935،1أكتوبر  23

، اللذان العامحریة الاجتماع فھذا القانون تناول فقط حریة التظاھر العمومي، دون    

  .یشكلان معا حریة التجمع

، ویلاحظ أن المشرع "ھو التجمع في مكان عام: "ولقد عرف ھذا القانون التظاھر بأنھ   

  .الفرنسي اشترط سلمیة حریة التظاھر العمومي

                                                            
  ، المتعلق بالتظاھرات العمومیة1935أكتوبر  23القانون الصادر بتاریخ  1
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إضافة لذلك، فإن تعریف المشرع الفرنسي للتظاھرة العمومیة یتفق مع تعریف الاجتماع    

یعقد في مكان عام مغلق،  العام، الذي یعقد ھو الأخر في مكان عام، إلا أن الاجتماع لعاما

  .في حین أن التظاھرة العمومیة تنعقد في مكان عام وھو الطریق العام

ولم یشترط المشرع الفرنسي الحصول على ترخیص أو إذن مسبق لتنظیم تظاھرة    

ة، إلا أنھ ومع ذلك یمكن لممثل المحافظ أو عمومیة، بل اكتفى فقط بالتصریح بالتظاھر

 48رئیس الشرطة إصدار قرار بمنع المظاھرة، وإخطار المنظمین بقرار المنع كتابیا خلال 

  . ساعة السابقة على موعدھا

 ات العربیةفي التشریع - انیاث

كفل المشرع المصري في القانون المتعلق بالحق في الاجتماعات العامة والمواكب لقد    

       2013.1والتظاھرات السلمیة لسنة 

فھذا القانون أضفى الحمایة على حریة التظاھر العمومي في المادة الأولى منھ، إلا أنھ    

استعمل مصطلح الحق في التظاھرات السلمیة، بدلا عن مصطلح الحریة، ونفس الشيء 

لرغم الفروق الجوھریة ، كما أسلفنا ذكر ذلك، على االعامةیقال بالنسبة لحریة الاجتماعات 

  .بینھما

ھي كل تجمع لأشخاص : "ولقد عرف المشرع المصري في ھذا القانون التظاھرة بأنھا   

یقام في مكان عام أو یسیر في الطرق والمیادین العامة یزید عددھم عن عشرة للتعبیر سلمیا 

  ".عن أرائھم أو مطالبھم أو احتجاجاتھم السیاسیة

یف، فرق المشرع المصري بین المظاھرات الثابتة والمظاھرات فمن خلال ھذا التعر   

  .المتحركة

إضافة لذلك، ومقارنة بتشریعات أخرى حدد عدد الأشخاص الذین یشاركون في ھذه    

  .الحریة، حتى یقال بأنھا تظاھرة، وھو أن یزید عن عشرة أشخاص

                                                            
، المتضمن الحق في الاجتماعات العامة والمواكب  والتظاھرات 2013 نوفمبر 24الصادر في  107القانون رقم  1

  السلمیة، المشار إلیھ سابقا
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ص على أن تكون كما أن المشرع المصري، ومثلما فعلت العدید من التشریعات، ن   

المظاھرات العمومیة سلمیة، وھذا راجع إلى خطورة حریة التظاھر العمومي على النظام 

  . العام وعلى حقوق وحریات أفراد المجتمع، أو تعطیل الإنتاج، أو تعطیل مصالح المواطنین

ولقد سمح ھذا القانون باستعمال ھذه الحریة في المجال السیاسي، وذلك للتعبیر عن    

  .حتجاجات السیاسیة، شریطة أن تكون سلمیةالا

وذلك بموجب  1958،1كفل المشرع المغربي حریة المظاھرات العمومیة منذ سنة  كما   

  .القانون المتعلق بالتجمعات العمومیة

فالمشرع المغربي تناول في ھذا القانون حریة التجمع العمومي، والتي تشمل حریة    

  .ر العموميوحریة التظاھ العامالاجتماع 

، وخصص الكتاب الثاني للمظاھرات العامةفخصص الكتاب الأول منھ للاجتماعات    

  .بالطرق العمومیة

ولم یضع المشرع المغربي في ھذا القانون تعریفا للتظاھرة العمومیة، مثلما فعل مع    

  .، كما ذكرنا ذلك سابقاالعامالاجتماع 

میة لتصریح مسبق من سلطات الضبط ولقد ألزم وجوب خضوع التظاھرات العمو   

الإداري المختصة، التي یمكنھا إذا ما ارتأت أن من شأن المظاھرة محل التصریح الإخلال 

أي أن -بالأمن العام أن تمنعھا وتبلغ ذلك إلى القائمین على تنظیم التظاھرة العمومیة، 

 13نص الفصل  المشرع المغربي منح لسلطات الضبط الإداري المحلیة كما ھو وارد في

، أن تسمح بالمظاھرات العمومیة أو تمتنع عن ذلك، إذا ما قدرت بأن تنظیم -من ھذا القانون

التظاھرة بالطریق العمومي من شأنھ الإخلال بالنظام العام، ویؤثر سلبا على حقوق 

  . الأشخاص وحریاتھم

                                                            
، بشان قانون التجمعات العمومیة، والصادر في الجریدة 1958نوفمبر  15الصادر في  1-58-377ظھیر شریف رقم  1

  ، المشار إلیھ سابقا1958نوفمبر  27مكرر بتاریخ  2404الرسمیة عدد 



77 
 

نیة علیھا في كفل المشرع التونسي حریة التظاھر العمومي وأضفى الحمایة القانوو   

، المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات 1969القانون الصادر في سنة 

  1.والمظاھرات والتجمھر

فھذا القانون نص على حریة التظاھر العمومي في الباب الثاني منھ تحت عنوان    

            .المواكب، الاستعراضات، المظاھرات بالطریق العام

التي تتم في مكان عام  العامةوبما أن المظاھرات تتم بالطریق العام، بخلاف الاجتماعات    

مغلق، ولما في ذلك من خطر على النظام العام لاسیما الأمن العمومي، وعلى حقوق الأفراد 

وحریاتھم، وتعطیلا لمصالحھم، فلقد سمح بھا إلا أنھ أخضعھا وجوبا لإعلام ھیئة الضبط 

  .لمختصة مسبقاالإداري ا

ویمكن لسلطة الضبط الإداري اتخاذ قرار بمنع كل مظاھرة یتوقع منھا الإخلال بالنظام    

العام، وسلطة الضبط لھا سلطة تقدیریة في تقریر مدى الخطر أو التھدید الذي تشكلھ 

  .المظاھرات على النظام العام من عدمھ

للإشارة، أن المشرع التونسي، لم یقید حریة التظاھر العام، إذ لم یخضعھا لضرورة    

الحصول على ترخیص من الإدارة، بل أخضعھا فقط لنظام التصریح المسبق أو الإعلام 

  .المسبق

  

  

  

  

  

                                                            
، متعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاھرات 1969جانفي  24مؤرخ في  4نون عدد قا 1

  والتجمھر، المشار إلیھ سابقا
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  حریة إنشاء الجمعیات :المبحث الثاني

ارتبطت بظھور المجتمع المدني ر حریة إنشاء الجمعیات من الحریات المدنیة، التي تعتب   

م، عندما بدأت تكتسب الثروة  17بصیغتھ العصریة بنشوء البرجوازیة في أوروبا في القرن 

، ومن بین ھذه الحریات حریة 1والاستقلالیة، فراحت تطالب بالمزید من الحقوق والحریات

  .تكوین الجمعیات، للتعبیر عن أرائھا وأفكارھا وانشغالاتھا وتطلعاتھا

كما أن حریة إنشاء الجمعیات كفلتھا المواثیق والإعلانات والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة    

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي  20بالحقوق والحریات العامة، ومن ذلك المادة 

، "لكل شخص الحق في حریة الاشتراك في الاجتماعات والجمعیات السلمیة:"نصت على أن

لدول على ضرورة التنصیص علیھا في دساتیر وتشریعاتھا لإضفاء الحمایة والتي ألزمت ا

 . القانونیة علیھا من أي انتھاك أو تعسف لاسیما من السلطة التنفیذیة

  مفھوم الجمعیات :المطلب الأول

إن الدول الحدیثة تتواجد بھا جھة رسمیة وھي السلطة الحاكمة، والتي تختلف باختلاف    

م في الدولة، والتي قد تنبثق عن نظام الانتخابات كما ھو الشأن في الدول طبیعة نظام الحك

ذات الطابع الجمھوري، أو على الأقل الحكومة في الأنظمة الملكیة، أین تتشكل الحكومة من 

أعضاء البرلمان، وجھة شعبیة اصطلح على تسمیتھا بالمجتمع المدني، وأبرز مثال علیھا 

والتي تختلف عن الأحزاب السیاسیة التي ھدفھا سیاسي وھو الجمعیات بمختلف أنواعھا، 

  .الوصول إلى السلطة، تكریسا لمبدأ التداول على السلطة

ولقد أصبحت الجمعیات تمثل أحد أشكال التفكیر والتعبیر الجماعي المنظم والسلمي    

 ومظھر حضاري، لاسیما في المجتمعات الغربیة لاعتبارات عدیدة بعضھا مرتبط بمدى

وعي وثقافة الفرد في ھذه الدول، والبعض الأخر مرتبط بمدى نیة السلطات العامة فیھا 

  . بترقیة ھذه الحریة تكریسا لمفھوم المواطنة و غرس مبادئ الدیمقراطیة بین أفراد المجتمع

                                                            
عبد الله بوصنوبرة، الحركة الجمعویة في الجزائر ودورھا في ترقیة طرق الخدمات الاجتماعیة في مجال رعایة  1

، 2010/2011الإنسانیة والاجتماعیة، قسم علم الاجتماع، جامعة الجزائر الشباب، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم 
  16و 15ص .الجزائر
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وتجمع ھذه الجمعیات مجموعة من الأفراد في جھة للتعبیر عن أرائھم وانشغالاتھم    

تي تسعى إلى تحقیق الأھداف المسطرة في قوانینھا الأساسیة وأنظمتھا وتطلعاتھم، وال

الداخلیة بحسب طبیعة كل جمعیة، كالجمعیات الثقافیة، الریاضیة، الخیریة، المھنیة، حمایة 

  .الخ...المستھلك، الأحیاء، التربویة، الاجتماعیة، البیئیة، 

تھدف إلى الدفاع عن مصالح العمال وتختلف الجمعیات كذلك عن النقابات المھنیة، التي    

الجماعیة والفردیة والتكفل بقضایاھم وحل مشاكلھم وتمثیل العمال أمام السلطات والتقاضي 

باسمھم، في حین أن الجمعیات مجال عملھا مفتوح یمتد إلى عدة مجالات، وتخضع 

  .الجمعیات لقانون یختلف عن القانون الذي تخضع لھ النقابات

عیة تختلف عن الاجتماع، لأن الجمعیة تتمیز بالدیمومة والاستمرار كما أن الجم   

باعتبارھما الأصل في تكوین الجمعیة، وعلى خلاف فكرة الظرفیة في التجمعات 

     1.والاجتماعات

ولا یقتصر إنشاء الجمعیات على الأشخاص الطبیعیین بل یمتد إلى الأشخاص المعنویین    

أو الاعتباریین، كالجمعیات التي تمارس نشــاط مشتــرك ولھا ھدف مشترك كالاتحادیات 

أو الفیدرالیات، والتي تجمع عدة جمعیات من نفس النوع ولھا نفس الأھداف، كالاتحادیات 

  .لریاضیةالاقتصادیة، أو ا

والجمعیات وبمجرد تأسیسھا القانوني یصبح لھا كیان مستقل عن الأفراد الذین قاموا    

بإنشائھا، فتكتسب الشخصیة المعنویة، وما یترتب عنھا من ذمة مالیة مستقلة وحریة 

  .للتقاضي

  تعریف الجمعیات  :الفرع الأول

جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة كل "یة، فھي تعرف بأنھا جمعات الفقھیة للفیتعرفمن ال   

معینة أو غیر معینة تتألف من أشخاص طبیعیة أو اعتباریة بغرض غیر الحصول على 

  1.ربح مادي

                                                            
  ، المشار إلیھا سابقا 295دكتوراه، ص صالح دجال، حمایة الحریات ودولة القانون، أطروحة1
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كما تعرف بأنھا منظمات اجتماعیة لا تھدف إلى الربح والعمل فیھا یقوم على أساس    

تطوعي وتھدف إلى تقدیم خدمات عدیدة ومتنوعة یحتاج إلیھا المجتمع، ویتاح لأعضاء ھذه 

الجمعیات وللناس الاشتراك في جمیع مراحل العمل في ھذه الجمعیات، یطلق علیھا في 

لقطاع الثالث على أساس أن الدولة ھي القطاع الأول، والقطاع الولایات المتحدة اسم ا

   2.الخاص الھادف إلى الربح ھو القطاع الثاني

ومن بین التعریفات التي وضعھا القضاء للجمعیات، نذكر التعریف الصادر عن المحكمة    

 قضاء دستوري، 21سنة  153الدستوریة العلیا في مصر، المتضمن في حكمھا الشھیر رقم 

، المتضمن قانون الجمعیات 1999لسنة  153القاضي بعدم دستوریة القانون رقم 

ھي واسطة العقد : "حیث جاء في حیثیات الحكم تعریف للجمعیة بأنھا. والمؤسسات الأھلیة

بین الفرد والدولة، إذ ھي الكفیلة بارتقاء بشخصیة الفرد بحسبانھ القاعدة الأساسیة في بناء 

الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة ومن ثم تربیة المواطن على  المجتمع عن طریق بث

ثقافة الدیمقراطیة والتوافق في إطار من الحوار الحر والبناء وتعبئة الجھود الفردیة 

والجماعیة لإحداث مزید من التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة معا والعمل بكل الوسائل 

في السیاسات العامة وتعمیق مفھوم التضامن المشروعة على ضمان الشفافیة والتأثیر 

الاجتماعي ومساعدة الحكومة عن طریق الخیرات المبذولة والمشروعات التطوعیة على 

أداء أفضل للخدمات العامة والحث على حسن توزیع الموارد وتوجیھھا وعلى ترشید 

       3".الإنفاق العام

تبارھا ھمزة وصل بین المواطنین فھذا التعریف أعطى أھمیة بالغة للجمعیات باع   

والسلطات العامة في الدولة، وتنشأ تطوعیا من طرف مواطني الدولة بإرادتھم الحرة بشكل 

تعاقدي مؤقت أو دائم بغرض حل مشاكلھم وتلبیة احتیاجاتھم المختلفة مساھمة في تنمیة 

  .المجتمع وتطویره

                                                                                                                                                                                          
  314ص. ، لبنان1988توفیق حسن فرج ومحمد یحي مطر، الأصول العامة للقانون، الدار الجامعیة، بیروت،  1
  81ص. ، مصر2007مدحت محمد أبو النصر، إدارة منظمات المجتمع المدني للطباعة والنشر، القاھرة،  2
كلیة الحقوق والعلوم  ،أشار إلى ذلك فاضلي سید علي، نظام عمل الجمعیات في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر 3

  9ص. الجزائر ،2009-2008 السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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ات في بناء الحس الدیمقراطي لدى كما أن ھذا التعریف القضائي، ركز على دور الجمعی   

المواطنین، من خلال التعبیر عن أرائھم وتطلعاتھم سلمیا وبطریقة منظمة، تقوم على 

  .  احترام الرأي والرأي الأخر

أما بالنسبة للتعریف التشریعي للجمعیات، فالمشرع الفرنسي عرفھا في المادة الأولى من    

الجمعیة اتفاق یجمع بین شخصین أو أكثر : "بالقول 19011قانون الجمعیات لسنة 

یتشاركون بصفة دائمة معارفھم ونشاطاتھم دون البحث عن الربح، ویحكم ذلك مبادئ 

  ".القانون العام الواجبة التطبیق على العقود والالتزامات

في القانون المتعلق بالجمعیات والمؤسسات الأھلیة لسنة  2ولقد عرفھا المشرع المصري   

كل جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة معینة أو غیر معینة تتألف من أشخاص : " ابأنھ 2002

طبیعیین أو أشخاص اعتباریة، أو منھما معا لا یقل في جمیع الأحوال عن عشرة، وذلك 

  ".لغرض غیر الحصول على ربح مادي

: في فصلھ الأول بأنھا 1958فعرفھا في قانون الجمعیات لسنة  3أما المشرع المغربي   

الجمعیة اتفاق لتحقیق تعاون مستمر بین شخصین أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتھم أو "

نشاطاتھم لغایة غیر توزیع الأرباح فیما بینھم، وترجع فیما یرجع لصحتھا، القواعد القانونیة 

  ". المطبقة على العقود والالتزامات

تجمع أشخاص :"بأنھا 2012،4عرفھا المشرع الجزائري في قانون الجمعیات لسنة   ولقد   

  ".طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة

  : ویلاحظ أن التعریف التشـریعي للجمعیة یتفق مع التعریف الفقھي للجمعیة، فیما یلي   

                                                            
جویلیة   02، المتعلق بعقد الجمعیة، المعدل و الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ 1901جویلیة  01المؤرخ في  القانون 1

1901  .  
  .، المتعلق بالجمعیات الأھلیة2016نوفمبر  29قانون الجمعیات الأھلیة المصادق علیھ في  2
، المتعلق بحق تأسیس الجمعیات، المعدل والمتمم، 1958نوفمبر  15الصادر في  1-58-376ظھیر شریف رقم  3

  1958نوفمبر  27والصادر في الجریدة الرسمیة المغربیة بتاریخ 
 2الصادر في الجریدة الرسمیة عدد  2، المتعلق بالجمعیات، عدد 2012ینایر  12المؤرخ في  06-12القانون رقم  4

  2012ینایر  15بتاریخ 
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أنھا عبارة عن عقد یجمع شخصین أو أكثر، وجمیع النزاعات التي تثار بشأنھا یطبق -

  .القانونیة المطبقة على العقود بشأنھا القواعد

  .أنھا لا تستھدف تحقیق الربح المادي-

  .مدة الجمعیة قد یكون محددا أو غیر محددا-

لا یقتصر إنشاء الجمعیات على الأشخاص الطبیعیین، بل یمتد كذلك إلى الأشخاص -

  .الاعتباریة

  أھمیة حریة إنشاء الجمعیات: الفرع الثاني

ات بوصفھا من الحریات العامة المدنیة ذات الطابع الجماعي، حریة إنشاء الجمعی إن   

  . أھمیة كبیرة في المجتمع وتكمن أھمیتھا للأفراد والسلطات العمومیة  على حد السواء

مطالبھم الشرعیة إلى السلطات  عن طریقھا قنوات اتصال أمنة یبلغ المواطنین تمثل ھيف -

الذي یجنب حدوث مواجھات أو احتكاكات، قد  بطریقــة سلمیة، الأمر المختصة في الدولة

  .تضر بالنظام العام، وتؤثر سلبا على حقوق المواطنین وحریاتھم، وتعطل مصالحھم

تخفف من عبئ المسؤولیات الملقاة على عاتق السلطات العمومیة في الدولة، فالجمعیات  -

غلالھا لتحقیق تساھم في حل بعض المشاكل مما یوفر للسلطات العامة موارد یمكن است

أغراض أخرى، مثل الأنشطة التطوعیة التي تقوم بھا جمعیات الأحیاء لتنظیف المحیط 

  .العمراني

ھي الأداة الأفضل لمشاركة المواطنین في المساھمة في صنع القرارات واقتراح الحلول  -

اطھا لمشاكلھم وإیصال مطالبھم للسلطات العامة بالطرق السلمیة المنظمة، لاسیما وأن نش

 .یتسم بالدیمومة والاستمراریة

كما أن الجمعیات ھي وسیلة لمساھمة المواطنین في التنمیة في شتى المجالات بحسب  -

نوعھا وأھدافھا، باعتبار أن التنمیة لا تحتاج إلى مجھودات الدولة فقط، بل تحتاج كذلك إلى 

  .  مجھودات المجتمع المدني وفي مقدمتھ الجمعیات
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بناء التفكیر الدیمقراطي لدى الفرد، فالجمعیة ھي فضاء لتبادل الرأي  المساھمة في -

  .والتعبیر بطریقة سلمیة بین منخرطیھا

  .تنمي الإحساس بالمسؤولیة الجماعیة والعمل على تحقیق المصلحة العامة -

تساھم في إدماج الفئات المھمشة في المجتمع، وتمكنھا من التعبیر عن أفكارھا وابتكاراتھا  -

  .وتساعدھا على نشرھا

تقوم الجمعیات بالعدید من الأنشطة تطوعا، الأمر الذي جعل بعض الجمعیات نظرا  -

  .لنشاطھا التطوعي المستمر، تكتسب صفة النفع العام بقرار من السلطات العلیا في الدولة

تلعب الجمعیات كذلك دور ھام في ترسیخ فكرة المواطنة، إذ یصبح المواطن أحرص  -

دم الاكتفاء على القیام بواجباتھ فقط، بل یصبح یقوم من خلال الجمعیات بأنشطة على ع

  .تطوعیة بحسب ھدف الجمعیة التي ینشط فیھا

في النظامین  الضمانات القانونیة لحمایة حریة إنشاء الجمعیات :الثاني المطلب

  القانونین الجزائري والمقارن

تكمن أساسا في التنصیص علیھا  إنشاء الجمعیاتإن الضمانات القانونیة لحمایة حریة    

في دستور الدولة، لإضفاء الحمایة علیھا، ومن ثم تخویل مسألة تنظیمھا وضبطھا بموجب 

أحكام الدستور إلى السلطة التشریعیة النابعة عن الإرادة الشعبیة، لضمان عدم الحد منھا أو 

  .التضییق علیھا

  اء الجمعیات في الدستور التنصیص على حریة إنش :الفرع الأول

لقد عنیت دساتیر الدول بحریة إنشاء الجمعیات باعتبارھا من الحریات المدنیة، التي    

تكرس مفھوم المواطنة، وتساھم في ترسیخ التفكیر الدیمقراطي بین المواطنین، لاسیما وأن 

القرارات الدستور ھو القانون الأساسي في الدولة ومرجع جمیع القوانین والتنظیمات و

الفردیة، وأي مخالفة منھا لھ یحكم أو یقرر بعدم دستوریتھا، ولا یصبح لھا أي وجود 

  .قانوني
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  في الدساتیر الجزائریة -

الدساتیر الجزائریة منذ الاستقلال وإلى یومنا ھذا، أضفت الحمایة على حریة إنشاء إن    

شكال حریة الرأي وحریة الجمعیات، ونصت علیھا في متنھا، بوصفھا مظھرا وشكلا من أ

  .التعبیر

منھ، والتي نصت على  19ضمن حریة إنشاء الجمعیات في المادة  1963،1فدستور    

تضمن الجمھوریة حریة الصحافة، وحریة وسائل الأخرى، وحریة تأسیس الجمعیات، :"أنھ

  ".وحریة التعبیر، ومخاطبة الجمھور وحریة الاجتماع

و الأخر حریة إنشاء الجمعیات وأقرھا، فلقد نص على كفل ھ 1976،2كما أن دستور    

حریة تكوین الجمعیات في الفصل الرابع بعنوان الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان و 

حریة إنشاء الجمعیات معترف بھا، :"منھ التي نصت على أن 56المواطن وفي المادة 

  ".وتمارس في إطار القانون

یما بعد بإضفاء الحمایة على الحریات العامة بكل ثم استمرت الدساتیر الجزائریة ف   

أنواعھا الفكریة والمدنیة، وحتى السیاسیة منھا، والتي كانت محظورة في ظل دستوري 

أین تم تبني التعددیة  1989،3، وھذا راجع للتحول الذي عرفتھ البلاد بعد 1976و  1963

السیاسیة كمبدأ للتداول على السلطة، والتخلي عن الاقتصاد الموجھ وتبني نظام اقتصاد 

، فھذا الدستور نص في صلبھ على حریة إنشاء الجمعیات 1989السوق في دستور 

منھ التي نصت على  39وبالتحدید في الفصل الرابع بعنوان الحقوق والحریات وفي المادة 

  ".حریات التعبیر، وإنشاء الجمعیات، والاجتماع مضمونة للمواطن : "أن

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا                                                                        1963سبتمبر  08دستور  1
  ، المشار إلیھ سابقا1976نوفمبر  22دستور  2
  ، المشار إلیھ سابقا1989فبرایر  23ستور د3
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الذي كفل ھو الأخر حریة  1996،1وعلى نفس المنوال سار التعدیل الدستوري لسنة    

منھ،  41تكوین الجمعیات، وذلك في الفصل الرابع بعنوان الحقوق والحریات وفي المادة 

  .من حیث صیاغتھا 1989من دستور  39التي جاءت مطابقة للمادة 

نصص ھو الأخر على حریة إنشاء الجمعیات في الفصل الرابع  2016،2كما أن دستور    

منھ، والتي جاءت ھي الأخرى متطابقة من حیث  48بعنوان الحقوق والحریات وفي المادة 

من التعدیل الدستوري لسنة  41، والمادة 1989من دستور  39الصیاغة القانونیة مع المادة 

حریات التعبیر، وإنشاء الجمعیات، والاجتماع مضمونة : " ، والتي نصت على أنھ1996

  ". للمواطن

 في الدساتیر المقارنة -2

الدول المعاصرة، كفلت حریة إنشاء الجمعیات، لأنھا كما سبق ذكره  دساتیر جل كما أن   

والتي أقرتھا  أنفا، من الحریات العامة المدنیة ذات الطابع الجماعي المكفولة للأفراد،

المواثیق والإعلانات الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة، والتي تسمح لھم بالتعبیر عن انشغالاتھم 

  .وأرائھم وأفكارھم ومشاكلھم وتطلعاتھم بالطرق السلمیة

 في الدستور الفرنسي-أ

أي تنصیص على  3الساري المفعول 1958یتضمن دستور الجمھوریة الفرنسیة لسنة  لم   

إنشاء الجمعیات، بل اكتفى فقط بالتنصیص على حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة، كما  حریة

، الذي یعتبر مرجعا لھ، كما ورد ذلك في  1789أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 

، بل نص على ، لم نجد في مواده أي ذكر لحریة إنشاء الجمعیات1958دیباجة دستور 

تجمعات دائمة،  باعتبارھاكن إدراج ضمنھا الجمعیات، ، والتي یمالتجمعات العمومیة

  .بخلاف الاجتماعات العامة والتظاھرات العمومیة التي تعتبر تجمعات مؤقتة

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا1996نوفمبر  28دستوري  الالتعدیل  1
                                                                                                         ، المشار إلیھ سابقا2016مارس  06 دستور 2
  ، المشار إلیھ سابقا1958دستور فرنسا لسنة  3
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على الرغم من وجود قانون یكفل حمایة حریة إنشاء الجمعیات، وھو قانون قدیم نوعا ما    

تاریخیا وصادر قبل صدور الدستور الحالي لفرنسا وھو القانون المتعلق بعقد الجمعیة 

    1.، والتي لا یزال ساري المفعول بعد أن طرأت علیھ تعدیلات وتتممات1901الصادر في 

كیف نظم المشرع الفرنسي حریة غیر منصوص علیھا دستوریا؟ : ل وھذا یطرح سؤا   

على الرغم من أن فرنسا بعد الثورة الفرنسیة كرست الحقوق والحریات العامة، وأصبحت 

مرجعا اقتدت بھ الدول الغربیة المعاصرة وغیرھا من الدول سواء في أمریكا أو إفریقیا أو 

، ومع ذلك لم ینص الدستور على حریة إنشاء أسیا ومن بینھا العدید من الدول العربیة

الجمعیات باعتبارھا من الحریات المدنیة التي تعتبر شكلا من أشكال حریة التعبیر وحریة 

  . الرأي

  الدساتیر العربیة في  -ب

ومثلما كفل الحریات العامة بوجھ عام، والحریات  2014،2الدستور المصري لسنة إن    

المدنیة الفردیة والجماعیة بوجھ خاص كحریة التنقل وحریة التجول، وحریة عقد 

الاجتماعات العمومیة وحریة التظاھر العمومي، كفل كذلك حریة إنشاء الجمعیات وأضفى 

  .علي الحمایة القانونیة في القانون الأسمى في الدولة

ھذه الحمایة في أنھ نص على حریة إنشاء الجمعیات في صلب الدستور، وذلك وتظھر    

منھ، التي  75في الباب الثالث منھ بعنوان الحقوق والحریات والواجبات العامة وفي المادة 

للمواطنین حق تكوین الجمعیات والمؤسسات الأھلیة على أساس : "نصت على أن

  . ة بمجرد الإخطاردیمقراطي، وتكون لھا الشخصیة الاعتباری

وتمارس نشاطھا بحریة، ولا یجوز للجھات التدخل في شئونھا، أو حلھا أو حل مجالس    

  ".إدارتھا أو مجالس أھدافھا إلا بحكم قضائي

                                                            
والصادر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الفرنسیة بتاریخ ، متعلق بعقد الجمعیة، 1901جویلیة  01قانون مؤرخ في  1

  1901جویلیة  02
  ، المشار إلیھ سابقا2014دستور مصر لسنة  2
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كما تظھر ھذه الحمایة كذلك، في أنھا تكتسب الشخصیة المعنویة المستقلة عن الأشخاص    

  .ساب ذمة مالیة مستقلة وحق التقاضي، وما یترتب علیھ من اكتینشئونھاالذین 

إضافة لذلك، فإن صور حمایتھا یتجلى في عدم قدرة سلطات الضبط الإداري على حلھا    

أوحل أجھزتھا، وإعطاء ھذه السلطة للقضاء الحریص على إقرار مبدأ المشروعیة، المبني 

وقواعد القانون بمعناه  على عدم مخالفة القواعد القانونیة في الدولة بدء بالقواعد الدستوریة

الضیق الصادر عن السلطة التشریعیة أو عن السلطة التنفیذیة وفقا للأوضاع التي یقررھا 

  .الدستور، كالأوامر التشریعیة، وكذا التنظیمات المتخذة لتنفیذ القوانین

شأنھ في ذلك شأن الكثیر من المؤسسین  1،كما أن المؤسس الدستوري المغربي   

  .الدستورین العرب، الذین أقروا في دساتیر بلدانھم حریة إنشاء الجمعیات

فلقد تم التنصیص على حریة إنشاء الجمعیات في صلب الدستور وذلك في الفصل التاسع    

س حریة تأسی:..... یضمن الدستور لجمیع المواطنین: منھ الذي نصت على أنھ 3فقرة 

  ".الجمعیات، وحریة الانخراط في أیة منظمة نقابیة وسیاسیة حسب اختیاراتھم

فتم إقرار حریة إنشاء الجمعیات صراحة باعتبارھا شكلا من أشكال حریة الرأي وحریة    

  .التعبیر

 4كما أن الدستور المغربي، ومن صور الحمایة لحریة إنشاء الجمعیات، نص في الفقرة    

ولا یمكن أن یوضع حد لممارسة ھذه الحریات إلا بمقتضى :" أنھ من الدستور على 

  ".القانون

فسلطات الضبط الإداري، لا یمكنھا أن تقید أو تحد من ممارسة حریة إنشاء الجمعیات    

  .العمومیة

كما أنھ أسند للقانون بمعناه الضیق النابع عن السلطة التشریعیة مسألة ضبط حریة    

ھذا حمایة قانونیة لھذه الحریة، على اعتبار أن المشرع حریص  تأسیس الجمعیات، وفي

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا2011الدستور المغربي لسنة 1
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على حمایة الحریات العامة ومن ذلك حریة إنشاء الجمعیات، ومن ثم فھو الوحید المخول 

  .للحد منھا إذا اقتصت ذلك مصلحة حمایة النظام العام

العربیة، حریة  ھو الأخر شأنھ في ذلك شأن الكثیر من الدساتیر 1،التونسيكفل الدستور و   

إنشاء الجمعیات، باعتبارھا كما ـأسلفنا ذكره، من الحریات العامة ذات الطابع المدني، التي 

  .تشكل مظھرا من مظاھر حریة الرأي وحریة التعبیر

فنص على حریة إنشاء الجمعیات في صلب الدستور، الأمر الذي یضفي علیھا حمایة    

منھ،  35ي المخصص للحقوق والحریات وفي الفصل قانونیة كبیرة، وذلك في الباب الثان

  ".حریة تكوین الأحزاب والنقابات والجمعیات مضمونة: "التي نصت على أن 

) الأحزاب(والتنظیمات السیاسیة ) الجمعیات(إلا أنھ اشترط على ھذه التنظیمات المدنیة    

تھا الداخلیة وأنشطتھا ، أن تكون قوانینھا الأساسیة وأنظم)النقابات(والتنظیمات المھنیة 

مطابقة لأحكام الدستور والقانون بمعناه الضیق المنظم لھا، ومتسمة بالشفافیة المالیة وأن 

  .تدعو إلى نبذ العنف

وھذه الشروط تشكل في الوقت ذاتھ حمایة لحریة إنشاء الجمعیات، فالدعوة لمطابقة    

تعزیزا لھا من القانون الأساسي  أنظمتھا وأنشطتھا لأحكام الدستور، یشكل في الوقت نفسھ

  .والأسمى في الدولة لھا

كما أن الدستور التونسي ترك تنظیم ھذه الحریة للقانون، وھذا ما یضفي علیھا حمایة    

إضافیة، على اعتبار أن المشرع المنبثق عن الإدارة الشعبیة سواء بطریقة مباشرة أو غیر 

امة وضبطھا، و أن لا یقید أو یحد منھا، إلا مباشرة یكون حریصا عند تنظیم الحریات الع

  . إذا اقتضت ذلك حمایة النظام العام وحقوق الأفراد وحریاتھم

  

         

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا2014 لسنة دستور تونس 1
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  اختصاص المشرع بتنظیم حریة إنشاء الجمعیات :الفرع الثاني

  في التشریع الجزائري -1

إنشاء الجمعیات تم الاعتراف بھا في الدولة الجزائریة منذ الاستقلال وإلى غایة  حریةإن    

  .یومنا، كما سبق أن ذكرنا ذلك سابقا

أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فقد نظم حریة تكوین الجمعیات بنصوص تشریعیة عدیدة    

  .ومتعاقبة، كان ھدفھا دائما إضفاء أكثر حمایة علیھا

، وھو الأمر 1976عي، نظم حریة إنشاء الجمعیات صدر في ظل دستور فأول نص تشری   

  1971.1الصادر في سنة 

، وھو 1976كما صدر نص تشریعي أخر لتنظیم ھذه الحریة، وھذا دائما في ظل دستور    

  1987.2القانون الصادر في سنة 

صادر في  ، فتم تنظیم حریة إنشاء الجمعیات بموجب قانون1989أما بعد صدور دستور    

  1990.3سنة 

، 1990، بقي سریان مفعول قانون الجمعیات لسنة 1996وبعد التعدیل الدستوري لسنة    

   2012.4إلى حین صدور قانون جدید لتنظیم حریة إنشاء الجمعیات في سنة 

أو معنویین على /تجمع أشخاص طبیعیین و:"فھذا القانون الأخیر عرف الجمعیة بأنھا   

  ".   دة محددة أو غیر محددةأساس تعاقدي لم

                                                            
لسنة  105ات، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد ، المتعلق بالجمعی1971دیسمبر  03المؤرخ في  79-71الأمر رقم  1

1971  
 31، المتضمن قانون الجمعیات، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 1987جویلیة  21المؤرخ في  15-87القانون رقم  2

  1987جویلیة  29بتاریخ 
 53، المتعلق بالجمعیات، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 1990دیسمبر  04المؤرخ في  31-90القانون رقم  3

  1990دیسمبر  05بتاریخ 
  المشار إلیھ سابقا، المتعلق بالجمعیات، 2012ینایر  12المؤرخ في  06-12القانون رقم  4
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كما حدد المجالات التي تنشط فیھا الجمعیات، كالمجال المھني، أو الاجتماعي، أو    

العلمي، أو الدیني، أو التربوي، أو الثقافي، أو الریاضي، أو البیئي، أو الخیري، أو 

  .الخ، وھذا ما یمیز ھذا القانون عن القوانین السابقة...الإنساني

مؤسسي الجمعیات بأن تكون تسمیتھا على علاقة بموضوعھا، حتى لا یقع تداخل  أجبر و   

  .بین المجالات التي تنشط فیھا كل جمعیة

ولقد اعتبر المشرع في ھذا القانون الاتحادیات أو الفیدرالیات كجمعیات، وتخضع لأحكام    

  .ھذا القانون المتعلق بالجمعیات

إلى مجرد تصریح تأسیسي ولیس اعتماد كما ھو  إضافة لذلك، أخضع تأسیس الجمعیة   

  .الشأن في الأحزاب السیاسیة

كما أنھ، وعلى خلاف القوانین التي سبقتھ، حدد الجھات الإداریة المختصة بتسلیم    

فبالنسبة . التصریح التأسیسي للجمعیة، والذي ربطھ بمجال النشاط الإقلیمي للجمعیة

تأسیسي یسلمھ رئیس المجلس الشعبي البلدي، أما بالنسبة للجمعیات البلدیة، فإن التصریح ال

للجمعیات الولائیة فیسلمھ الوالي، أما بالنسبة للجمعیات مابین الولایات أو الوطنیة، فإن 

  .التصریح التأسیسي یسلمھ الوزیر المكلف بالداخلیة

  المقارنةفي التشریعات  -2

الأمر الذي یضفي  الجمعیات وضبطھا،بتنظیم حریة تكوین تشریعات الدول كما اھتمت    

  :علیھا أكثر حمایة قانونیة لھذه الحریة، وھذا ما سنتناولھ في التشریعات الآتیة

  في التشریع الفرنسي -أ

 1لقد نظم المشرع الفرنسي حریة إنشاء الجمعیات بموجب القانون المتعلق بعقد الجمعیة،   

اتفاق یجمع شخصین أو عدة أشخاص : اوالذي ذكرناه سابقا، والذي عرف الجمعیة بأنھ

  .مشتركین بصفة دائمة یضعون معارفھم ونشاطھم لتحقیق ھدف غیر ربح

                                                            
  بقا ، المتعلق بعقد الجمعیة، المشار إلیھ سا1901جویلیة  01القانون المؤرخ في   1
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اشترط ھذا القانون على الأعضاء المؤسسین للجمعیة قصد اكتساب الجمعیة الأھلیة  و   

القانونیة، بأن یقوموا بشھرھا، ویكون إجراء الشھر بتقدیم طلب الشھر، الذي ھو عبارة عن 

ویجب أن یشمل . إخطار الھیئة الإداریة للشرطة التي یقع في دائرتھا مركزھا الرئیسي

الإخطار على بیان باسم الجمعیة وعنوانھا والغرض منھا ومقرھا واسم ومھمة وعنوان كل 

  .من أعضاء المكتب المسیر لھا

یتعین علیھا أن وبمجرد تقدیم طلب الشھر إلى الھیئة الإداریة للشرطة، فإن ھاتھ الأخیرة    

أیام من تقدیم الطلب لتكتسب الجمعیة الأھلیة القانونیة، ولا یجوز  5تسلم وصل بذلك خلال 

  . لھا فحص ھدف الجمعیة، لأن ذلك یختص بھ القضاء الإداري

ویمكن للأشخاص تأسیس جمعیة دون شھرھا، انطلاقا من أن الجمعیة كسائر العقود تنتج    

الشأن، والجمعیات غیر المشھرة ھي جمعیات شرعیة، ولكن من أثارھا بمجرد اتفاق ذوي 

   1.حیث المبدأ لا تمتع بالشخصیة المعنویة، وتسمى في ھذه الحالة بالجمعیة الفعلیة

  ات العربیةفي التشریع -ب

تم تنظیم حریة إنشاء الجمعیات في مصر كسائر الحریات العامة الأخرى من طرف  لقد   

المشرع، باعتبارھا من الاختصاصات الأصیلة لھ بموجب الدستور، وھذا یعد من 

   .الضمانات التي تضفي الحمایة القانونیة علیھا

، الذي 2، متعلق بالجمعیات الأھلیة2016فتم تنظیمھا بموجب قانون جدید صادر في    

  .، المتعلق بالجمعیات والمؤسسات الأھلیة2002ألغى القانون الصادر في 

كل جماعة ذات تنظیم مستمر، یتم تأسیسھا وفقا لأحكام ھذا : "ولقد عرف الجمعیة بأنھا   

القانون، وتتألف من أشخاص طبیعیة واعتباریة مصریة أو منھما معا، بحد أدنى عشرة 

  ".لعمل الأھليأشخاص وتھدف إلى ممارسة ا

                                                                                                                                                                                          
   
محمد إبراھیم خیري الوكیل، دور القضاء الإداري والدستوري في إرساء مؤسسات المجتمع المدني، دار الفكر الجامعي،  1

  1152ص. ، مصر2007الطبعة الأولى، الاسكندریة، 
  سابقا ، المتعلق بالجمعیات الأھلیة، المشار إلیھ2016نوفمبر  29قانون الجمعیات الأھلیة المصادق علیھ في   2
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جمعیات ذات النفع العام، تھدف إلى تحقیق : و صنف الجمعیات إلى عدة أنواع منھا   

. منفعة عامــة، ویتـــم الإضفـــاء علیھـــا صفة النفع العام بقرار من رئیس مجلس الوزراء

والجمعیة المركزیة وھي كل جمعیة یصدر شھرھا بقرار من الوزیر المختص أو من 

والاتحادات وھي تنشأ . ي وفقا لنظامھا الأساسي تعمل على مستوى الجمھوریةیفوضھ وھ

  .على الأقل من الجمعیات الأھلیة 10من طرف 

ولقد حدد ھذا القانون كیفیة تأسیس الجمعیات، وأغراضھا وأھدافھا، وحقوقھا والتزاماتھا،    

  . ، وطریقة حلھا)دارةالجمعیة العمومیة ومجلس الإ(وتسییرھا الإداري والمالي وأجھزتھا 

اختص المشرع المغربي كذلك بتنظیم حریة انشاء الجمعیات وضبطھا، وذلك بموجب و   

  .1المعدل والمتمم 1958القانون الصادر في سنة 

اتفاق لتحقیق تعاون مستمر بین : " فعرف المشرع المغربي الجمعیة في ھذا القانون بأنھا   

وماتھم أو نشاطھم لغایة غیر توزیع الأرباح فیما شخصین أو عدة أشخاص لاستخدام معل

وتجري علیھا فیما یرجع لصحتھا القواعد القانونیة المطبقة على العقود . بینھم

  ".والالتزامات

 75- 00من القانون رقم  2و أجاز ھذا القانون في تعدیلھ للفصل الثاني بموجب المادة    

، بإنشاء جمعیات 2002جویلیة  23خ بتاری 1- 02-206الصادر في الظھیر الشریف رقم 

الأشخاص بكل حریة ودون سابق إنذار وبشرط أن تقدم كل جمعیة وجوبا تصریحا إلى مقر 

السلطة الإداریة المحلیة الكائن بھ مقر الجمعیة مباشرة أو بواسطة عون قضائي وتسلم ھذه 

النیابة  الأخیرة وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال، وتوجھ نسخة من التصریح إلى

  .العامة بالمحكمة الابتدائیة المختصة، وذلك قصد إبداء رأیھا في طلب تأسیس الجمعیة

وعند استیفاء التصریح للإجراءات المنصوص علیھا في القانون یسلم الوصل النھائي    

یوما، وفي حالة عدم تسلمھ داخل ھذا الأجل جاز للجمعیة أن  60وجوبا داخل أجل أقصاه 

  .ا وفق الأھداف المسطرة في قانونھا الأساسي ونظامھا الداخليتمارس نشاطھ
                                                            

، المتعلق بحق تأسیس الجمعیات، المعدل والمتمم، 1958نوفمبر  15الصادر في  1-58-376ظھیر شریف رقم  1
  المشار إلیھ سابقا
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ولقد تطرق ھذا القانون كذلك إلى تنظیم الجمعیة وتسییرھا الإداري والمالي، وكیفیة    

تحل كل جمعیة موجودة بحكم الواقع والتي : "منھ نص على أنھ 29حلھا، إذ أن الفصل 

تھدف إلى المساس بوحدة التراب  تحرض على قیام مظاھرات مسلحة في الشارع، أو

  ".  الوطني، أو الاستیلاء على مقالید الحكم بالقوة، أو الاعتداء على النظام الملكي للدولة

حریة إنشاء الجمعیات في تونس بموجب مرسوم ولیس تشریع مثلما فعل مع تنظیم وتم    

وذلك بعد أن كانت ، 1، و المتعلق بالجمعیات2011حریات عامة أخرى، والصادر في سنة 

  1959.2سابقا منظمة بموجب قانون صادر في سنة 

فھذا المرسوم والذي یمكنھ وصفھ بأنھ مرسوم تشریعي على الرغم من صدوره عن    

رئیس الجمھوریة، من حیث أن قواعده یمكن وصفھا بأنھا عامة ومجردة وملزمة، إلا أنھ لا 

نوني للقواعد القانونیة لكونھ نص ذو طابع یرقي إلى مرتبة التشریع من حیث التسلسل القا

تنظیمي، لذا كان من الأفضل ھذه الحریة وغیرھا بنصوص تشریعیة لتوفیر الحمایة 

  .القانونیة لھا، لاسیما من طرف السلطة التنفیذیة

ومع ذلك، فلقد ضمن ھذا المرسوم حریة إنشاء الجمعیات والانضمام إلیھا والنشاط في    

  .إطارھا

اتفاقیة بین شخصین أو أكثر یعملون بمقتضاھا : "كما قام بتعریف الجمعیة على أنھا   

  ".وبصفة دائمة على تحقیق أھداف باستثناء تحقیق الأرباح

و اشترط على الجمعیات ضرورة احترام مبادئ دولة القانون والدیمقراطیة والتعددیة    

  .الأساسیة والشفافیة والمساواة وحقوق الإنسان في قوانینھا

و تطرق إلى كیفیة إنشاء الجمعیات، ومن ذلك أنھ أخضع تكوینھا فقط لأسلوب التصریح    

  .المسبق
                                                            

، المتعلق بتنظیم الجمعیات، الصادر في الرائد الرسمي عدد 2011سبتمبر 24مؤرخ في  2011لسنة  88مرسوم عدد  1
  2011سبتمبر  30بتاریخ  74

  ، المتعلق بالجمعیات1959نوفمبر  07المؤرخ في  154عدد القانون  2
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إضافة لذلك تناول أجھزة الجمعیات كیفیة حلھا، والأحكام المطبقة على الجمعیات    

  .الأجنبیة المؤسسة بالخارج وبموجب قانون دولة أخرى ولھا فرع في التراب التونسي
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  لحریات السیاسیةالقانونیة ل الحمایة: الرابعالفصل 

إن الحریات السیاسیة أصبحت تعتبر الیوم عصب الدیمقراطیة وأساس التعبیر والمشاركة    

الشعبیة في تسییر الشؤون العامة ویكون ذلك عن طریق ضمان حق الانتخاب، وإبداء 

الرأي بالاستفتاء عن طریق أخذ رأي المواطنین في أمر من الأمور ویكون التصویت بنعم 

ب السیاسیة والانخراط إلیھا، وحریة الترشح للوظائف العامة الأحزا تأسیسأم لا، وحریة 

  .التي یكون تقلد مسؤولیتھا عن طریق نمط الانتخاب

بحمایة كبیرة من طرف الإعلانات  في القانون الدولي ولقد عنیت الحریات السیاسیة   

ام النظوالمواثیق والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة، نظرا لأھمیتھا في تكریس مبادئ 

  .التداول على السلطة الدیمقراطي القائم على

كما أن الكثیر من الدول كفلت ھذه الحریات وضمنت الحمایة لھا من خلال التنصیص    

  .للسلطة التشریعیة صلاحیة تنظیمھا وضبطھا علیھا في دساتیرھا، ومن ثم تخویل

كنموذج للحریات ابات الأحزاب السیاسیة وحریة الترشح للانتخ تأسیسولقد اخترنا حریة    

  .السیاسیة

  الأحزاب السیاسیة تأسیسحریة  :المبحث الأول

الأحزاب السیاسیة والانضمام إلیھا، أصبحت من أھم الحریات السیاسیة  تأسیسحریة  إن   

ت أھم وسیلة للتنافس الانتخابي على تقلد ــا أضحــ، لأنھالحدیثة في الأنظمة الدیمقراطیة

سا لمبدأ التداول ی، تكرالدولة سواء على المستوى المركزي أو المحلية في ـالوظائف العام

  .على السلطة

ولقد تم الاھتمام بھذه الحریة والعنایة بھا وضمان الحمایة لھا على المستوى الدولي          

، لأنھ لا یتصور وجود دیمقراطیة حقیقیة وفعلیة دون وجود لأحزاب و على مستوى الدول

الرئیسیة  أھم الآلیات أحد، باعتبارھا معتمدة قانوناھا من طرف الدولة ومعترف بسیاسیة 

  .  في العملیة الدیمقراطیة، فلا یتصور وجود منافسة انتخابیة بدون وجود أحزاب سیاسیة
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  الأحزاب السیاسیة تأسیسمفھوم حریة  :المطلب الأول

إن البحث عن مفھوم لحریة إنشاء الأحزاب السیاسیة، یقتضي البحث عن تعریف لھا    

  .أھمیتھاتبیان و

  تعریف الأحزاب السیاسیة :الفرع الأول

لقد تعددت مدلولات الأحزاب السیاسیة، فالمدلول اللغوي لمصطلح الحزب یعني الجماعة    

  1.فیھا قوة وصلابة وكل قوم تشاكلت قلوبھم وأعمالھم

في القرآن الكریم،  " أحزاب"كما یعني حزب الرجل أصحابھ، وھو أیضا الورد، ومنھ    

  2.بمعنى تجمعوا" تحزبوا"وأیضا . أیضا الطائفة" الحزب"و

أما المدلول الفقھي للأحزاب السیاسیة، فلقد تعددت بحسب الزاویة التي ینظر إلیھا كل    

  .للحزب السیاسي فقیھ

   3.ولي السلطة في الدولةتتنظیم شعبي یستقطب الرأي العام، ویستھدف  یعرف بأنھف   

كما یعرف أیضا بأنھ تجمع منتظم للمساھمة في الحیاة السیاسیة بھدف الاستیلاء على    

  4.السلطة استیلاء كلیا أو جزئیا والتعبیر عن أفكار التجمع وتحقیق مصالح أعضاء الحزب

مجموعة من الأفراد تتبنى رؤیا سیاسیة منسجمة ومتكاملة ویعرف بأنھ تنظیم یتشكل من    

تعمل في ظل نظام قائم على نشر أفكارھا ووضعھا موضع التنفیذ وتھدف من وراء ذلك 

إلى كسب ثقة أكبر عدد من المواطنین على حساب غیرھا وتولي السلطة أو على الأقل 

  5.المشاركة في قراراتھا

                                                            
  276ص. مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، بدون دار نشر ولا سنة طبع 1
  123ص.، مصر1953مختار الصحاح، الطبعة الأمیریة، الطبعة السابعة، القاھرة،  2
  292ص   ، مصر2005والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الاسكندریة، طبعة  ماجد راغب الحلو، النظم السیاسیة 3
  198ص.، مصر2007معاد شرقاوي، النظم السیاسیة في العالم المعاصر، دار النھضة العربیة، طبعة  4
، 2009امعیة، السعید بو الشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الج.د 5

  122ص.الجزائر
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من الأفراد تعمل بمختلف الوسائل الدیمقراطیة للفوز ویعرف أیضا بأنھ جماعة محددة    

  1.بالحكم بقصد تنفیذ برنامج سیاسي معین

  :مثلا أما بالنسبة للمدلول التشریعي للحزب السیاسي نذكر   

تجمع مواطنین یتقاسمون نفس " :المشرع الجزائري عرف الحزب السیاسي بأنھأن    

بوسائل ویجتمعون لغرض وضع مشروع سیاسي مشترك حیز التنفیذ للوصول  الأفكار

    2".السلطات والمسؤولیات في قیادة الشؤون العامة دیمقراطیة وسلمیة إلى ممارسة

كل جماعة منظمة تؤسس طبقا : "أما المشرع المصري، فعرف الحزب السیاسي بأنھ   

تركة وتعمل بالوسائل السیاسیة لأحكام ھذا القانون وتقوم على مبادئ وأھداف مش

لتحقیق برامج متعددة تتعلق بالشؤون السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للدولة الدیمقراطیة 

  3".وذلك عن طریق المشاركة في مسؤولیات الحكم

  الأحزاب السیاسیة تأسیسأھمیة حریة :الفرع الثاني

وأحد الآلیات  ،الأحزاب السیاسیة باعتبارھا من الحریات السیاسیة تأسیسإن حریة    

 الدیمقراطیة والنظام التمثیلي، فإن وأسس وقتنا المعاصر لتكریس مبادئالأساسیة في 

   :أھمیتھا تظھر في ما یلي

تھدف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنین فھي تنظیمات شعبیة معتمدة قانونا -

أو على الأقل التعاطف معھا والتصویت على برامجھا خلال الاستحقاقات  للانخراط فیھا،

  .، بغرض الوصول إلى السلطة باستعمال وسائل مشروعةالانتحابیة

  .عنصر أساسي في الساحة السیاسیة ھاعلى الحیاة السیاسیة العامة، باعتبارإضفاء الحیویة -

  .انخراطھم في الحیاة الوطنیة عمل على تأطیر المواطنین وتكوینھم السیاسي وتعزیزت-

                                                            
، المجلس الأعلى للثقافة، الھیئة العامة لشؤون المطابع 1990سلیمان الطماوي، النظام النیابي في مصر، طبعة .د 1

  201ص. ، مصر1923الأمیریة، 
ي ، المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر ف2012ینایر  12المؤرخ في  04- 12رقم من القانون العضوي  3المادة  2

   2012ینایر  15بتاریخ  02الجریدة الرسمیة عدد 
  ، المتعلق بالأحزاب السیاسیة في مصر1977جویلیة  02المؤرخ في  40القانون رقم  3
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تلعب دور الوساطة بین الشعب والحكومة من خلال نقل مطالب الشعب واحتیاجاتھ -

ووضعھا في برامجھا السیاسیة، الأمر الذي یجعل الحكومة على درایة بھا وتعمل على 

  .تحقیقھا لضمان بقائھا في السلطة

لسلطة على أساس التعددیة والتناوب ساھم في التعبیر عن إرادة الناخبین في ممارسة ات-

  .بالوسائل الدیمقراطیة

ه، ونشرھا بین أفرادوالثوابت والقیم الأساسیة للمجتمع تعمل على غرس روح الوطنیة -

  .الشبابفي أوساط لاسیما 

العمل على تنمیة المجتمع في مختلف المجالات في حالة وصولھا إلى السلطة، ونبذ تحقیق -

  .لشخصیة الضیقة والآنیةالمصالح الحزبیة وا

، یمسح بالتعامل بین الأحزاب والسلطة من خلق نظام سیاسي متوازن ومرنتساھم في -

  .جھة وبین الأحزاب السیاسیة فیما بینھا من جھة أخرى

استعمال الحزب تسمح بالمشاركة الفعلیة للطبقات الشعبیة في الحیاة السیاسیة، وعدم -

  .مطامع شخصیة لتحقیقالسیاسي كمطیة 

في  الأحزاب السیاسیة تأسیس حریة حمایةالقانونیة ل ضماناتال :المطلب الثاني
  المقارن لجزائري وا نالقانونی ینالنظام

التي تتبنى مبدأ التداول على السلطة و ،في وقتنا المعاصر دساتیر الدولاھتمت  لقد   

كأساس لبناء نظام دیمقراطي مبني على  بحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة، سلمیة، بطریقة

، وفي مقدمتھا الدول الغربیة التي أخذت بھذا الاتجاه السیاسي منذ أمد التعددیة السیاسیة

المستوى الذي نتیجة توفیر الدولة للمناخ الدیمقراطي المشجع على ذلك من جھة، و، طویل

 وكذا الوعي الذي یتمتع فیھ وصل إلیھ الفرد في ھذه الدول ثقافیا، وسیاسیا، وتعلیمیا،

  .والحریص فیھ على تحقیق المصلحة العامة من جھة أخرى

أقرت التعددیة السیاسیة من و ، سارت على النھج الغربي كما أن الكثیر من الدول العربیة   

الأحزاب السیاسیة، بوصفھا  ، وذلك بالسماح بتأسیسھافي دساتیر علیھا خلال التنصیص
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ثم تركت أمر تنظیمھا للمشرع النابع عن الإرادة الشعبیة، ، السیاسیة من الحریات العامة

  .والحریص على تعزیز ھذه الحریة جد ھامة وحمایتھا

  الدستور الأحزاب السیاسیة  في تأسیسالتنصیص على حریة  :الفرع الأول

في دستور  بھابالاعتراف إن حمایة الحریات العامة على مستوى الدول یكون أولا     

، ومخالفتھ والذي تخضع لھ كل القوانین والتنظیماتفیھا،  الدولة، لأنھ القانون الأسمى

 .یترتب علیھ الحكم بعدم دستوریتھا

  في الدساتیر في الجزائریة-1

اختلفت رؤیة الدساتیر الجزائریة المتعاقبة على البلاد منذ الاستقلال وإلى غایة یومنا  لقد   

  .الأحزاب السیاسیة سیستأھذا على مسألة 

كرس مبدأ الحزب الواحد في دیباجتھ والمتمثل  1963،1فأول دستور للبلاد وھو دستور    

في حزب جبھة التحریر الوطني، باعتباره حزب الطلیعة الواحد والمضطلع بإعداد ومراقبة 

للدولة الذي  توجھ الاقتصاديالاشتراكیة التي تعتبر السیاسة الأمة، وتعبئة الجماھیر لتحقیق 

  .، وتحقیق الاستقرار السیاسيكرسھ ھذا الدستور

، والتي منھ على تبني مبدأ الحزب الواحد 23كما أنھ نص في صلب الدستور وفي المادة    

، وھذا "الواحد في الجزائرجبھة التحریر الوطني ھي حزب الطلیعة : "نصت على أن

ویراقب  ھو الذي یحدد سیاسة الأمةلة، فالدستور اعتبر الحزب مؤسسة من مؤسسات الدو

    .عمل المجلس الوطني والحكومة

الأحزاب   تكوینحظر أیة تعددیة سیاسیة، ورفض حریة ، 1963وبھذا یكون دستور    

  .السیاسیة
                                                            

  ، المشار إلیھ سابقا                                                                        1963سبتمبر  08دستور  1
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الذي أخذ بنفس المفاھیم التي أخذ بھا دستور  1976،1وعلى نفس النھج سار دستور    

  .في المجال السیاسي والاقتصادي 1963

فلقد اعتبر حزب جبھة التحریر الوطني ھو الحزب الوحید في البلاد، حیث نصت على    

یقوم النظام التأسیسي الجزائري على :"منھ التي نصت على أن 94 تینذلك صراحة الماد

جبھة التحریر الوطني ھي الحزب :"ي نصت على أنمنھ الت 95 ، و"مبدأ الحزب الواحد

   ".الواحد في البلاد

ات القائمة في البلاد ، جعل السلط1988أما بعد الانتفاضة الشعبیة التي عرفتھا البلاد في    

التي  والفكریة إجراء تعدیلات جوھریة على المفاھیم السیاسیة والاقتصادیةتقرر آنذاك 

  .1976و 1963كانت مكرسة في دستوري 

ال السیاسي، وألغى نظام الذي تبنى التعددیة السیاسیة في المج 1989،2فصدر دستور    

، حیث نص في الاقتصاد الموجھ نظام الحزب الواحد، وتبني نظام اقتصاد السوق بدلا عن

منھ على حریة إنشاء الأحزاب  40الفصل الرابع بعنوان الحقوق والحریات وفي المادة 

 ، وھذا ربما راجع إلىالسیاسیة، إلا أنھ استعمل مصطلح الجمعیات ذات الطابع السیاسي

عدم تبلور الفكرة في نظر السلطة والمواطنین على حد السواء، والذي یحتاج إلى بعض 

بر تلو أنھ من الناحیة القانونیة تعوھذه الجمعیات بالأحزاب السیاسیة، الوقت حتى تسمى 

والمعد  الطلائعيأحزاب سیاسیة، مادام أن المؤسس الدستوري استبعد فكرة الحزب الواحد 

، إضافة 1976و 1963لتنفیذھا، كما كان سائدا في ظل دستوري والمراقب  لسیاسة الأمة

لذلك فإن لھا قانون خاص بھا ینظمھا یختلف تماما عن القانون المنظم للجمعیات غیر 

  .السیاسیة

مصطلح حق إنشاء الجمعیات  40كما یلاحظ أن المؤسس الدستوري استعمل في المادة    

، مادام ذات الطابع السیاسي حریة إنشاء الجمعیات مصطلح ذات الطابع السیاسي، بدلا عن

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا1976نوفمبر  22دستور  1
  ، المشار إلیھ سابقا1989فبرایر  23ستور د 2
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حق، مع الفروق الموجودة بین المصطلحین، والتي  تأن ھذه الحریة ھي حریة عامة ولیس

   . تعرضنا لھا سابقا

 بنفس توجھاتأخذ المؤسس الدستوري الجزائري  1996،1التعدیل الدستوري لسنة وفي    

استعمل  التعدیل الدستوريوھذا ، ، والفكريوالاقتصاديفي المجال السیاسي  1989دستور 

، وبذلك یكون مصطلح الأحزاب السیاسیة صراحة بدلا عن الجمعیات ذات الطابع السیاسي

، والتي طرحت 1989التي جاء بھا دستور قد رفع اللبس الذي كان مطروحا حول التسمیة 

  .عدة تأویلات وتفسیرات

:     نصت على أن الواردة في الفصل الرابع بعنوان الحقوق والحریات منھ 42فالمادة    

، فالمؤسس الدستوري استعمل في ھذا "حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف بھ ومضمون"

  .حریة مصطلح الدستور كذلك مصطلح حق بدلا عن

، التعددیة الحزبیة ھو الأخر فلقد تبنى 2016،2للبلاد وھو دستور  الحاليأما الدستور    

منھ، والتي  52في صلب الدستور في الفصل الرابع وبالتحدید في المادة  ونص علیھا

، أي أن المؤسس 1996 التعدیل الدستوري لسنةمن  42لمادة صیاغة اصیغت بنفس 

مصطلح بدلا عن  إنشاء الأحزاب السیاسیة حق مصطلحدائما استعمل  الجزائري الدستوري

  .زاب السیاسیةحریة إنشاء الأح

 اعتمدتالتي  -)2016، 1996، 1989دساتیر (- ومن ھنا فإن الدساتیر الثلاثة للبلاد   

في المجال السیاسي، وتبنیھا لمبادئ اقتصاد  التعددیة السیاسیة وألغت نظام الحزب الواحد

أقرت  ،1989بدء من دستور  ،يفي المجال الاقتصاد السوق بدلا عن الاقتصاد الموجھ

الضمانات الدستوریة  توفیر الأمر الذي یترتب علیھ الأحزاب السیاسیة، تأسیسحریة 

، من أي انتھاك لھا أو انتقاص منھا وبالأخص من طرف السلطة التنفیذیةتھا والقانونیة لحمای

  .ممثلة في ھیئات الضبط الإداري

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا1996نوفمبر  28دستوري  الالتعدیل  1
  لیھ سابقا، المشار إ2016مارس  06دستور  2
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  في الدساتیر المقارنة -2

  في الدستور الفرنسي  -أ

إلى دور الأحزاب السیاسیة في  19581الدستوري الفرنسي في دستور  المؤسستطرق    

  .وقانونیة كبیرة حمایة دستوریةالأمر الذي یضفي علیھا ، صلب الدستور

تساھم الأحزاب والمجموعات السیاسیة في : "من الدستور على أنھ 4حیث نصت المادة    

ویتعین علیھا احترام مبادئ . وھي تتكون وتمارس نشاطھا بكل حریة التعبیر عن الاقتراع

  ".السیادة الوطنیة والدیمقراطیة

للأحزاب السیاسیة من حیث  القانونیة ضمن الحریة فالمؤسس الدستوري الفرنسي   

  .النشاط، شریطة التقید باحترام السیادة الوطنیة ومبادئ الدیمقراطیة التأسیس ومن حیث

 عنصر أساسي اباعتبارھ ،الاستحقاقات الانتخابیة يكما أبرز دور الأحزاب السیاسیة ف   

لمختلف  الاقتراع عملیاتمشاركة المواطنین في المبنیة على  في العملیة الدیمقراطیة

  .سواء كان ناخبین أو مترشحین المواعید الانتخابیة

تنظیم كیفیة خول الدستور للمشرع قد ضمان حمایة قانونیة أخرى لھذه الحریة، فلول   

 ا منھ لمبادئالسیاسیة العامة إقرارضمان المشاركة العادلة للأحزاب السیاسیة في الحیاة 

  .لدیمقراطیةا

  العربیة الدساتیرفي  -ب  

حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة ونص علیھا  2014،2لقد كفل الدستور المصري لسنة    

  .وذلك في الباب الثالث بعنوان الحقوق والحریات والواجبات العامة في صلب الدستور

                                                            
  المشار إلیھ سابقا 1958دستور فرنسا لسنة  1
  ، المشارإلیھ سابقا2014دستور مصر لسنة  2
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، ولقد ...."للمواطنین حق تكوین الأحزاب السیاسیة:" منھ بأنھ 74فجاء في المادة    

حریة تكوین الأحزاب  مصطلح استعمل المؤسس الدستوري مصطلح حق بدلا عن

  .للإنسانلحقوق الطبیعیة من ا تولیسعلى الرغم من أنھا حریة عامة،  السیاسیة،

بأسلوب  واكتفى حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة المؤسس الدستوري المصري یسر و   

  .شدة على الحریات العامةوطأة وأسالیب الضبط الإداري أقل  منالذي یعد ، والإخطار

ولقد حظر الدستور المصري شأنھ في ذلك شأن الدساتیر العربیة التي تقر حریة تأسیس    

طائفي، أو جغرافي، أو أن تدعو إلى الأحزاب السیاسیة، أن تقوم على أساس دیني، أو 

بسبب الجنس أو الأصل، أو أن یكون نشاطھا معاد لمبادئ الدیمقراطیة،  الأفراد التفرقة بین

ھو بناء نظام سیاسي دیمقراطي یتم  ھدفھح بإنشاء الأحزاب السیاسیة السما لأن الغرض من

  .، ضمانا للاستقرار السیاسيو بكل حریة خلال التداول على السلطة بطریقة سلمیة

ات التي نص علیھا الدستور المصري، والتي تعتبر صورة من صور ومن الضمان   

 یقرره إلا القضاء، وبموجب حكم وھو أن حلھا لا الأحزاب السیاسیة لاستمراریة الحمایة

   .قضائي

على حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة في صلب  1نصص المؤسس الدستوري المغربي كما   

 للحمایة التي كفلھا الدستور لھذه الحریة العامة الھامة ضمانةالدستور المغربي، وھذا یعتبر 

  .في تكریس البناء الدیمقراطي لمؤسسات الدولة

ولقد نص الدستور المغربي على ھذه الحریة في الفصل الثالث الوارد في الباب الأول    

  .- المبادئ الأساسیة-المعنون بأحكام عامة 

الأحزاب السیاسیة والمنظمات النقابیة : "على أن منھ نص الفصل الثالث حیث   

  ".ھموالجماعات المحلیة والغرف المھنیة تساھم في تنظیم المواطنین وتمثلی

أورد في الفصل الثالث حریة إنشاء ھیئات  المغربي ویلاحظ أن المؤسس الدستوري   

منظمات مھنیة وھي المنظمات النقابیة، مع حریة إنشاء  سیاسیة وھي الأحزاب السیاسیة،
                                                            

  ، المشار إلیھ سابقا2011دستور المغرب لسنة  1
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كغرف (وھي جماعات محلیة منتخبة، وھیئات خاصة بتنظیم المھن  إقلیمیةوجماعات 

  ).-المحضرین القضائیین في التشریع الجزائري-الموثقین والمفوضین القضائیین 

وھذا على الرغم من أھمیة الأحزاب السیاسیة، مقارنة بباقي المنظمات والھیئات الأخرى    

 یفترض أن أن حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة لاسیما والواردة معھا في الفصل الثالث، 

ھي من ستقوم بوضع السیاسة العامة الأحزاب من ذلك أن ھذه  یترتب علیھا أثار جد ھامة،

للدولة في حالة وصولھا إلى السلطة وقیامھا بمھمة التشریع وتسییر الشأن العام على 

  .المستوى المركزي والمحلي

سلطات واسعة جدا، یتمتع بتور المغربي، نجد أن الملك إلا أنھ من استقراء أحكام الدس   

تابعین لأحزاب  یكون أعضائھاوالذي الحكومة،  وأمقارنة بالسلطات الممنوحة للبرلمان 

  .ومنبثقین عن نمط الانتخاب سیاسیة

، وھذا یعتبر ضمانة مبدأ الحزب الواحد تبني حظر الدستور المغربيمع ذلك فلقد و   

الحد  موعد الأحزاب السیاسیة تأسیسبتعزیز حریة  السیاسیة، والتي تسمحدستوریة للتعددیة 

  .منھا، إلا للأسباب التي یحددھا القانون

، وذلك في متن ھو الأخر حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة 1كفل الدستور التونسيو    

التي منھ،  35الدستور وبالتحدید في الباب الثاني بعنوان الحقوق والحریات وفي الفصل 

  ".حریة تكوین الأحزاب والنقابات والجمعیات مضمونة: "نصت على أن

ویلاحظ أن المؤسس الدستوري التونسي، أورد حریة تكوین الأحزاب السیاسیة مع حریة    

ضمن فصل واحد، على الرغم من أھمیة حریة تكوین الأحزاب  إنشاء النقابات والجمعیات

دون التقلیل من أھمیة  ،ات وحریة تكوین الجمعیاتالسیاسیة مقارنة بحریة تكوین النقاب

وطنیا أو  لاسیما وأن الدستور التونسي منح للسلطات المنتخبة شعبیا الجمعیات والنقابات،

نظام الحكم في تونس، الذي ھو نظام طبیعة بالنظر لو، من جھة سلطات واسعة محلیا

، 2010لاسیما بعد التعدیل الدستوري الذي جاء عقب أحداث سنة  ،أخرىمن جھة  رئاسي

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا2011دستور تونس لسنة  1
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وإن كان الوضع العام  لتنظیم العدید من الحریات العامة، جدیدة نصوص قانونیة وصدور

من خلال انتشار ظاھرة الإرھاب، -  في البلاد عرف تدھورا ملحوظا في المجال الأمني

من خلال - المجال الاقتصاديفي و ،-عوتفشي الجرائم المختلفة في أوساط أفراد المجتم

، والذي ساھم فیھ البطالة الناجم عن غلق المؤسسات الاقتصادیة الكبیر لظاھرة نتشارالا

المجال في ، و-وانخفاض الإنتاج الفلاحيوتدھور السیاحة  الاحتجاجات المستمرة للعمال،

من خلال ازدیاد عدد الأحزاب السیاسیة، وھذا یؤثر سلبا على العمل السیاسي، إذ -السیاسي 

النوعیة والالتزام بأخلاقیات العمل السیاسي للكثیر من الأحزاب، التي یسعى مؤسسیھا تغیب 

  .- ضیقة فقط إلى الظھور والحصول على مغانم مادیة

 التقید بأحكام الدستورضرورة لأحزاب السیاسیة با المؤسس الدستوري التونسيألزم  و   

، وأن تكون أنشطتھا متسمة بالشفافیة، وأن في قوانینھا الأساسیة وأنظمتھا الداخلیة والقانون

  .بكل أشكالھ، شأنھا في ذلك شأن الجمعیات والنقابات نبذ العنفت

  الأحزاب السیاسیة تأسیساختصاص المشرع بتنظیم حریة  :الثانيفرع ال

  في التشریع الجزائري-1

  ،1989دستور  صدور بعد في الجزائر الأحزاب السیاسیة تأسیستم تنظیم حریة  لقد   

السیاسي من خلال إلغاء نظام الحزب الواحد وتبني  المجالفي الذي أقر التعددیة السیاسیة 

وھذا جمعیات ذات الطابع السیاسي، ، متعلق بال1بموجب قانونالتعددیة الحزبیة،  نظام 

استعمل مصطلح الجمعیات ذات الطابع السیاسي بدلا عن الذي و، 1989تماشیا مع دستور 

  .مصطلح الأحزاب السیاسیة

، المتعلق بالجمعیات ذات الطابع 1971ویختلف ھذا القانون عن الأمر الصادر في    

الحزب  ، وھو أن الأول صدر في ظل دستور أقر التعددیة السیاسیة، واستبعد نظام2السیاسي

                                                            
یاسي، الصادر في الجریدة ، المتعلق بالجمعیات ذات الطابع الس1989جویلیة  05المؤرخ في  11-89القانون رقم  1

  1989جویلیة  05بتاریخ  27الرسمیة عدد 
، المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، الصادر في الجریدة 1971دیسمبر  03المؤرخ في  79-71الأمر رقم  2

  1971دیسمبر  31بتاریخ  151الرسمیة عدد 
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صدر في فترة عرفت ھیمنة الحزب الواحد على كل مقالید  في حین أن الثاني .الواحد

 الأمر الذي یسمح النظام السیاسي آنذاك بحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة، لم السلطة، و

 ،المنصــوص علیھا في الأمر المذكور أعلاه اسيــع السیــالجمعیات ذات الطاب ھذه یجعل

تنشط تحت مظلة الحزب الواحد وھو حزب ھا لأن، ةالسیاسی الأحزابترقى إلى مصف  لا

تؤسس الجمعیات ذات الطابع : "ھمنھ على أن 235فلقد نصت المادة ي، جبھة التحریر الوطن

السیاسي بموجب مقرر من السلطات العلیا للحزب، یكون التأسیس موضوعا لمرسوم ینشر 

، ویخضع حل الجمعیات ذات الطابع الشعبیة ة الدیمقراطیةفي الجریدة الرسمیة الجزائری

ولو أن أحكام ھذا الأمر لم یطبق في أرض  ".السیاسي لنفس الأوضاع المتعلقة بتأسیسھا

     .الواقع، ولم تأسس أي جمعیة ذات طابع سیاسي

في المجال السیاسي،  1989، على نھج دستور 1996ولقد سار التعدیل الدستوري لسنة    

استعمل صراحة مصطلح الأحزاب والذي التعددیة السیاسیة، نظام لكذلك  ھخلال تبنی من

إلا أن ھذا القانون ینتمي لفئة  وتنظیمھ لحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة بقانون، ،السیاسیة

لتنظیم طائفة من  لأول مرة أدرجھا المؤسس الدستوري التيو، 1ةالقوانین العضوی

  .الموضوعات، من بینھا تنظیم وضبط الحریات العامة

بقانون عضوي ولیس بقانون عادي، یمنحھا  حریة تأسیس الأحزاب السیاسیةولعل تنظیم    

أحكام القانون العضوي تخضع وجوبا وفقا لأحكام  حمایة قانونیة كبیرة، لاسیما و أن

بعدم لس الدستوري، الذي یمكنھ  إصدار أراء الدستور لمراقبة المطابقة من طرف المج

  .دستوریة مادة من مواد القانون

قانون عضوي جدید لتنظیم حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة في  عقب ذلك ثم صدر   

20122.  

                                                            
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر في 1997مارس  06المؤرخ في  07-97الأمر رقم  1

  1997مارس  06بتاریخ في  12الجریدة الرسمیة عدد 
، المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر في الجریدة الرسمیة 2012ینایر  12المؤرخ في  04-12القانون العضوي رقم  2

  2012ینایر  15بتاریخ  2عدد 
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ھذه  1989أقر ھذا القانون العضوي شأنھ شأن القوانین الصادرة بعد دستور  ولقد   

، مع الاختلاف الموجود بین حریةالحریة، ولو أن المشرع اعتبرھا حق ولیس 

  .المصطلحین

، المستقلة عن للحزب السیاسي بالشخصیة الاعتباریة الجزائري واعترف المشرع   

  .مالیة مستقلة وحق للتقاضيشخصیة مؤسسیھ وما یترتب عنھا من ذمة 

كما أن المشرع اشترط أن یكون إنشاء الحزب السیاسي وسیره وعملھ مطابقا لأحكام    

  .، تحقیقا لمبدأ المشروعیةالدستور

لضرورة  ونظرا لأھمیة ھذه الحریة السیاسیة، فإن المشرع أخضع الأحزاب السیاسیة   

ولیس مجرد تصریح ي وزارة سیادیة، ، وھالداخلیةالحصول على اعتماد من طرف وزارة 

    .بالتأسیس كما ھو الحال بالنسبة للجمعیات

  في التشریعات المقارنة-2

الدول التي أقرت دساتیرھا حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة،  جل  لقد عني المشرع في   

وھذا ما سنقف  بتنظیم ھذه الحریة وضبطھا، شأنھا في ذلك شأن الحریات العامة الأخرى،

  :علیھا في التشریعات الآتیة

   في التشریع الفرنسي -أ

، وإنما أخضعھا لقانون مشرع الفرنسي قانونا خاصا بالأحزاب السیاسیةاللم یضع    

   1901.1جویلیة  01الجمعیات الصادر في 

ومن ھنا فإن الحزب السیاسي ھو عقد یجمع أشخاص مشتركین بصفة دائمة یسعون    

لتحقیق ھدف سیاسي وھو الوصول إلى السلطة لتنفیذ البرنامج السیاسي، الذي یؤمنون بھ 

  .لحصول على الاعتمادلطلب ا ووضعوه أثناء إیداعھم

                                                            
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  أطروحة دكتوراه، ،"تنظیم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائري"رحموني محمد، 1

  183ص. الجزائر ،2014/2015 جامعة تلمسان،
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ة التي اكتفى الدستور وتعتبر حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة من أھم الحریات العام   

  .بذكرھا صراحة فقط دون سواھا 1958الفرنسي لسنة 

، ةأكثر حمایة قانونی لتكتسب، وضبطھا لم یضع تشریعا لتنظیمھا الفرنسي المشرع إلا أن   

خضعھا إنما أو وذلك من حیث تبیان كیفیة تأسیسھا والانخراط فیھا، وتمویلھا، وحلھا،

ن الاختلافات الجوھریة بین الأحزاب السیاسیة والجمعیات، لقانون الجمعیات، على الرغم م

  .الأھمیةولاسیما من حیث الأھداف، التمویل، 

  ات العربیة في التشریع -ب  

الأحزاب  تأسیسومن بینھا حریة  بتنظیم الحریات العامةفي مصر اختص المشرع    

    1.السیاسیة

، المتعلق بنظام الأحزاب السیاسیة، بتنظیم ھذه 1977القانون الصادر في سنة  عنيو   

حق "الحریة وتعزیزھا وإضفاء الحمایة علیھا، فلقد نص في المادة الأولى منھ على أن 

إلا أن المشرع المصري استعمل ". لكل المصریین والانتماء إلیھا تكوین الأحزاب السیاسیة

  .وین الأحزاب السیاسیةمصطلح حق بدلا عن حریة تك

جماعة منظمة تؤسس طبقا كل : "على أنھ كما أن ھذا القانون عرف الحزب السیاسي    

السیاسیة لأحكام ھذا القانون وتقوم على أساس مبادئ وأھداف مشتركة وتعمل بالوسائل 

لتحقیق برامج محددة تتعلق بالشؤون السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للدولة الدیمقراطیة 

  ".في مسؤولیات الحكموذلك عن طریق المشاركة 

، وحظر الشروط الخاصة بتأسیس الأحزاب السیاسیةإضافة لذلك فلقد حدد ھذا القانون    

و الحفاظ على  عدم تعارض أھدافھا مع مبادئ الدستور ومقتضیات حمایة الأمن القومي

، وعدم قیامھا على أساس دیني ام الدیمقراطيــي والنظــة والسلم الاجتماعــالوحدة الوطنی

وم بتمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ــ، أو أن تقأو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي

  .أو المعتقد
                                                            

  ، المتعلق بالأحزاب السیاسیة1977جویلیة  02في  الصادر  40انون رقم ق 1
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كما نظم ھذا القانون القواعد الأساسیة المتعلقة بتنظیم الحزب السیاسي وعملھ و شروط    

  .العضویة فیھ

، مسألة تنظیم الحریات العامة ومن بینھا لقد خول الدستور المغربي للسلطة التشریعیة   

والانخراط فیھا، وكیفیة ھا شروط تأسیسوالذي یبین  1،الأحزاب السیاسیة تأسیسحریة 

  .نظیمھا وتسییرھا، وتمویلھا ومراقبتھات

الأحزاب السیاسیة، وبأن تمارس أنشطتھا  تكوینضمن المشرع للمواطنین حریة ولقد    

بكل حریة، وبدون أي تقیید من سلطات الضبط الإداري، شریطة احترام أحكام الدستور 

  .والقانون

تنظیم سیاسي دائم، یتمتع بالشخصیة : "وعرف المشرع المغربي الحزب السیاسي بأنھ   

بین أشخاص ذاتیین، یتمتعون بحقوقھم الاعتباریة یؤسس طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق 

  ".المدنیة والسیاسیة، یتقاسمون نفس المبادئ ویسعون إلى تحقیق نفس الأھداف

ي بأن یؤسس الحزب السیاسي على أساس دیني، أو لغوي، رع المغربـــع المشـــولقد من   

  .أو عرقي، أو جھوي

نظام الملكي، للف، أو ــي الحنیـــن الإسلامــلدیلاءة ـــاس أو الإســر علیھ المســكما حظ   

  .أو السلامة للترابیة للبلاد أو المبادئ الدستوریة، أو الأسس الدیمقراطیة أو الوحدة الوطنیة

صادر عن  ،2الأحزاب السیاسیة بموجب مرسوم تأسیستنظیم حریة  تم، تونسوفي    

  .السلطة التنفیذیة

حریة تأسیس  ،، على الرغم من تولي السلطة التنفیذیة إصدارهولقد ضمن ھذا المرسوم   

الأحزاب السیاسیة والانضمام إلیھا والنشاط فیھا، دعما للتعددیة السیاسیة وتكریسا 

  .للدیمقراطیة

                                                            
، المتعلق 29-11، متعلق بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 2011أكتوبر  22صادر في  1-11-166ظھیر شریف رقم  1

  2011أكتوبر  24بتاریخ  5986بالأحزاب السیاسیة، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 
، المتعلق بتنظیم الأحزاب السیاسیة، الصادر في الرائد الرسمي 2011سبتمبر  27رخ في مؤ 87مرسوم عدد  2

  2011سبتمبر  24بتاریخ  74للجمھوریة التونسیة عدد 
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 الحزب السیاسي جمعیة تتكون بالاتفاق بین مواطنین تونسیین، ھذا المرسوماعتبر  ولقد   

وھذا موقف مطابق  .یساھم في تطویر التأطیر السیاسي للمواطنین وفي ترسیخ قیم المواطنة

  .كما ذكرنا أنفا للتشریع الفرنسي، الذي اعتبر ھو الأخر الحزب السیاسي جمعیة،

ولقد اشترط ھذا المرسوم على الأحزاب السیاسیة في قوانینھا وأنظمتھا احترام مبادئ    

  .الجمھوریة والتداول السلمي على السلطة

ا أن تدعو إلى العنف و الكراھیة والتعصب والتمییز على أسس دینیة ــر علیھــكما حظ   

  .أو فئویة أو جنسیة أو جھویة

  .حزاب السیاسیة وتسییرھا وتمویلھاأیضا كیفیة تأسیس الأولقد تناول ھذا المرسوم    

إضافة  الحریة السیاسیة لحمایة ھذهالتي أقرھا ھذا المرسوم  القانونیة ومن الضمانات   

حظر على السلطات العمومیة أن تعرقل نشاط للضمانات المذكورة في فصولھ، أنھ 

  .الأحزاب السیاسیة أو تعطلھ

  الترشح للانتخاباتحریة  :الثانيالمبحث 

في الحیاة العامة من  أجل تقلد الوظائف العامةتعتبر حریة الترشح للانتخابات من    

الحریات السیاسیة، التي كفلتھا الإعلانات والمواثیق والاتفاقیات الدولیة تكریسا لمبدأ 

امة الدیمقراطیة القائم على أساس السماح لشرائح الشعب للمشاركة في تسییر الشؤون الع

  .للبلاد

أعلى منصب في الدولة وھو  إلى للترشحفي الدول ھي السبیل  وأصبحت ھذه الحریة   

مع مراعاة  في الأنظمة التي طبیعة نظام الحكم فیھا جمھوري، منصب رئیس الجمھوریة،

، وكذا الترشح للوظائف الشروط المحددة في الدستور أو القانون للترشح لھذا المنصب

  .في كل الأنظمة ة المجالس المحلیةالنیابیة و عضوی

فحریة الترشح للانتخابات ھو مظھر من مظاھر النظام الدیمقراطي القائم على مبدأ    

التداول على السلطة بطریقة سلمیة وفقا للضوابط والشروط المحددة في الدستور والقوانین 
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تتوفر على الكفاءة الانتخابیة، حتى  یكون الترشح مسموح بھ للنخبة في المجتمع التي 

 للترشح بالنسبة شدةوالتجربة، والاختصاص، وتزداد ھذه الشروط  والمستوى التعلیمي،

  .وخدمة لأفراده تحقیقا للصالح العام في الدولة للوظائف الانتخابیة العلیا

  مفھوم حریة الترشح للانتخابات :المطلب الأول                    

ظائف العامة الانتخابیة، تعتبر من الحریات العامة السیاسیة إن حریة الترشح لتقلد الو   

التي تشكل أحد ركائز النظام الدیمقراطي القائم على مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون 

  .ن طریق نظام الانتخابالوظائف فیھا عمجموعة من العامة لبلادھم، والتي یكون تقلد 

شرعیة النظام مدى  وأصبحت ھذه الحریة تشكل في وقتنا المعاصر معیارا لقیاس   

باعتبارھا  الحریة من أھمیة سیاسیة وقانونیةي في أي دولة، نظرا لما تكتسیھ ھذه السیاس

مبدئیا حق أساسي للمواطنین، إلا أن ھذا الحق لیس مطلقا، كما ذكرنا سابقا، بل ھو مقید 

  .في قوانین الانتخابات في كل دولةفي الغالب  ومضبوط بقواعد محددة

 الإنسانالإعلان العالمي لحقوق  ولقد تم التنصیص على حریة الترشح للانتخابات في   

لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة "التي نصت على أن  21في مادتھ  1948لسنة 

  ".ختیارا حراالشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلین یختارون ا

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والتي جاء فیھا  25المادة  اكما نصت علیھ   

 ودون قیود غیر معقولة) 2(تمییز مما ورد في المادة دون  الحق والفرصة لكل مواطن"ن أب

  .بحریةأن یشارك في سیر الحیاة العامة إما مباشرة أو عن طریق ممثلین مختارین ) أ(:في

أن ینتخب وأن ینتخب في انتخابات دوریة أصلیة وعامة وعلى أساس من المساواة  )ب(

على أن تتم الانتخابات بطریق الاقتراع السري وأن تضمن التعبیر الحر عن إرادة 

  ".الناخبین
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  مضمون حریة الترشح للانتخابات :الأول الفرع

ھو حق الفرد في تقدیم نفسھ على ھیئة الناخبین لتولي السلطات العامة نیابة  الترشح   

        1.عنھم

فحریة الترشح للانتخابات ھي صورة من صور المشاركة السیاسیة للمواطنین لتحدید    

 المستویات وعلى مستوى طبیعة نظام الحكم في الدولة والمساھمة في تسییر أمورھا في كل

والسلطة بوضع السیاسة العامة للدولة وتنفیذھا،  المكلفةالتنفیذیة  سواء العامة السلطات

وعلى دستوریا بسن القوانین، أو على الأقل دراستھا والمصادقة علیھا،  ةالتشریعیة، المخول

، )المجالس الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة(مستوى المجالس المحلیة المنتخبة 

  .ر في القرارات والسیاسات المتخذة من طرف السلطةوبھذا یكون لھا تأثی

الوسیلة الأساسیة المستعملة في الأنظمة الدیمقراطیة المعاصرة  يفحریة الانتخاب ھ   

، تكریسا لاحترام مبدأ التداول على لإسناد السلطة لممثلین منبثقین عن الإرادة الشعبیة

ؤسسات المنتخبة إلى بالطرق التي السلطة، ولا یمكن بأي حال من الأحوال المساس بالم

  .یحددھا الدستور

وحریة الترشح لتولي الوظائف الانتخابیة وإن كان مكفولا دستوریا لكل المواطنین، إلا    

لأن بعض المناصب الانتخابیة أن قوانین الانتخابات تتدخل لتنظیم وضبط ھذه الحریة، 

 التعلیمي، لاسیما ذات الطابع الوطني،تتطلب نوع من الكفاءة والمستوى التمثیلي والمستوى 

أو أن تمنع ھذه القوانین الترشح للانتخابات مع تولي وظائف سیاسیة أو وظائف أخرى في 

  .الوقت نفسھ

وحریة الترشح للانتخابات تستلزم أن یكون الشخص متمتعا بحقوقھ المدنیة والسیاسیة،    

علیھ في جنح ماسة بالنظام العام أو  وأن یكون متمتعا بحق الانتخاب، وأن لا یكون محكوم

  .الخ...لة بالحیاء أو في جنایات، إضافة لشرط السن المطلوب للترشح، والقدرة العقلیةمخ

  
                                                            

ساجر ناصر حمد الجبوري، حقوق الإنسان السیاسیة في الإسلام والنظم العالمیة، دار الكتب العلمیة، الطبعة 1
  176ص.، لبنان2005الأولى،بیروت، 
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  تمییز حریة الترشح للانتخاب عن نظام الشورى :الفرع الثاني

  في الإسلام

   1.تعرف الشورى اصطلاحا بأنھا الاجتماع على الأمر لیستشیر كل واحد صاحبھ   

كما تعني تقلیب الآراء المختلفة ووجھات النظر المطروحة، واختیارھا من أصحاب    

العقول حتى یتوصل إلى الصواب منھا، أو إلى أصوبھا وأحسنھا لیعمل بھ حتى تحقیق 

   2.أحسن النتائج

وللشورى أساس في القرآن والسنة والإجماع باعتبارھا أمرا محمودا ووردت في القرآن    

فبما رحمة من الله لنت لھم ولو كنت فظا غلیظ : "مرت للعمل بھا وھما قولھ تعالىآیتان أ

، وقولھ 3".القلب لانفضوا من حولك فاعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم في الأمر

والذین استجابوا لربھم وأقاموا الصلاة وأمرھم شورى بینھم ومما رزقناھم :"تعالى

   4".ینفقون

في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان یشاور أصحابھ في جل  كما تجد الشورى أساسھا   

  .  الأمور والقضایا، كما أخذ بھا الصحابة بعد وفاتھ علیھ السلام

  :ومما سبق ذكره فإن نظام الشورى یختلف عن الانتخاب من حیث أن  

الحدیثة الانتخابات بوجھ عام وحریة الترشح كجزء منھا، أصبحت تعتبر في الدول -1

طریقة لمعرفة  ھي ، في حین أن الشورىلتولي الوظائف والمناصب الانتخابیةة طریقك

  .الآراء

                                                            
، 1968، 2القاضي أبوبكر محمد ابن العربي، أحكام القرآن، تحقیق علي البجاوي عیسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة  1

                                                                       298ص.، القاھرة، مصر1الجزء
                     79ص. محمد عبد القادر أبو فارس، النظام السیاسي في الإسلام، دار القرآن الكریم، بدون تاریخ، الكویت 2
                                                                             159القرآن الكریم، سورة أل عمران، الآیة  3
  38القرآن الكریم، سورة الشورى، الآیة 4
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الانتخابات معنیة باختیار أشخاص أو الموافقة على مسائل فقط، أما الشورى فنقاش -2

  .وحوار وتداول في الموضوعات والشؤون العامة

صفة دوریة، أما الشورى شاملة الانتخابات مقصورة على الانتخابات التي تجري ب-3

  .لشؤون الحیاة

إضافة لذلك فإن الشورى أساسھا شرعي ثابت في القرآن والسنة والإجماع، أما الانتخاب    

  . فأساسھا وضعي خاضع لاجتھاد البشر وقابلة للتعدیل والتغییر من زمان إلى زمان

راسخا من أسس نظام كما أن نظام الشورى في الإسلام لیس في كل الحالات أساسا    

الحكم وھذا راجع لصعوبة تطبیقھ من الناحیة العملیة لا سیما في وقتنا المعاصر لأسباب 

متعددة منھا الخلافات المذھبیة وعدم وجود معیار دقیق في اختیار من یكون أھلا 

الخ، الأمر الذي جعل نظام الانتخاب ھو الأسلوب المعمول بھ في جل الدول ...للشورى

ة الحكم واختیار ممثلي الشعب في المؤسسات العامة، التي یكون تقلد الوظائف فیھا لممارس

    .عن طریق نمط الانتخاب لسھولة تطبیقھ، رغم ما یأخذ علیھ من سلبیات

   حمایة حریة الترشح للانتخابات فيالقانونیة لضمانات ال :المطلب الثاني

  الجزائري والمقارن نالقانونی ینالنظام

أصبحت  لأنھاعنیت دساتیر الدول في العصر الحاضر بحریة الترشح للانتخاب،  لقد   

تحقیقا لبناء على السلطة  السلمي التي تكرس مبدأ التداولإحدى الحریات العامة السیاسیة، 

الكفاءة یشارك في تسییر مؤسساتھ العامة النخبة من مواطنیھ من أھل  نظام دیمقراطي

ي ــم فـــع ویساھــاص، الأمر الذي یعود بالنفع العام على المجتموالاختص العلمیة، التجربة،

    .ودیمومتھااستمراریتھا  رار الدولة وــاستق

وضبطھا شأنھا في ذلك شأن  ھذه الحریة دساتیر الدول تركت مسألة تنظیمجل كما أن    

إلى السلطة التشریعیة النابعة عن إرادة الشعب سواء بطریقة  باقي الحریات العامة الأخرى

 الحقوق والحریات العامة وتعزیزھا كفالةمباشرة أو غیر مباشرة، والحریصة على 
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وحمایتھا من أي تضییق علیھا من طرف ھیئات الضبط الإداري، التي تعد من وسائل 

     .السلطة التنفیذیة

  الدستورترشح للانتخابات في حریة الالتنصیص على  :الفرع الأول

  في الدساتیر الجزائریة-1

السیادة الوطنیة  تاعتبرالتي  27في مادتھ  حریة الترشح للانتخاب 19631دستور أقر    

ملك للشعب یمارسھا بواسطة ممثلین لھ في مجلس وطني، مكلف بسلطة التشریع، یرشحھم 

، ویتم انتخابھم باقتراع عام في الدولة وھو حزب جبھة التحریر الوطني الواحدالحزب 

  .مباشر وسري لمدة خمسة سنین

كما أن منصب رئیس الجمھوریة، وھو الرئیس الأعلى للسلطة التنفیذیة، یتم انتخابھ بعد    

أن یعین من طرف الحزب الواحد، أي أن الترشح لھذا المنصب یقتصر فقط على مرشح 

  .ینھ الحزبوحید یع

الذي تبنى ھو الأخر نظام الأحادیة الحزبیة،  1976،2وعلى نفس المنوال أخذ دستور    

والذي أسند وظیفة التشریع للمجلس الشعبي الوطني، والذي ینتخب أعضاءه عن طریق 

  .الاقتراع العام المباشر والسري، من المترشحین الذین یختارھم الحزب

، یتم انتخابھ بعد أن 1963أما منصب رئیس الجمھوریة، ومثلما ھو الحال في دستور    

  .ویعرض على الشعب للاقتراع علیھ یعین من طرف الحزب

ھذه  ، كفل حریة الترشح للانتخابات، لأن1976و  1963وھكذا یلاحظ أن دستوري    

ما نبذا مبدأ التعددیة الحریة مقیدة بضرورة الترشح ضمن ھیاكل الحزب الواحد، لأنھ

یجعلھ ممنوعا من ممارسة ھذه  تحت لواء الحزب ترشح الشخصعدم ومن ثم فإن ، الحزبیة

   .الحریة

                                                            
                                                               ، المشار إلیھ سابقا                                         1963سبتمبر  08دستور  1
  ، المشار إلیھ سابقا1976نوفمبر  22دستور  2
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الواحد، وسمح بالتعددیة السیاسیة في الذي ألغى نظام الحزب  1989،1أما دستور    

لتقلد ، والذین یترشحون لمواطنینلحریة الترشح للانتخاب  كفلفلقد  الجانب السیاسي،

سواء على مستوى السلطة التشریعیة،  ضمن أحزاب سیاسیة أو كأحرار الوظائف الانتخابیة

، أو المجالس المحلیة الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، أو منصب رئیس الجمھوریة

ضمن الضوابط التي یحددھا  ،)المجالس الشعبیة الولائیة والمجالس الشعبیة البلدیة(المنتخبة 

الأمر الذي لم یكن مسموح بھ سابقا، ولقد أضفى المؤسس  .لمنظم للانتخاباتالقانون ا

من الفصل الرابع بعنوان الحقوق  47رشح  في المادة ـــة على حریة التـــالدستوري الحمای

لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة أن ینتخب أو " التي نصت على أن والحریات و

  ".ینتخب

، 1989أخذ بنفس المفاھیم التي أخذ بھا دستور  1996،2 الدستوري لسنةالتعدیل كما أن    

فیما یخص حمایة حریة الترشح للانتخاب، باعتبارھا إحدى الآلیات الأساسیة للبناء 

بعنوان الحقوق والحریات في صلب الدستور وفي الفصل الرابع ، فنص علیھا الدیمقراطي

   .1989من دستور  47لصیاغة المادة التي جاءت صیاغتھا مطابقة  50 وفي المادة

ھو الأخر بحریة ، 1989المعدل والذي یعتبر امتدادا لدستور  ھذا الدستورولقد سمح    

الترشح سواء ضمن الأحزاب السیاسیة لتقلد الوظائف الانتخابیة سواء على مستوى السلطة 

ي یكون الاقتراع ذالمجلس الشعبي الوطني، وال مجلسین وھما التشریعیة، الممثلة من طرف

و مجلس الأمة والذي یكون الاقتراع فیھ  فیھ عن طریق الاقتراع العام المباشر والسـري،

یة الولایة غیر مباشر ویقتصر فقط على أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والمجالس الشعب

كذا الترشح لأعلى منصب الدولة وھو منصب رئیس وعن طریق النمط السري، و

سواء ضمن أحزاب سیاسیة أو كأحرار، مع مراعاة قیود وضوابط الترشح الجمھوریة 

، أو الترشح لعضویة المنصوص علیھا في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات

  .المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة المنتخبة

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا1989فبرایر  23ستور د 1
  ، المشار إلیھ سابقا1996نوفمبر  28دستوري  الالتعدیل  2
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بحق  ، وسمح1996و 1989بنفس ما أخذ بھ دستوري  2016،1ولقد أخد دستور    

لترشح سواء ضمن أحزاب سیاسیة أو كأحرار، مع مراعاة الشروط المنصوص واطنین لالم

  .علیھا في الدستور والقانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات

التنصیص على حریة الترشح في الفصل الرابع منھ بعنوان الحقوق والحریات  ولقد تم   

من  50والمادة  1989من دستور 47 ، والتي جاءت صیاغتھا مطابقة للمادة62وفي المادة

  .1996 التعدیل الدستوري لسنة

  في الدساتیر المقارنة-2

أقرت الكثیر من دساتیر دول العالم الحریات السیاسیة ومن بینھا حریة الترشح  لقد   

للانتخابات، باعتبارھا أصبحت الحریة المستعملة لتقلد الوظائف العامة في الدولة، التي 

     . ن طریق نمط الانتحاب ولیس التعیینع تولیھایكون 

  في الدستور الفرنسي -أ

حریة  2الأولى فقرة  وفي مادتھالساري العمل بھ،  19582 فرنسا لسنة دستورضمن    

دون تمییز بین النساء والرجال في تقلد الولایات الانتخابیة والوظائف  الترشح للانتخابات

  .الانتخابیة

عن طریق ممثلیھ  ھاالثالثة، اعتبر السیادة الوطنیة ملك للشعب یمارسفي مادتھ كما أنھ    

لتقلد  وبھذا یكون الدستور الفرنسي أضفى الحمایة على حریة الترشح. بواسطة الاستفتاء

  .الوظائف الانتخابیة

بأصواتھم مباشرة، أو  مباشرا یدلي فیھ المواطنین یكون الانتخاب أو الاقتراعاعتبر أن و   

  .مأین یمارس المواطنین الانتخاب بواسطة ممثلین لھ ةمباشرغیر 

في مادتھ الرابعة للأحزاب السیاسیة دور ھام في ممارسة و  ولقد منح الدستور الفرنسي   

عنصر أساسي و أحد ركائز العملیة السیاسیة التعددیة  ھذه الحریة السیاسیة، بوصفھا
                                                            

  سابقا ، المشار إلیھ2016مارس  06دستور  1
  ، المشار إلیھ سلبقا1958دستور فرنسا لسنة  2
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 .لھ المواطنین بالاستقرار و الأمان والرفاھیة، ینعم من خلابناء نظام دیمقراطيالرامیة إلى 

في قوائم الأحزاب سواء ضمن الترشح  فالترشح لتولي الوظائف الانتخابیة یكون في الغالب

  .أكثر منھ في الترشح ضمن قوائم حرة كانت حاكمة أو معارضة،

  العربیة الدساتیرفي  -ب

السیاسیة، وأضفى الحمایة  العامة الحریات 2014،1لقد كفل الدستور المصري لسنة    

حریة الترشح للانتخابات لتقلد الوظائف العامة  السیاسیة علیھا، ومن بین ھذه الحریات

  .الانتخابیة

متساوون في المواطنین المصریین المصري، وكمبدأ عام اعتبر المؤسس الدستوري و   

  .الترشح للانتخاباتالحقوق والحریات والواجبات، ومن بین ھذه الحریات حریة 

منھ والواردة في الباب الثالث بعنوان الحقوق والحریات  87ولقد نص صراحة في المادة    

مشاركة المواطنین في الحیاة العامة واجب وطني، ولكل مواطن "على أن  والواجبات العامة

  ".قوقحق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وینظم القانون مباشرة ھذه الح

إلا أنھ وإن كان التمتع بالحریات العامة بوجھ عام، والحریات السیاسیة بوجھ خاص ومن    

من حق جمیع المواطنین، إلا أن المؤسس الدستوري المصري  بینھا حریة الترشح للانتخاب

 نلیكون الترشح للمواطنین الذیترك للقانون مسألة ضبط وتنظیم ممارسة ھذه الحریة، 

  .لمستوى العلمي والاختصاص والتمثیل الشعبياشروط الكفاءة وتتوفر فیھم 

أحكام تتعلق بانتخاب المجلس أدرج ھ، وفي الباب الخامس من كما أن الدستور المصري،   

في الدولة وھو التشریعي، المتمثل في مجلس النواب، وأحكام تتعلق بانتخاب أعلى منصب 

السیاسي في مصر یعتبر نظام رئاسي إلى  ، على اعتبار أن النظاممنصب رئیس الجمھوریة

   .حد ما بالنظر للصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمھوریة

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا2014دستور مصر لسنة  1



119 
 

حریة الترشح  شأنھ في ذلك شأن الكثیر من التشریعات العربیة 1المغربي الدستور كفلو   

كبیرة في مواجھة أي ا یعطیھا حمایة ـور، ممـللانتخابات، ونص علیھا في صلب الدست

   .خروقات للحد منھا أو الانتقاص منھاانتھاكات أو 

منھ بأن السیادة للأمة یمارسھا مباشرة  الفصل الثانيفي  المغربيولقد اعتبر الدستور    

  .بالاستفتاء وبصفة غیر مباشرة بواسطة المؤسسات الدستوریة المنتخبة

خذ رأي ، اعتمد نمط الاستفتاء، والذي یكون في الغالب لأالمغربيفالمؤسس الدستوري    

أو أن تقوم المؤسسات والھیئات المواطنین حول أمر ما، ویدلون فیھ بأصواتھم مباشرة، 

، إذا لم تكون صاحبة القرار، المنتخبة من طرف المواطنین إما بعرض مشاكلھ وانشغالاتھ

أو أن تقوم بإیجاد حلول لمشاكلھ، إذا كانت ھي صاحبة القرار سواء على المستوى 

  .ليالمركزي أو المح

كما أنھ وفي الفصل الثامن منھ، لم یفرق بین الرجل والمرأة في التمتع بالحریات    

السیاسیة، ولو أنھ استعمل مصطلح حقوق بدلا عن حریات، ومن بین الحریات السیاسیة، 

  .حریة الترشح للانتخابات لتقلد الوظائف العامة الانتخابیة

ولقد نص الدستور المغربي على كیفیة انتخاب أعضاء السلطة التشریعیة الممثلة في    

  .مجلس النواب والذي یكون عن طریق الاقتراع العام والمباشر

الحریات السیاسیة ومنھا حریة الترشح للانتخابات،  ھو الأخر 2كفل الدستور التونسي و   

ا الحاضر لتكریس مبدأ التعددیة الحریة التي أصبحت مستعملة في عصرن بوصفھا

، وھذا ما جاء في دیباجة الدستور التونسي، الذي نص على تأسیس نظام جمھوري السیاسیة

في إطار دولة مدنیة السیادة، یكون فیھا للشعب التداول السلمي على  دیمقراطي تشاركي

  .الحكم بواسطة الانتخابات الحرة

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا2011دستور المغرب لسنة  1
  ، المشار إلیھ سابقا2014دستور تونس لسنة  2
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في الباب  الترشح، لما نص علیھا في صلب الدستوركما أنھ أضفى الحمایة على حریة    

عبر الترشح  السلطة التشریعیةحریة الترشح لممارسة  نصت على منھ، التي الثالث

  .للعضویة في مجلس النواب

حول موضوع ما، یطرح على المواطنین  الاستفتاءإضافة لذلك، سمح الدستور بنمط    

  .لإبداء رأیھم حولھ سواء بالقبول أو الرفض

بالترشح لأعلى منصب في الدولة،  وباعتبار تونس دولة جمھوریة، فقلد سمح الدستور   

  . المنصب ھذا تتلاءم وأھمیة حددھا الدستور وفقا لشروط وھو منصب رئیس الجمھوریة 

وبھذا یكون الدستور التونسي وفر الحمایة لحریة الترشح للانتخابات في القانون الأسمى    

  .والذي لا یمكن لأي نص قانوني أخر أن یخالفھ، وإلا حكم بعدم دستوریتھفي الدولة، 

  اختصاص المشرع بتنظیم حریة الترشح للانتخابات :الفرع الثاني

  في التشریع الجزائري  -1

التي أقرتھا  للحمایةكریسا ت ،1963تنظیم حریة الترشح للانتخابات منذ سنة تم  لقد   

إلى  1963منذ أول دستور للبلاد وھو دستور  الترشح للانتخاباتحریة لالدساتیر الجزائریة 

   .2016غایة الدستور المعمول بھ حالیا وھو دستور 

 بموجب 1963 سنة صدر في وضبطھا نص قانوني نظم حریة الترشح للانتخاباتفأول    

أي نص تنظیمي ولیس  1،یتضمن قانون الانتخاباتمرسوم صادر عن رئیس الجمھوریة، 

  .تشریعينص 

بموجب قانون أي نص تشریعي صادر عن  1976عقب دستور تم تنظیم ھذه الحریة ثم    

  1980.2وذلك في سنة  كلف بسن القوانین وھو المجلس الشعبي الوطنيمالمجلس ال

                                                            
، المتضمن قانون الانتخابات، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 1963أوت  20المؤرخ في  306-63المرسوم رقم  1

  1963أوت  20بتاریخ  58
، المتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، الصادر في الجریدة 1980أكتوبر  25المؤرخ في  08-80القانون رقم  2

  1980أكتوبر  28بتاریخ  44الرسمیـــة عدد 
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، التي ألغى نظام الحزب الواحد في المجال السیاسي، 1989سنة وبعد صدور دستور    

قانون لتنظیم الانتخابات في نفس السنة، یتماشى  في ظلھ صدرف ،وسمح بالتعددیة السیاسیة

    1989.1دستور  مع التحولات السیاسیة التي أقرھا

للانتخابات  فلقد تم تنظیم وضبط حریة الترشح ،1996 التعدیل الدستوري لسنة فيو   

رة الجزائري لأول مالمؤسس الدستوري بقانون من فئة القوانین العضویة، والتي أدرجھا 

  2.المتضمن قانون الانتخاباتو، 1997في سنة صادر ضمن أحكامھ، 

وبعد صدور دستور  2012.3سنة صادر  قانون عضوي أخرتم تنظیم ھذه الحریة ب ثم   

والتغییر الذي جاء بھ  .4لتنظیم الانتخابات في نفس السنة أخر صدر قانون عضوي 2016

وھو إحداثھ للھیئة العلیا المستقلة لھ،  السابقةبالقوانین  العضوي الجدید مقارنةالقانون 

، والذي تمخض عنھ 2019فبرایر  22وبعد الحراك الشعبي لیوم  .لمراقبة الانتخابات

سبتمبر 14فلقد صدر قانون عضوي جدید لتنظیم الانتخابات في . استقالة رئیس الجمھوریة

تمھیدا ، 25/08/20165، یعدل ویتمم القانون العضوي للانتخابات الصادر في 2019

وصدر كذلك عضوي بنفس . 2019دیسمبر  12للانتخابات الرئاسیة المزمع عقدھا یوم 

، مھمتھا تنظیم، والإشراف، 6التاریخ، یتضمن إنشاء سلطة وطنیة مستقلة للانتخابات

   .ومراقبة الانتخابات بدلا عن الإدارة

العملیات التحضیریة  زائر،ولقد تناولت جل التشریعات المنظمة للانتخابات في الج   

كتحیین القوائم الانتخابیة وتطھیرھا، (للانتخاب والتي یقع العبء في توفیرھا على الإرادة 

                                                            
، المعدل والمتمــم، المتضمـــن قانون الانتخابات، الصادر في 1989أوت  07المؤرخ في  13-89ن رقم القانو 1

  1989أوت  07بتاریخ  32الجریدة الرسمیــة عدد 
، المتضمــن القانـون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الصادر في 1997مارس  06المؤرخ في  07-97الأمر رقم  2

  1997مارس  06بتاریخ  12الجریدة الرسمیة عدد 
، المتعلق بنظام الانتخابات، الصــادر في الجــریدة 2012ینایر  12المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم  3

  2012نایر ی 14بتاریخ  1الرسمیـة عدد 
، المتعلــق بنظــام الانتخابات، الصادر في الجریدة الرسمیة 2016أوت  25المؤرخ في  10- 16القانون العضوي رقم  4

  2016أوت  28بتاریخ  50عدد 
المؤرخ  10- 16، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 2019سبتمبر 14المؤرخ في  08-19القانون العضوي رقم  5

  2019سبتمبر  15بتاریخ  55والمتعلق بنظام الانتخابات، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد  ،2016أوت  25في 
، المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، الصادر في 2019سبمبر 14المؤرخ في  07-19القانون العضوي رقم  6

  2019سبتمبر  15بتاریخ  55الجریدة الرسمیة عدد 
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توفیر المؤطرین لمراكز وتوفیر العتاد الانتخابي، و، الناخب وتسلیمھابطاقات إعداد و

الأحكام المتعلقة ، وكذا الخ....وضمان الحمایة لھا، وتوفیر وسائل النقل  ومكاتب الاقتراع،

بانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة وانتخاب أعضاء 

، 1996المحدث في التعدیل الدستوري لسنة  المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة

، 2019سبتمبر  14ولو أنھ بعد صدور القانون العضوي لیوم  .طریقة الاقتراع توبین

مذكور أنفا، فإن مراجعة القوائم الانتخابیة وتطھیرھا، وإعداد قوائم توقیعات الناخبین، ال

الخ من المھام الانتخابیة ..وبطاقات الناخب، وإعداد مؤطري مراكز ومكاتب التصویت

، على الرغم من أنھ لم ستضطلع بھ السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بالتنسیق مع الإدارة

لأي بإلغاء الھیئة العلیا المستقلة المكلفة بمراقبة الانتخابات، تفادیا  2016ستور یتم تعدیل د

  .دستوري، لاسیما وأن السلطة المذكورة مكلفة كذلك بمراقبة الانتخابات إشكال

في المترشح لعضویة المجالس الشعبیة  االشروط الواجب توافرھ تإضافة لذلك حدد   

، المستحدث المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ئیة والبلدیة والمجالس الشعبیة الولا

  .1996بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

تحدیده الأحكام المتعلقة بانتخاب رئیس الجمھوریة، من حیث ت ھذه التشریعات كما تناول   

والوثائق المطلوب إرفاقھا معھ لإیداعھا لدى المجلس التصریح للترشح بللأحكام المتعلقة 

ھي التي تكفلت  المتعاقبة الدساتیرعلى اعتبار أن ، 1989المحدث مع دستور  الدستوري

 لمترشح لھذا المنصب، وھذا راجع للأھمیة القصوىفي ا توفرھاالشروط الواجب  بتحدید 

التي یكتسیھا منصب رئیس الجمھوریة في النظام السیاسي والقانوني الجزائري منذ 

   . النظام السیاسي في الجزائر ھو نظام رئاسي لأن  الاستقلال وإلى غایة یومنا ھذا،

أیضا، الأحكام الخاصة بالاستفتاء الشعبي حول موضوع ما، ه التشریعات ولقد نظم ھذ   

  .لیبدي المواطنین رأیھم حولھ بنعم أم لا

، المعدل 2019سبتمبر  14إلا أن القانون العضوي المنظم للانتخابات الصادر حدیثا في    

شروط الترشح للانتخابات الرئاسیة وكیفیة  ھتناول في أحكام، 1996لسنة العضوي للقانون 
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 الاستشاراتملفات الترشح الخاص بھا، والتصریح بنتائجھا، دون الحدیث عن باقي  إیداع

  .الانتخابیة الأخرى

  في التشریعات المقارنة-2

، مما الدول بتنظیم حریة الترشح للانتخاب، قصد تنظیمھا جل اھتمت تشریعات لقد   

تلعب تقیید أو تضییق علیھا، لاسیما وأنھا  لحمایة القانونیة علیھا من أياإضفاء  یترتب علیھ

دور ھام في تكریس الدیمقراطیة من خلال ضمان التداول السلمي المستمر على السلطة، 

  .استعمال السلطة الأمر الذي یترتب علیھ الحد من التعسف في

  في التشریع الفرنسي -أ

المشرع الفرنسي بتنظیم حریة الترشح للانتخابات وفي ھذا ضمانة لحمایتھا من اختص    

، متعلق 2000الانتخابات الرئاسیة بموجب قانون صادر في سنة  مثلا نظمف، لھاأي تقیید 

      1.بانتخاب رئیس الجمھوریة

حدد الشروط الواجب وھذا القانون كفل حریة الترشح لانتخاب رئیس الجمھوریة، ف   

  .توفرھا في المترشح لھذا المنصب

كما ضبط سیر العملیة الانتخابیة، وتمویل الحملة الانتخابیة، وھذا كلھ لإضفاء النزاھة    

  .الانتخابات الرئاسیةعلى 

كلین للسلطة التشریعیة بموجب قانون المش انتخاب النواب وأعضاء مجلس الأمةونظم    

   2.عضوي

حریة الترشح لانتخابات ممثلي الشعب في مجلس النواب  كذلك ھذا القانون كفل ف   

تحقیقا لتقلد ھذه الوظائف الأشخاص الذین  وأعضاء مجلس الأمة، إلا أنھ ضبطھا بشروط

، الأمر الذي یعود بالنفع العام على المجتمع ...لھم تمثیل شعبي وكفاءة سیاسیة وعلمیة

  .ویساھم في الاستقرار السیاسي والازدھار والرخاء الاقتصادي
                                                            

  ، المتعلق  بانتخاب رئیس الجمھوریة2000أكتوبر  02المؤرخ في  964- 2000القانون رقم  1
  ، متعلق بانتخاب النواب وأعضاء مجلس الأمة2011أفریل  14القانون العضوي المؤرخ في  2
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  العربیة اتفي التشریع-ب

لمصري تدخل ضمن المسائل إن تنظیم حریة الترشح للانتخابات في النظام القانوني ا   

تم تنظیمھا بموجب قانون  مثلا فالانتخابات الرئاسیة التي تدخل ضمن صلاحیات المشرع،

   2014.1الانتخابات الرئاسیة الصادر في عام 

بین ھذا القانون طریق انتخاب رئیس الجمھوریة والذي یكون بالاقتراع العام السري د ولق   

  .المسجلین في قائمة الناخبینوالمباشر من طرف المواطنین 

ومن ثم تطرق إلى تبیان شروط الترشح لانتخاب رئیس الجمھوریة، والجھة المختصة    

وكذا ، والأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابیة الخاصة بھذه الانتخابات، بدراسة ملفات الترشح

  .الرئاسیةالأحكام الخاصة بسیر الاقتراع إلى غایة إعلان نتائج الانتخابات 

، الذي 20142تم تنظیمھا بموجب قانون صادر في  في حین أن الانتخابات البرلمانیة   

، 1980لسنة  120، المتعلق بمجلس النواب، والقانون رقم 1972لسنة  38ألغى قانون رقم 

  .المتعلق بمجلس الشورى

 ردي، ـام الفــبالنظ دائرة انتخابیة 266ھذا القانون طریقة الاقتراع التي تكون في حدد و   

  .دوائر بنظام القوائم 8في و 

شروط الترشح لعضویة مجلس النواب، والجھة المختصة بدراسة ملفات  أیضاكما حدد    

، وكیفیة سیر الترشح، والأحكام الخاصة بالحملة الانتخابیة الخاصة بھذه الانتخابات

  .الانتخاب فیھا وإعلان نتائجھا

ربي بتنظیم حریة الترشح للانتخابات، من حیث تنظیمھا لقد اختص المشرع المغ   

  .علیھا القانونیة حمایةالوضبطھا، مما یضفي 

                                                            
 10، المتعلق بالانتخابات الرئاسیة الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 2014مارس  08الصادر في  22القانون رقم  1
  2014مارس  08 بتاریخ) مكرر(
 23، المتضمن قانون مجلس النواب، والصادر في الجریدة الرسمیة عدد 2014جویلیة  5الصادر في  46القانون رقم  2

                   2014جویلیة  5بتاریخ 



125 
 

   1.، المتعلق بمدونة الانتخابات1997الصادر في  09-97تم تنظیمھا بموجب قانون رقم و   

فھذا القانون نظم الأحكام المتعلقة بتنظیم الاستفتاء وانتخاب المستشارین الجھویین    

وأعضاء مجالس العمالات والأقالیم وأعضاء الجماعات الحضریة والقرویة ومجالس 

  .المقاطعات وأعضاء الغرف المھنیة

كیفیة إعداد القائمة الانتخابیة ومراجعتھا، والتي  ھا ھذا القانونومن الأحكام التي تناول   

ن، والتسجیلات تعتبر ضروریة لأي عملیة انتخابیة، بعد تطھیرھا من الأشخاص المتوفیی

، ومغیري الإقامة وتسجیل المواطنین الذین بلغوا السن القانونیة المزدوجة أو المتعددة

  .للتسجیل بالقوائم الانتخابیة

الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابیة، من حیث ضمان المساواة بین المترشحین بین كذلك و   

 للمترشحین یة الاجتماعات العمومیةفي استعمال أماكن التعلیق، والقاعات المخصصة لتغط

  .الخ...في إطار الحملة الانتخابیة

كما وضح ھذا القانون الأحكام المتعلقة بالاستفتاء الشعبي، باعتباره الأداة الدستوریة    

المستعملة من طرف الدول لاستفتاء الشعب حول قضیة ھامة تستدعي أخد رأیھ حولھا، 

للمسألة المطروحة على  - لا-أو بالرفض -نعم-فقة والتي یكون التصویت فیھا بالموا

  .الاستفتاء

لمشرع، المخولة ل صلاحیاتالإن تنظیم حریة الترشح للانتخابات في تونس، تدخل ضمن    

القانونیة ضد أي تعد علیھا أو انتھاك لھا، لا سیما من  مر الذي یجعلھا مكفولة بالحمایةالأ

  .طرف السلطة التنفیذیة ممثلة في ھیئات الضبط الإداري

وحریة الترشح للانتخابات في تونس منظمة بموجب قانون اصطلح علیھ تسمیة أساسي    

  .20142صادر في 

                                                            
مارس  31الصادر في  9- 97، المتعلق بتنفیذ القانون رقم 1997أبریل  02الصادر في   1-97-83ظھیر شریف رقم  1

  1997أبریل  03، المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ 1997
، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الصادر في الرائد الرسمي 2014ماي  26مؤرخ في  16القانون الأساسي عدد 2

  2014ماي  27بتاریخ  42للجمھوریة التونسیة عدد 



126 
 

بأن تكون الانتخابات ضمن في صلبھ وھذا القانون نظم الانتخابات والاستفتاء معا، و   

  .عامة وحرة ومباشرة وسریة ونزیھة وشفافة

الأحكام المتعلقة بالانتخابات التشریعیة، من  ولقد تناول ھذا القانون في القسم الأول منھ   

حیث تبیان شروط الترشح لعضویة مجلس النواب، وكیفیة الطعن في القرارات المتضمنة 

في أو عدم الجمع بین العضویة في مجلس النواب مع رفض الترشیحات، وتحدید حالات التنا

  .تقلد وظائف أخرى

كما تناول في القسم الثاني منھ الأحكام المتعلقة بانتخاب رئیس الجمھوریة، من حیث    

  .تبیان شروط الترشح لھذا المنصب، وكیفیة الطعن في قرارات رفض الترشح

علقة بالأعمال التحضیریة للانتخابات من إضافة لذلك، تناول ھذا الانتخاب الأحكام المت   

  .إعداد قوائم الناخبین وبطاقات الناخب، والحملة الانتخابیة، وسیر عملیة الانتخاب

والذي یتمحور حول طرح تطرق ھذا القانون إلى تبیان الأحكام المتعلقة بالاستفتاء  و   

  .لإبداء رأیھم بنعم أو لا-بینالناخ-موضوع ما على المواطنین المسجلین في القوائم الانتخابیة
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الحریات النظام العام وأثره على : الثاني الباب
  ء في حمایتھا القضادور العامة و
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  ودور الضبط الإداري في حفظھ النظام العام :الفصل الأول

إن النظـام العــام ھـــو الأسـاس لبقـــاء الأفـــراد والمجتمعات  وازدھارھا ورقیھا، فإذا    

انعدم النظام العام في أیة دولة سادت الفوضى والاضطرابات، وأصبحت سیادة الدولة 

ویغیب سلطان القانون  -القوي یأكل الضعیف-عرضة للانھیار والتفتت ویسود قانون الغاب 

وتصبح حیاة الأشخاص مھددة بالإبادة سواء الجماعیة أو . جرائم بمختلف أنواعھاوتنتشر ال

الفردیة، ویصیر المجرم بدون عقاب، مثلما في حصل في القارة الإفریقیة من مجازر 

للإبادة  الجماعیة، مثل جرائم الإبادة التي وقعت في رواندا، سیرالیون وبوراندي، وحتى 

ض مسلمو البوسنة إلى مجازر تصفیة عرقیة، وما یحصل في في القارة الأوربیة حیث تعر

  .الدول العربیة من تقتیل مروع للمواطنین سواء في العراق، أو سوریا، الیمن، لیبیا

كما تصبح حیاة الأشخاص كذلك مھددة نتیجة انتشار الأمراض والأوبئة والمجاعات    

وتنتشر ظاھرة . تقرار الأمنيالناجمة عن غیاب النشاط الاقتصادي الناتج عن عدم الاس

لجوء الأشخاص من المناطق التي تقوم فیھا النزاعات المسلحة إلى مناطق أخرى أكثر أمنا 

وأصبح سكان ھذه الدول ینشدون فقط عودة الأمن إلى . سواء داخل الدولة أو خارجھا

قتصادیة بلدانھم لیصبحوا مطمأنین على حیاتھم، ومن ثم العودة إلى مزاولتھم أنشطتھم الا

وحاجة الأفراد للنظام العام لا یقتصر على الأمن . لتفادي المجاعة والمحافظة على حیاتھم

العام، بل یتعداه إلى الحق في المحافظة على الصحة العمومیة، وذلك بأن تتخذ ھیئات 

الضبط الإداري التدابیر والإجراءات اللازمة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدیة 

تاكة والتلوث البیئي، وذلك بتوفیر اللقاحات الضروریة سواء للإنسان أو الحیوان والحد والف

وكذا الحفاظ على السكینة العامة للأفراد من كل . من طاھرة التلوث مھما كان مصدره

مظاھر الإزعاج والمضایقات التي تحول دون أن یبقى الفرد في ھدوء وراحة نفسیة، 

ت الضبط الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على وعلیھا یقع على عاتق سلطا

  . مصادر الضوضاء والإزعاج والاضطرابات في الطرق والساحات العمومیة
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  مفھوم النظام العام :الأول المبحث

إن مفھوم النظام العام یجرنا إلى البحث عن تعریفھ وتحدید مضمونھ وذلك بتبیان موقف    

  .الفقھ والقضاء الإداري منھ، مع التطرق إلى الحدیث عن عناصره و خصائصھ

  تعریف النظام العام وعناصره :الأول المطلب

  تعریف النظام العام :الفرع الأول

            1.إن المشرع لــم یتحمل عناء تعریف النظام العام، وترك ذلك لكل من الفقھ والقضاء   

فلقد تعددت التعریفات الفقھیة للنظام العام، فمثلا عرفھ الفقیھ جودولیوري لامرداندیر    

یمة مجموعة الشروط اللازمة للأمن والآداب العامة التي لا غنى عنھا لقیام علاقات سل:بأنھ

    2.بین المواطنین، بما یناسب علاقاتھم الاقتصادیة

فھذا التعریف حصر مضمون النظام العام في ثلاثة عناصر، أولھما تقلیدي وھو الأمن    

العام والذي لا غنى عنھ لتحقیق الاستقرار بین أفراد المجتمع وردع كل الجرائم الماسة 

  لمحافظة على الآداب العامة، وثالثھا النظامبالأمن العام، وضمان سمو القانون، وثانیھما ا

                                                            
م، النظــام العـــام الوضعـــي والشرعـــي وحمایــة البیئـــة، أطروحـــة دكتـــوراه، جامعة تلمسان، دایم بلقاس 1

                                                                              12ص. 2003/2004الجزائر،
، 51، العراق، ص1975عامر أحمد مختار، تنظیم سلطة الضبط الإداري في العراق،رسالة ماجستیر، جامعة بغداد،  2

مقال بعنوان في بجامعة محمد خیضر بسكرة، ، فیصل نسیغة، وریاض دنش مشار إلیھا من طرف الأستاذین المساعدین

  166ص . القانوني، العدد الخامس، الجزائرالنظام العام، مجلة المنتدى 
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الاقتصادي وھي من العناصر الجدیدة  للنظام العام، التي أدرجھا القضاء في المجتمعات 

  .الحدیثة

إلا أن ھذا التعریف أھمل في تعریفھ للنظام العام عناصر أخرى بعضھا تقلیدي    

عامة، وعنصر حدیث وھو جمال كالمحافظة على الصحة العامة والمحافظة على السكینة ال

  ).تجمیل المدن(الرونق  

  1.كما عرفھ الفقیھ ھوریو بأنھ حالة واقعیة تعارض حالة واقعیة أخرى وھي الفوضى   

ویلاحظ أن ھذا التعریف حصر النظام فقط في حفظ الأمن العام، وربما ھذا راجع     

ضطرابات والفوضى، وأصبح للظروف التي كانت سائدة بالدولة، والتي انتشرت فیھا الا

الأمر الذي جعلھ لم یتطرق إلى العناصر الأخرى . الأمن العام ھو أھم مطلب للمواطنین

  .للنظام العام

كما أن ھذا التعریف أشار إلى أھم عنصر من عناصر النظام العام، والذي بدونھ لا تتوفر    

أو احترام للأخلاق /، وأو سكینة عامة/باقي العناصر، فلا یمكن أن نتصور صحة عامة و

أو جمال للرونق، إذا فقد الأمن العام، وخیر ذلك على ذلك ما تشھده /والآداب العامة، و

حالیا العدید من البلدان العربیة، جراء انھیار أمنھا الوطني، ولم یعد الحدیث إلا عن كیفیة 

الحكومات ملزمة ومع ذلك فإن . استرجاع الأمن المفقود، لیطمئن السكان على حیاتھم أولا

باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قدر كافي حسب الإمكانیات المتوفرة لدیھا لضمان رعایة 

صحیة للمواطنین، والسھر على سكینتھم، وضمان احترام للآداب العامة كمنع استغلال 

الأطفال جنسیا في المناطق التي تسیطر علیھا، وأن یضفى على أنشطتھا وأعمالھا الشفافیة، 

والنزاھة، والمساواة، وخلق عدالة اجتماعیة بین جمیع الأفراد، والتي من شأنھا أن تساھم 

في عودة الاستقرار للدول التي تعرف اضطرابات داخلیة، وتطفئ الفتن التي قد تھدد الأمن 

  .   العام

  

                                                            
1RENE Chapus, Droit administratif général, Tom 1, édition 14, p 688  
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  عناصر النظام العام:الفرع الثاني

كرة النظام العام الذي تحمیھ تدابیر ترتب على ظھور الدولة الدیمقراطیة التضییق من ف   

وتحدید طبیعة ھذا النظام بأنھ النظام العام المادي وتحدید عناصرھا في أمور . الضبط

   1.محددة في الأمن العام، السكینة العامة، والصحة العامة

وھذه تعتبر العناصر التقلیدیة للنظام العام، التي اضطلعت بھا خاصة المجتمعات    

اختلالات عمیقة مست و بعد فترة العصور الوسطى الذي شھدت اضطراباتالأوروبیة 

  . النظام العام

إلا أن مدلول النظام العام توسع وتوسعت معھ تدابیر الضبط الإداري التي أصبحت    

تضطلع بحمایة عناصر جدیدة والمتمثلة في جمال الرونق والرواء، وترقیة الأخلاق 

الوقایة من الأفعال التي تخل بھا، واتخاذ التدابیر اللازمة والآداب العامة وذلك من خلال 

وعلیھ فإن طبیعة النظام العام في الدول . لضمان ممارسة شفافة وفعالة للنظام الاقتصادي

الحدیثة، لم یعد مقتصرا على النظام العام المادي، بل أصبح یشمل عناصر معنویة غیر 

  .مادیة

    العناصر التقلیدیة للنظام العام-1

  .سنقوم بتحدید كل عنصر من ھذه العناصر   

  الأمن العام: أ

اطمئنان الجمھور على نفسھ ومالھ من خطر الاعتداءات التي یمكن  یقصد بالأمن العام   

  2.أن تقع علیھ في الطرق والأماكن العامة

  

  

                                                            
. ، مصرالقاھرة 1992- ه1412محمود عاطف البنا، الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة،.د 1

  359ص 
  190ص  .، مصرمطابع الطوبجي التجاریة، القاھرةعادل السعید محمد أبو الخیر، الضبط الإداري وحدوده، شركة .د 2
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  كانأاطمئنان المرء على نفسھ ومالھ من خطر الاعتداء سواء كما یعرف كذلك بأنھ    

كالفیضانات والزلازل والحرائق وانھیار المباني والمرتفعات، أم كان مصدره الطبیعة 

والمظاھرات العنیفة وحوادث     ث المجانینـن وعبـــو المجرمیـــمصدره الإنسان كسط

أم كـــان ناجمـــا عــــن الحیوانـــات المفترسة أو الجامحة وما تسببھ من        . السیـــارات

  1.اتاضطراب

كما یعرف أیضا بأنھ حمایة الجماعة من الحوادث والمخاطر التي تھدد الأشخاص أو    

  2.الأموال سواء كانت الحوادث والمخاطر من فعل الإنسان أو كانت طبیعیة

وعلى ضوء ھذه التعریفات المتقدمة، فإن سلطات الضبـط الإداري، ملزمة باتخـــاذ    

الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن العام كمنع التظاھـرات العمومیة في الطــرق 

والشوارع العامة، إذا كانت تھدد الأمن العام، واتخاذ التدابیــر المناسبــة لمواجھـــة      

یعیة عن طریق مخطط التدخل السریع، وكذا مجابھة الجــرائم كمنــع        الكوارث الطب

حمل وشراء واستعمال الأسلحة الناریة وغیرھا من الإجراءات والتدابیر التي تحافظ    

      .  على سلامة الأشخاص وممتلكاتھم

  الصحة العامة:ب

د صحتھم من الأوبئة یقصد بالصحة العامة حمایة المواطنین ضد الأخطار التي تھد   

ویعرفھا البعض بأنھا عنصر . وأخطار العدوى والأخطار الناجمة عن غیاب علم الصحة

 ة مرضیةــالنظام العام الذي یتمیز بانعدام الأمراض وتھدیدھا والذي یتطلب حالة صحی

ویتمحص عن إجراءات تتعلق بصحة الأشخاص والحیوانات والأشیاء وبمكافحة التلوث 

  3.ن الأوبئة ومراقبة الأطعمة والأغذیة المعروضة للبیعوالوقایة م

  

                                                            
  426ص . ، مصر1994ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، .د 1
  358ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص .د 2
  192مرجع السابق، صعادل السعید محمد أبو الخیر، ال.د 3
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كما تعرف بأنھا وقایة صحة الجمھور من خطر الأمراض ومقاومة أسبابھا، من ذلك    

المحافظة على سلامة میاه الشرب والأطعمة المعدة للبیع، ومكافحة الأوبئــــة والأمراض 

ومع التزاید   1.على نظافة الأماكن العامةالمعدیة وأعداد المجاري، جمع القمامة والمحافظة 

الكبیر للسكان، أصبح یتوجب على ھیئات الضبط الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد 

من انتشار الأمراض والأوبئة وتوفیر العلاج وتقریبھ للأفراد، أو ما أصبح یعرف بالصحة 

ن القمامة سواء المنزلیــة أو الجواریة، والسھـــر علـــى نظافة المحیط من خلال التخلص م

الصناعیة التي تحمل مواد سامة بطریقة عقلانیة وعلمیة تجنبا لتلوث  البیئة الذي یؤثر سلبا 

  .على صحة الأفراد

كما یجب أن تسھر سلطات الضبط الإداري على مراقبة سلامة الأغذیة من خلال تكثیف    

ذائیة سواء كانت حیوانیة، أو نباتیة، مراقبة نظافة المطاعم والمحلات التي تعرض مواد غ

وتسلیط العقوبات الإداریة اللازمة على المخالفین أو العقوبات القضائیة .للاستھلاك البشري

                                           .بالتنسیق مع الجھات القضائیة، والتي تستھدف المحافظة على الصحة العامة

  السكینة العامة:ج

 ات والمشاجراتــن النزاعـكل ماختفاء  لــام الذي یكفـــام العـــتعرف بأنھا عنصر النظ   

  2.بھیاج في الشوارع والضوضاء والتجمعات اللیلیة التي تقلق راحة السكان المصحوبة

كما تعرف أیضا بأنھا منع مظاھر الإزعاج والمضایقات التي تتجاوز المضایقـات العادیة    

  3.للحیاة الاجتماعیة

وتحقیقا لھذا العنصر من عناصر النظام العام، وذلك بأن ینعم كل فرد في المجتمع    

بط بالھدوء والحد من كل أشكال الفوضى والضوضاء والضجیج، فإن الھیئات المكلفة بالض

كمنــع استخــدام مكبرات الصوت . الإداري، مكلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقیق ذلك
                                                            

  426ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص. د 1
 3                                                                    195عادل السعید محمد أبو الخیر، المرجع السابق، ص .د 2

  359محمد عاطف البنا، المرجع السابق، ص .د
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لاسیما في اللیل، ومنع الضوضاء المنبعثة من المحلات المقلقة للراحــة، كالمحلات التــــي 

یعرضھــا أصحابھا للبیع أشرطة واسطوانات الأغاني، وحتى الضوضــاء والضجیــــج 

وذلك لما یخلقھ الضوضاء والضجیج . ن الأسواق الموجودة بالتجمعات السكنیةالمنبعث مـ

من أثار سلبیة ومخاطر على الحالـــة النفسیــــة للأشخـــاص كالاضطــراب النفسي، 

الذي . 1والتوتر العصبي بل والأضرار البدنیة كفقد السمع ویعكس ذلك افتقاد الحس الراقي

ربوي، وبعضھا أخلاقي، وبعضھــــا دینـــي، وھذا ما نلحظـھ لھ أسبــاب عدیــدة، بعضھا ت

  .   جالیا ومنتشرا بین الشباب

  للنظام العام الحدیثةالعناصر -2

إن مفھوم النظام العام في الدول الحدیثة توسع ولم یعد یقتصر على عناصره التقلیدیة، بل    

ئات الضبط الإداري حفاظا أصبح یشمل عناصر أخرى حدیثة، مما أدى إلى ازدیاد تدخل ھی

  . على حقوق الأفراد وحریاتھم

  :وتتمثل العناصر الحدیثة للنظام العام في   

  النظام الأدبي والأخلاقي-أ

على أن النظام العام الذي  مجلس الدولة الفرنسيالقضاء الإداري، أو بالأحرى فقد جرى    

النظام المادي ذو المظھر ھو  یخول الإدارة التدخل مستخدمة أسالیب الضبط الإداري

ولكن أحكام مجلس الدولة . الخارجي، ولا شأن للضبط الإداري بالعواطف والمعتقدات

الفرنسي بعد ذلك حولت ھذا التفسیر الضیق، وأجازت للإدارة أن تتدخل لتحافظ على النظام 

الأدبي، فقررت شرعیة قرارات الإدارة بمنع عرض المطبوعات التي تصف الجرائم 

ومن المجالات الجدیدة التي أقر فیھا مجلس الدولة الفرنسي . ضائح في الأماكن العامةوالف

مشروعیة تدخل سلطات البولیس المحلیة أو المركزیة لحمایة الأخلاق كمنع عرض الأفلام 

  2.غیر الأخلاقیة

                                                            
  359السابق، ص محمد عاطف البنا، المرجع . د  1
. ، مصر1992سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاھرة، . د  2

  540ص
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، حیث سمح 1959وھذا التطور الذي أخذ بھ مجلس الدولة الفرنسي كان بعد عام    

لسلطات الضبط الإداري بالتدخل في بعض الحالات حمایة للنظام العام الخلقي بعیدا عن 

بمعنى أنھ یمكن لھذه السلطات التدخل لحمایة القواعد الأخلاقیة ولو لم . النظام العام التقلیدي

  .                            اضطرابات مادیةیترتب على ذلك 

ویلاحظ أن التطور في مدلول النظام العام كان بفعل القضاء الإداري، ونقصد بذلك    

مجلس الدولة الفرنسي، بخلاف الفقھ الذي أخذ بالعناصر التقلیدیة للنظام العام واشتراطھ 

    1.یتھالاضطرابات مادیة تسمح بتدخل ھیئات الضبط الإداري لحما

  جمال الرونق والرواء-ب

الفقھ بشأن ھذا العنصر من عناصر النظام العام، فالبعض من الفقھ یرى بأن  لقد اختلف   

لا یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار، إلا إذا تلاقت                 (L'esthétique)جمال الرونق والرواء

وذھب جانب أخر من الفقھ إلى الإطلاق . بصورة ما مع أحد العناصر التقلیدیة للنظام العام

في اعتبار المحافظة على جمال الرونق كأحد عناصر النظام العام بما یبرر تدخل سلطات 

  . الضبط الإداري

قضى بشرعیة لائحة ضبط تحظر توزیع  1936ولة الفرنسي في عام إلا أن مجلس الد   

المنشورات على المارة في الشوارع خشیة إلقائھا بعد قراءتھا، مما یشوه رونق الطرق 

وأشار الحكم صراحة إلى حق سلطة الضبط في اتخاذ الإجراءات . العامة وبجمال روائھا

     2.امة وجمال الرواءالتي تقتضیھا صیانة النظام والسكینة والصحة الع

  النظام العام الاقتصادي -ج

تتدخل في المجال الاقتصادي،  فالنظام العام توسع وأصبحت سلطات الضبط الإداري   

وذلك من خلال تنظیم الإدارة للنشاط الاقتصادي، والذي یعد من وسائل الضبط الإداري من 

خلال تنظیم نشاط المؤسسات المصنفة، كفرض التراخیص على مزاولة بعض الأنشطة 
                                                            

  367محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص.د 1
، ، القاھرة1951یر ، ینا2لة، العددمحمود سعد الدین الشریف، النظریة العامة للبولیس الإداري، مجلة مجلس الدو.د 2

  83ص .مصر
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قید الخ، و إخضاع التجار لضرورة ال...الاقتصادیة، كالمحاجر، أو المطاحن، أو المعاصر

كما یظھر تدخل سلطات الضبط . في السجل التجاري حتى یتسنى لھم ممارسة أنشطتھم

الإداري في المجال الاقتصادي من خلالھا إشرافھا على الصفقات العمومیة، من خلال 

اللجان التي تنشئھا لھذا الغرض كلجان فتح الأظرفة، ولجان التقییم للعروض التقنیة 

  .لجان إداریةوالمالیة، وھذه اللجان ھي 

  خصائص النظام العام :الثاني المطلب

  :یتمیز النظام العام بمجموعة من الخصائص، وتتمثل في   

  العمومیة:الفرع الأول

لا تتخذ إلا إذا كان النظام المھدد عاما، أي أن ونقصد بذلك أن تدابیر الضبط الإداري،    

فإن الأفعال التي تدور في ملك وعلى ذلك . التھدید یمس أمن الجماعة وصحتھا وسكینتھا

الخاص تخرج عن مجال الضبط الإداري، ما لم یكن لھا مظھر خارجي مھدد لكیان               

العناصر التي یتألف منھا النظام العام، فالنظام العام بھــذا المعنى ینصرف أساسا إلى    

  1.النظام في الشارع وفي الأماكن العامة

كما أن إجراءات الضبط تھدف إلى تحقیق مصلحة عامة وھي المحافظة على النظام العام    

  .ولیست مصلحة خاصة

إضافة لذلك، فإن عمومیة النظام العام ھي التي تجیز لسلطات الضبط الإداري، التدخل    

فقد تكون أماكن عامة بطبیعتھا كالشوارع . لحفظ النظام العام في أماكن تجمع الناس

الطرق العامة مثلا، وقد تكون أماكن عامة بالتخصیص كالمقاھي والنوادي ووسائل و

  2.المواصلات العامة

  

                                                            
  360محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص .د 1
دكتوراه، جامعة عین شمس، القاھرة،  أطروحةمنیب محمد ربیع، ضمانات الحریة في مواجھة سلطات الضبط الإداري،  2

مشار إلیھا في أطروحة دكتوراه، یامة ابراھیم، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام .(69ص .1981مصر، 
  )95ص .، الجزائر2015 العام وضمان الحریات العامة، جامعة تلمسان،



137 
 

  المرونة والتطور:الفرع الثاني

مضمونا ثابتا للنظام العام، وھذا مرتبط بطبیعتھ في       رع لیس بإمكانھ أن یحددــإن المش   

فمضمونھ في الدول اللیبرالیة .فالنظام العام یتغیر مضمونھ من نظام إلى نظام. حد ذاتھ

یضیق ویحد من سلطات الضبط الإداري، وھذا راجع للمبادئ والأسس التي یقوم علیھا  

مولیة التي لا تعترف بالحریة الشخصیة،  وھو تقدیس الحریة الفردیة، بخلاف الأنظمـة الش

  .إلا في حدود ضیقة وھنا یتسع مجال تدخل سلطات الضبط الإداري لحفظ النظام العام

كما أن النظــام العـام متغیر ومتطور، وھذا ما أشار إلیھ الفقیھ عبد الرزاق السنھوري       

فھو شيء متغیر، یضیق  لا نستطیع أن نحصر النظام العام في دائرة دون أخرى:بقولھ

ویتسع حسـب مــا یعـده الناس في حضارة معینة مصلحة عامة، ولا توجد قاعدة ثابتة   

یتمشى على كل زمان ومكان، لأن النظام العام شيء نسبي،   مطلقاتحدد النظام العام تحدیدا 

یار    وكل ما نستطیعھ ھو أن نضع معیارا مرنا یكون المصلحة العامة، وتطبیق ھذا المع

  1.في حضارة معینة یؤدي إلى نتائج غیر التي نصل إلیھا في حضارة أخرى

  الصفة الآمرة لقواعد النظام العام:الفرع الثالث

ومعنى ھذه الصفة أن المحافظة على النظام العام فرض على المشرع أن یضع قواعد    

لطات الضبط الإداري قانونیة أمرة وملزمة، یترتب على مخالفتھا جزاءات إداریة توقعھا س

  .تتناسب ودرجة انتھاك النظام العام

بحیث لا یجوز لھم  إلى ضبط نشاط الأفراد وتصرفاتھم الاجتماعیة، یھدفلنظام العام فا   

    .انتھاك القواعد المقررة قانونا لتحقیق ذلك

  

  

                                                            
ین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، أشار إلى ھذا التعریف یامة ابراھیم، لوائح الضبط الإداري ب1 

   92ص .، الجزائر2015جامعة تلمسان، أطروحة دكتوراه، 
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  اتساع التفسیر القضائي لمضمون النظام العام:الفرع الرابع

ظام العام غیر محدد تحدیدا مسبقا كان من المتعین على القاضي         لما كان مضمون الن   

أن یتولى تجسیمھ استلھاما من مضمون تصوري یستمد من واقع الخصومة         

فھو یحس أو یتصور ھذا المضمــون ثـــم ینسبــھ إلى عبارة النظام        . المطروحة علیھ

  1.العام

یضع قواعد قانونیة عامة ومجردة، وإنما وفـي غیاب فالقاضي وبخلاف المشرع لا    

النص القانوني بمعناه الواسع المشتمل على جمیع القواعد القانونیة، والذي یتـرتب على 

احترامھا إرساء مبدأ المشروعیة في الدولة، أي خضوع الجمیع حكام ومحكومین للقانون، 

ات  القضائیة والتي ما یصطلـح على قد یصدر أحكام قضائیــة، لاسیمــا مـن أعلـــى الجھ

تسمیتھــا بالاجتھادات القضائیة، والتي تصبـح مرجعا یتـم العودة إلیھ للاستدلال بشأن وقائع 

مادیة غیر مقننة، ومن بین ھذه الوقائع ما ھو متصل بالنظام العام، خاصة وأن أحكام 

  .القضـاء تعتبر في العدید من الدول من مصادر القانون

إلا أنھ وعلى الرغم من الدور الفعال الذي یلعبھ القضاء في تفسیر مضمون النظام العام،    

إلا أنھ یجب الاحتیاط من انحراف القاضي في تفسیــره لما یعد متفقا أو مناھضـا للنظام 

                             2.العام، فالواجب أن یطبق مذھبا عاما تدین بھ الجماعة لا مذھبا فردیا خاصا

  ماھیة الضبط الإداري كأداة للحفاظ على النظام العام :الثاني المبحث

لازمة  و فھي ضروریة. من أولى واجبات الدولة وأھمھا الضبط الإداري وظیفة تعتبر   

لاستقرار النظام وصیانة الحالة الاجتماعیة والمحافظة علیھا، فبدون تلك الوظیفــة تعم 

لذا فلقد كانت ھذه الوظیفة بحق حق السلطة العامة .ظام الجماعيالفوضى وینھار الن

وجوھرھا وكانت مھمتھا مقدمة على سائر وظائف الدولة الأخرى، ولذلك لم یكن غریبا   

                                                            
  214عادل السعید، محمد أبو الخیر، المرجع السابق، ص .د 1
  11ص . ، القاھرة، مصر1971محمد عصفور، البولیس والدولة، مطبعة الاستقلال الكبرى، .د 2
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أن تكون ھذه الوظیفة من أقدم الوظائف التي اضطلعت بھا الدولة منذ التاریخ القدیم وحتى 

  .الآن

تطورت ففي المجتمعات القدیمة كانت تھدف بالدرجة  إلا أن وظیفة الضبط الإداري    

الأولى إلى الحفاظ على النظام السیاسي القائم، ولیس النظام العام في حد ذاتھ، والذي كانت 

ھذه الوظیفة یواجھ بھا أي تمرد أو عصیان، یكون سببھ في الغالب الاضطھاد والقھر 

  .والعبودیة، ضد السلطة المطلقة للحكام

العھد الإسلامي، وطبقا لمبادئ الدین الإسلامي الحنیف الداعیة لنبذ الرق والعبودیة، وفي     

و إقرار مبدأ المساواة، فإن وظیفة الضبط الإداري تبلورت وأصبحت تھدف إلى أمن رعایا 

  .الدولة، الذي أضحى أھم أولویات النظام السیاسي

تي أملتھا ضرورات اجتماعیة ثم تطورت ھذه الوظیفة في المجتمعات الحدیثة، وال    

وسیاسیة، حیث سادت الفوضى لاسیما في العصور الوسطى في أوربا، وأصبحت مطلب 

وكانت ھذه الوظیفة في بدایة الأمر مقتصرة على المحافظة على . اجتماعي لا رجعة عنھ

  ).الأمن العام، والصحة العامة، والسكینة العامة(العناصر التقلیدیة للنظام العـام 

ثم تطورت إلى صیانة عناصر غیر مادیة وھو ما اصطلح على تسمیتھا العناصر    

الحدیثة للنظام العام، حیث امتدت ھذه الوظیفة إلى الحرص على جمال الرونق والرواء 

ولو أن ھذا العنصر كان -، والوقایة بما یخل بالأخلاق والآداب العامة، )تجمیل المدن(

لإسلامي، باعتبار أن الإسلام یدعو إلى الفضیلة وینبذ محمي إلى أبعد درجة في العھد ا

، كما أن وظیفة الضبط الإداري تدخلت كذلك -الرذیلة، ویأمر بالمعروف وینھى عن المنكر

  .   لتنظیم النشاط الاقتصادي

فالضبط الإداري علاقة وطیدة بالحریات العامة من جھة، والنظام العام من جھــة    

لنظام العام وصیانتھ بجمیع عناصره، یوجب على سلطات الضبــط أخـرى، إذ أن حمایة ا

الإداري أن تفرض قیـود تحد من حریات الأفراد لاسیما في الظروف الاستثنائیة، لأنھ في 

  . الظروف العادیة تكون مجبرة على إتباع أسالیب الضبط الإداري التي وضعھا المشرع
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سیة لحفظ النظام العام، وذلك عن طریق لذلك فإن الضبط الإداري ھو الأداة الرئی   

  . مجموعة من الأسالیب والوسائل التي تستعملھا ھیئات الضبط الإداري

الأمر الذي یتعین علینا معھ تبیان ماھیة الضبط الإداري، وذلك بالتطرق لمفھومھ    

  . وخصائصھ وأغراضھ وھیئاتھ

  مفھوم الضبط الإداري :الأول المطلب

  :ناصر الآتیةونتناول فیھ الع   

  تعریف الضبط الإداري :الفرع الأول

وھي التسمیة  (Police administrative)یعرف الضبط الإداري أو البولیس الإداري    

المعروفــة فـي فرنسا أو الضابطة الإداریة في لبنان، بأنھ عبارة عن قیود وضوابط ترد   

  1.لبشریةعلى نشاط الأفراد في ناحیة أو عدة نواحي من الحیاة ا

فلو .القیود التي تضعھا سلطات الضبط الإداري ھدفھا الحفاظ على النظام العام وھذه   

استعمل كل فــرد حریتـــھ الشخصیــة كمــا یشـــاء، فــإن ذلك سیؤدي حتما إلى التعارض 

  .والتصادم والإضرار بحقوق الأفراد الآخرین وحریاتھم

ي أن تفرض على الأفراد قیود تحد بھا من حریتھم كما یعرف أیضا بأنھ حق الإدارة ف   

وبھذا المعنــى یمتـاز البولیس الإداري عن . (L'ordre public)بقصد حمایة النظام العام 

، فالأول مھمتھ وقائیة تنحصر في المحافظة (La Police judiciaire)البولیس القضائي 

لثاني فیرمي إلى ضبط الجرائم بعد على النظام العام والحیلولة دون وقوع الجرائم، أما ا

  2.وقوعھا لإنزال القصاص بمرتكبیھا

                                                            
  160و  159ص. ، لبنان1988ھمي، القانون الإداري، الدار الجامعیة، بیروت، مصطفى أبو زید ف.د 1
  157ص. ، بیروت، لبنان1979شفیق حاتم، القانون الإداري، الأھلیة للنشر والتوزیع، طبعة أولى  2
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  1.بأنھ سیادة النظام العام والسلام وذلك بالاستخدام الوقائي للقانون: عرفھ الفقیھ ھوریوو   

یركز على الطبیعة الوقائیة للضبط الإداري لمنـع حـدوث أي إخلال بالنظام  فھذا التعریف   

العام، بخلاف الضبط القضائي الذي یتدخل بعض وقوع الجرائم لتحدید مرتكبیھا وإنزال 

  .العقوبة القانونیة المقررة لھذه الجرائم

ائــي یھدف إلى وفي نفس الإطار، فالضبــط الإداري أو الضابطــة الإداریـــة دوره وق   

اجتناب الفوضى، أما الضبط القضائي رادع لأنــھ یھـــدف إلــى التقصــي عن مرتكبي 

  .الجرائم وتسلیمھم إلى العدالة

كما عرفھ الفقیھ ریفیرو بأنھ مجموعة تدخلات الإدارة، التي ترمي إلى أن تفرض على    

   2.مجتمعالتصرف الحر للأفراد النظام الذي تطالب بھ الحیاة في ال

فھذا التعریف نظر إلى الضبط الإداري من زاویة الأغراض والأھداف التي یرمي إلى     

  .تحقیقھا وھي تحقیق النظام العام

ومع ذلك فإن ھیئــات الضبط الإداري تخـــول لھــا القوانیـــن والتنظیمــات الحق في     

توقیع جزاءات إداریة على كل من یخل بالنظام العام، كتوقیع غرامات مالیــة في حالـــة 

  .مخالفـــة قانون المرور مثلا مع سحب رخصة السیاقة مؤقتا أو مدى الحیاة

  بط الإداريخصائص الض :الفرع الثاني

ي تمیز الضبط الإداري عن غیره من الأنظمة المشابھة لھ، وتتصل ــزات التــیمالموھي    

  :یلي بھ فقط دون غیره، وتتمثل ھذه الخصائص فیما

  

  

  

                                                            
1 Maurice Hauriou, précis de droit administratif, 15 éme édition. P73 
2RIVERO.(j):Droit administratif, DALLOZ, 6 éme édition, Paris, 1973. P398  
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  الصفة الانفرادیة -1

ویقصد بذلك أن الضبط الإداري تمارســھ ھیئـــات الضبط الإداري فقـــط دون غیرھا    

وتخضـع فــي ممــارستھا لسلطان القانون بمعناه الواسع ویكون ذلك تحت . من الھیئات

  .رقابة القضاء

ویجد الضبط الإداري أساسھ في الشریعة الإسلامیة الغراء، في التضامن في تنفیذ ما    

ر الله بھ ومنـع ما نھى عنھ، وذلك بقصد تحقیق المقاصد الشرعیة المتعلقة بالمحافظة أمــ

على الدین والنفس والنسل والعقل والمال، وھو بھذا المعنى شامل لكل نظم الحیاة الدینیة 

  1.والدنیویة

أن الإدارة باعتبارھا جزء من سلطة الدولة والسھــرة على تنفیذ سیاستــھا، فإن  كما   

اضطلاعھــا بمھمــة الضبط الإداري یفسر علــى أن الضبط الإداري ھو من سلطات 

  .الدولة، وبالأحرى من السلطة التنفیذیة

  الصفة الوقائیة-2

یتمیز الضبط الإداري، كما سبق الإشارة عند تعریفنا لھ بالطابع الوقائي، فھو یھدف إلى      

ھ التقلیدي والحدیث، وذلك مــن خلال التدابیر ذرأ المخاطر التي تھدد النظام العام بمدلول

والإجراءات التي تباشرھا سلطـــات الضبط الإداري ســواء على المستوى المركزي          

أو المحلي، كمنعھا تنظیم التظاھرات العمومیة أو الاجتماعیة العمومیــة، إذا كـــان في ذلك      

لتي یھدد نشاطھا الصحة العمومیة، أو حظرھا   تھدید للأمن العام، أو غلقھا للمحلات ا

لاستعمال المكبرات الصوتیة خاصة في الفترات اللیلیة، لما في ذلك من تأثیر على السكینة 

العامة، أو فرضھا لنمط بناء موحد، ضمانا لجمال المدن، وتناسق وتناغم العمران،         

عھا عرض الأفلام المخلة بالحیاء في أو فرضھا لتراخیص لتنظیم النشاط الاقتصادي، أو من

قاعات السینما، لما في ذلك من تأثیرات سلبیة على جانب الآداب والأخلاق العامة ویؤدي 

  .إلى الانحلال الخلقي وانتشار الرذیلة والفاحشة بین أفراد المجتمع
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    الصفة التقدیریة-3

فعندما تقدر أن . لضبطیةصد بھا أن للإدارة سلطة تقدیریة في ممارسة الإجراءات ایق   

عملا ما سینتج عنھ خطر معین علیھا التدخل قبل وقوعھ بغرض المحافظة على النظام 

  1.العام

فھیئات الضبط الإداري سواء المركزیة أو المحلیة، وحسب القطاع الذي تنشط فیھ لھا    

مة  في اتخاذ الإجراءات اللاز) Le Pouvoir Discrétionnaire(السلطة التقدیریة 

إلا أن ھذه السلطة التقدیریة . والملائمة، إذا قدرت أن ھناك خطر محدق یھدد النظام العام

المعترف بھا لسلطات الضبط الإداري، لا یمكن الاحتجاج بھا لقمع الحریات والحد منھا 

  .لأن الحریة ھي الأصل والضبط الإداري ھو الاستثناء. بذریعة الحفاظ على النظام العام

اء لھ دور ھام في تقریر ما إذا تم استعمال ھذه السلطة التقدیریة من طرف ھیئات والقض   

  .الضبط الإداري لحمایة النظام العام وصیانتھ فعلا، أم كان ذلك لأغراض أخرى

  الضبط الإداري والأنظمة المشابھة لھ :الفرع الثالث

  :أخرى، وذلك كالآتي ضبط وسنتطرق فیھ إلى تمییز الضبط الإداري عن أنظمة   

  الضبط الإداري والضبط التشریعي-1

حریات العامة تجد أساسھا القانوني في الدستور، الذي یعترف بھا، ثم یقوم المشرع فال   

وبتخویل من طرف الدستور بتنظیم ھذه الحریات بموجب قواعد قانونیة عامة ومجردة 

. یعرف بالضبط التشریعيوھو ما . وملزمة، والتي تحدد وتضبط كیفیة ممارستھا

كالتشریعات المنظمة للمرور، للجمعیات، لممارسة الحق النقابي، للأحزاب السیاسیة، 

  . الخ...للإعلام
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وعلیھ فإن تنظیم الحریات العامـة المعترف بھا دستوریا یدخـل ضمن اختصاص    

سلطات  التشـریع، الذي یحرص علـى توفیـر أكبـر حمایة لھـــذه الحریات في مواجھة

  .الضبط الإداري

وفي ھذا النطاق فإن الضبط التشریعي والضبط الإداري كلاھما یھدفان إلى المحافظة    

على النظام العام، فالمشرع من خلال قواعد ضبط الحریات العامة التي یضعھا وھیئات 

الضبط الإداري من خلال التدابیر والإجراءات والأسالیب المقررة لھا، لاسیما في الظروف 

تحررھا من التقید بأسالیب الضبط الإداري المنظمة للحریة التي وضعھا الاستثنائیة والتي 

  .المشرع، والتي تتدخل بھـا إذا كان ممارسة الحریة فیھا تھدید لعناصر النظام العام

وعلیھ، فإن تنظیم الحریات وتقییدھا لا یقتصر على إجراءات الضبط الإداري فقط، وإنما    

الذي یتكون من القوانین التي یصدرھا المشرع لتنظیم  قد یتم عن طریق الضبط التشریعي

  1.الحقوق والحریات العامة للأفراد

  القضائي الضبط الإداري والضبط-2

ھو عبارة عن الإجراءات التي تضطلع بھا سلطات الضبطیة القضائیة،  الضبط القضائي   

ھا وجمع الأدلة وذلك للتحري عن الجرائم بعد وقوعھا والسعي لإلقاء القبض على مرتكبی

حولھا، وإقامة الدعوى العمومیة لمحاكمة المتھمین وتسلیط العقوبة المقررة قانونا على من 

كممثلي النیابة (وسلطات الضبط القضائي محددة في قانون الإجراءات الجزائیة  .تثبت إدانتھ

  ).العامة وضباط الشرطة القضائیة وأعوانھا المكلفین بذلك

ھ دور ردعي ولیس دور وقائي، فھو، كما سبق ذكره، یتدخل بعد فالضبط القضائي ل   

وقوع الجرائم ولیس قبل وقوعھا، إلا أنھما یشتركان فإن كلاھما یسعیان للحفاظ على النظام 

فالضبط الإداري بصورة مباشرة من خلال الإجراءات التي تتخذھا ھیئات الضبط . العام

أما الضبط القضائي بصورة غیر مباشرة من .لیھالإداري لصیانة النظام العام والمحافظة ع
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خلال ما تحدثھ العقوبة المسلطة على مرتكبي الجرائم في النفوس، والتي تردع باقي الأفراد 

  .عن اللجوء إلى ارتكاب الجرائم بصفة عامة، والجرائم الماسة بالنظام العام بصفة خاصة

كما أن أعمال الضبط القضائي ھي أعمال قضائیة، وتثار المنازعات بشأنھا أمام القضاء    

العادي، أما أعمال الضبط الإداري فھي من أعمال السلطة التنفیذیة باعتبار أن ھیئات 

الضبط الإداري تابعة لھا، والمنازعات التي تثور بشأنھا یختص القضاء الإداري بالنظر 

اء إذا كانت الدعاوى المرفوعة إلیھا تھدف إلى إلغاء القرارات الإداریة والفصل فیھا، سو

  .المتخذة أو طلب التعویض عن الأضرار الناجمة عن استعمال أسالیب الضبط الإداري

  الضبط الإداري والمرفق العام-3

ذلك  إن المرفق العام على خلاف الضبط الإداري، یھدف إلى إشباع حاجات الأفراد و   

م خدمات عامة سواء مجانا أو برسوم غیر مكلفة، یلتزمون بدفعھا مقابل تقدیم ھذه بتقدی

  .الخ....الخدمات العامة، كمرفق الصحة، أو مرفق التعلیم، أو مرفق البرید

كما أن الھیئات المكلفة بالضبط الإداري تختلف عن الھیئات المكلفة بتسییر المرفق العام،    

  .عمومیة أو بواسطة أسلوب الامتیازالذي یسیر عن طریق مؤسسات 

لأنھ  1.إلا أن بعض من الفقھ یرى بأن وظیفة الضبط الإداري ھي في حقیقتھا مرفق عام   

یھدف إلى إشباع حاجات عامة وھي توفیر الأمن والنظام في الدولة، والمحافظة على 

یة الآداب الصحة العامة، والسكینة العامة، والحرص على جمال الرونق والرواء، ورعا

  .والأخلاق العامة، وتنظیم النشاط الاقتصادي

في  - المرفق العام والضبط الإداري-كما أن ھناك تداخل وتعاون وتكامل بین النشاطین    

كثیر من الحالات، فنجد أن انتظام المرافق العامة یمكن الضبط الإداري من تأدیة وظیفتھ 

ھ في وقایة النظام العام یعتبر شرطا لحسن الوقائیة، كما أن قیام الضبط الإداري بمھمت

  .انتظام المرافق العامة
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والنزاعات التي تثار بشأن الضبط الإداري یختص القضاء الإداري بنظرھا، أما     

النزاعات التي تثور بشأن نشاط المرافق العامة، فإن القضاء العادي ھو المخول بنظرھا 

-ر بواسطة مؤسسة عمومیة ذات طابع اقتصادي والفصل فیھا، سواء كان المرفق العام مسی

  .أو عن طریق أسلوب الامتیاز -تجاري أو صناعي

  الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص-4

الضبط الإداري الخاص ھي مجموعة من الصلاحیات التي تخول للھیئات الإداریة    

حركة الأجانب، أو البدو ممارستھا في نطاق نشاط معین من نشاطات  الأشخاص، كمراقبة 

الرحل، أوفي نطاق مكان معین، كفرض تراخیص للتنقل إلى بعض المناطق كمناطق 

بخلاف الضبط الإداري العام، الذي ھو مجموعة من القیود والضوابط التي . استخراج النفط

تھدف إلى حفظ النظام العام بوجھ عام وعلى مختلف نشاطات الأفراد ذات الصلة بعناصر 

  .ام العام وعلى كامل التراب الوطنيالنظ

كما أن . ویتفق كل من الضبط الخاص والعام، بان كلاھما تباشره ھیئات الضبط الإداري   

  .ھدف كلاھما ھو المحافظة على النظام العام

 المطلب الثاني: أغراض الضبط الإداري و ھیئاتھ

 الفرع الأول: أغراض الضبط الإداري

ف أساسا إلى صیانة النظام العام في المجتمع فقط ولیس لھیئاتھ الضبط الإداري یھد إن   

استخدام سلطاتھا لتحقیق ھدف أخر غیر ذلك، وإن تعلق بالمصلحة العامة كتحقیق موارد 

ذلك أن أھداف الضبط الإداري ھي أھداف  1.مالیة للدولة، وإلا كانت أعمالھا غیر مشروعة

خذ منھا ستارا للتوصل إلى أھداف أخرى مخصصة لیس للإدارة أن تخرج علیھا وأن تت

  .   مشروعة أو غیر مشروعة وذلك عملا بقاعدة تخصیص الأھداف

  

                                                            
  479ماجب راغب الحلو، المرجع السابق، ص.د 1



147 
 

  :ویھدف الضبط الإداري إلى المحافظة على عناصر النظام العام ومكوناتھ، والمتمثلة فـي   

   العناصر التقلیدیة للنظام العامالمحافظة على -1

وھي تلك العناصر والمكونات التي اضطلعت ھیئات الضبط الإداري بحمایتھا في الدول    

الحدیثة في بادئ الأمر، والتي أخذ بھا الفقھ التقلیدي، وسلطات الضبط الإداري مكلفة في 

  : ھذا الإطار بما یلي

  العام الأمنالمحافظة على  -أ

باتخاذ جمیع الإجراءات والتدابیر فإن سلطات الضبط الإداري ولتحقیق ذلك مكلفة    

ووسائل تدخلھا كثیرة ومتعددة، فتدخلھا یكون . الوقائیة لمنع وقوع أي إخلال بالأمن العام

تارة بالمنع أو الحظر سواء الجزئي أو الكلي، كمنع التظاھرات العمومیة مثلا، التي تشكل 

  . خطرا على الأمن العام

طتھا التقدیریة في منح التراخیص أو رفض ذلك، إذا وتارة أخرى بواسطة استعمالھا لسل   

ما رأت بأن منح الترخیص قد یھدد الأمن العام، كرفض الترخیص لبعض الأجانب من 

الإقامة على التراب الوطني، أو منع الترخیص باقتناء أسلحة الصید، أو باستعمال أسلوب 

خطر على الأمن العام،  الاعتقال الإداري لفترة معینة لبعض الأشخاص، الذین یشكلون

  .كالذین یدعون إلى العصیان أو التجمھر غیر المرخص

كما أن سلطات الضبط الإداري تتدخل أحیانا عن طریق تنظیم بعض المجالات حفاظا    

على الأمن العام، كتنظیم المرور بصفة عامة وتنظیم وقوف السیارات في الأماكن 

إضافة لذلك فإن سلطات الضبط الإداري  .الخ...المخصصة لھا ووضع إشارات المرور

وحفاظا على الأمن العام، لھا سلطة اتخاذ قرارات فردیة كالأمر بھدم المباني الھشة الآیلة 

  .   للسقوط حفاظا على أرواح قاطنیھا
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  المحافظة على الصحة العامة -ب

ت اللازمة لحمایة في ھذا المجال فإن ھیئات الضبط الإداري یتعین علیھا اتخاذ الإجراءاو   

:  الصحة العامة، لاسیما مع التزاید المتنامي للسكان وسھولة الاتصال بینھم، فھي مكلفة ب

العمل على نظافة المحیط، ومن ذلك جمع القمامات بمختلف أنواعھا، ومعالجتھا في أماكن 

على مراقبة  العمل.  بعیدة عن التجمعات السكنیة، كإتباع تقنیة مراكز الردم التقني للنفایات

كالمحلات التجاریة، المطاعم، المذابح، (المحلات التي تقوم بعرض الأغذیة 

، وذلك بتسلیط جزاءات رادعة على من یقوم بعرض أغذیة یشكل استھلاكھا )الخ...الأسواق

خطرا على صحة المواطنین، كغلق ھذه المحلات مؤقتا أو بصفة دائمة حسب جسامة 

وفي ھذا النطاق یتعین على . على مكافحة الأمراض المعدیةالعمل . المخالفة المرتكبة

ھیئات الضبط الإداري القیام ببعض التدابیر، كفرض التطعیم الإجباري على الصغار، أو 

عزل الأشخاص المصابین بأمـــراض معدیـــة خطیــرة وسریعة الانتشـار بأمــاكن صحیة 

ت لنظافة الأماكن العامة والطرقات، وإنشاء للوقایة من انتشار ھذه الأمراض، والقیام بدوریا

  .شبكات الصرف الصحي وضمان عدم اختلاطھا بشبكات المیاه الصالحة للشرب

  المحافظة على السكینة العامة -ج

وفي ھذا المجال، فإن سلطات الضبط الإداري یقع على عاتقھا واجب القضاء على    

المصانع والمؤسسات المختلفة أم من  الضوضاء سواء كان صادرا من أفراد الناس، أم من

لذا فلقد أجاز القضاء لسلطة الضبط الحق في إصدار قرارات عامة منظمة . الأشغال العامة

  1.لحظر تشغیل المطاحن لیلا متى ترتب على تشغیلھا في ھذا الوقت قلقا وإزعاجا للسكان

أو أن تقوم سلطات الضبط الإداري بمنع استعمال مكبرات الصوت، وألا یكون استعمالھا 

  . إلا في أوقات محددة

والمحافظة على السكینة العامة من صورھا اتخاذ ھیئات الضبط الإداري للإجراءات    

اللازمة حتى لا یتعرض المواطن للمضایقات في الطرق والأماكن العمومیة، كالمتسولین 
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وھذه الأعمال، ولو أنھا لا ترقى إلى درجة الإخلال بالنظام العام، إلا أنھا . والمختلین عقلیا

قد تسبب للأفراد مضایقات على درجة من الحساسیة تستلزم تدخل الإدارة بناء على سلطة 

  .البولیس لإیقافھا

  للنظام العامالمحافظة على العناصر الحدیثة -2

، وھي ما اصطلح على تسمیتھا بالأغراض القضاء الإداريوھي الأغراض التي أقرھا    

  :الحدیثة للضبط الإداري وتتمثل ھذه الأغراض في

  المحافظة على النظام الأخلاقي والأدبي في المجتمع -أ

إلا . ضمن أھداف الضبط الإداري المتعارف علیھا -في حدود معینة -تدخل الآداب العامة   

یثا توسع في تفسیر النظام العام كھدف للضبط الإداري أن القضاء الإداري الفرنسي حد

  1.فجعلھ غیر قاصر على النظام المادي وإنما یشمل كذلك النظام الأدبي والأخلاق

فسلطات الضبط الإداري مخولة بالتدخل لحمایة الآداب والأخلاق العامة والعادات    

ة للمجتمع، من خلال التدابیر التي والتقالید المتعارف علیھا وغیر المتنافیة مع القیم السامی

تتخذھا للحفاظ علیھا، كالوقایة من وقوع جرائم الشرف والمخلة بالحیاء، كغلق المحلات 

  . الخ...التي تقوم بعرض للبیع أشرطة لأفلام خلیعة

كما أن مجلس الدولة الفرنسي قد قضى بمشروعیة قرار منع عرض الأفلام المنافیة    

  2.للأخلاق

الإشارة، إلى أن حمایة الآداب والأخلاق العامة في المجتمع، والتي تعتبر من  و تجدر   

أھم عناصر النظام العام، والتي اختصت الشرائع السماویة بصیانتھا، ینعكس إیجابا على 

باقي العناصر الأخرى، لأن تخلق الفرد بالآداب والأخلاق العامة یمنعھ من اللجوء إلى 

  .م العام في المجتمع وتؤثر سلبا على أفرادهسلوكات سلبیة تھدد النظا

  
                                                            

  529سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص .د 1
  478ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص .د 2
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  المحافظة على جمال الرونق والرواء -ب

لقد اعتبر القضاء الإداري ھذا العنصر من عناصر النظام العام، التي تتكفل ھیئات    

الضبط الإداري بحمایتھ والمحافظة علیھ، فالدول تضع بعض القوانین التي تجیز لھیئات 

الضبط الإداري المحافظة على جمال الرونق والرواء، كأن تمتنع عن منح التراخیص 

كما یمكنھا أن تزیل البنایات الفوضویة التي تشوه . ناطق أثریةلإقامة مباني ومنشآت في م

  .النسیج العمراني للمدن، والمقامة بدون رخص بناء

كما تسھر ھیئات الضبط الإداري، ممثلة خاصة في شرطة العمران على احترام قواعد    

یة، أو التعمیر والبناء، وتحظر البناء في أي مكان لا یدخل ضمن مخطط التھیئة العمران

البنایات التي تنشأ بدون رخص البناء، كما تحرص على مطابقة البنایات والمنشآت مع 

مخططات البناء، وتفرض جزاءات إداریة على المخالفین قد تصل إلى حد ھدم البنایات التي 

  .تشید بطریقة غیر قانونیة

  المحافظة على النظام العام الاقتصادي -ج

النشاطات الاقتصادیة أصبحت محل تدخل ھیئات الضبط الإداري، ، فإن وفي ھذا السیاق   

بعد أن اعتبرھا القضاء من عناصر النظام العام، وذلك قصد تنظیمھا وضبطھا، لأن ھذه 

النشاطات لھا تأثیر مباشر على الحیاة الاجتماعیة، من خلال امتصاص البطالة، كما أن 

ني ویؤثر إیجابا في القدرة الشرائیة زیادة الإنتاج یساعد على تقویة الاقتصاد الوط

  .للمواطنین

فسلطات الضبط الإداري تتدخل لضبط حریة التجارة والصناعة مثلا وتنظیمھا، كتنظیم    

الإضرابات في المصانع وضمان الحد الأدنى للخدمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع 

.                  صة في صالح الفئات الھشةارتفاع الأسعار لاسیما المواد المدعمة والتي تصب بصفة خا

إلا أن تدخل سلطات الضبط الإداري في مجال حریة التجارة والصناعة، لا یكون إلا    

  .باعتبار ھذه الحریات مكفولة دستوریا. بوجود نص تشریعي یسمح بذلك
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، كفرض رسوم كما أن سلطات الضبط الإداري تقوم بتنظیم استعمال الأملاك العمومیة   

  .على توقف السیارات وذلك لإنعاش خاصة میزانیات البلدیات

وتتدخل سلطات الضبط الإداري یكون بفرض رخص على مزاولة بعض الأنشطة    

  .الاقتصادیة، كإقامة محاجر، أو معاصر مثلا

وما یجمل قولھ، أن تدخل سلطات الإداري في المجال الاقتصادي ھدفھ تفادي الفوضى    

  .سییر العشوائي الذي تكون لھ انعكاسات سلبیة على النظام العاموالت

  ھیئات الضبط الإداري :الفرع الثاني

إن ھیئات الضبط الإداري ھي الأشخاص والھیئات المختصة التي لھا صلاحیة اتخاذ    

وتختلف ھیئات الضبط الإداري بحسب نوعھ والذي یقسم إلى . إجراءات الضبط الإداري

  .طني وضبط إداري محليضبط إداري و

  ھیئات الضبط الإداري على المستوى الوطني -1

  :إن ھیئات الضبط الإداري على المستوى الوطني تتمثل في   

  رئیس الجمھوریة -أ

بممارسة  فرئیس الجمھوریة في الأنظمة الرئاسیة وشبھ الرئاسیة معترف لھ دستوریا   

القرارات (یث لھ سلطة إصدار اللوائح سلطة الضبط الإداري في جمیع أراضي الدولة، ح

، والتي تصدر في شكل مراسیم رئاسیة ذات طابع تنظیمي تھدف إلى المحافظة )التنظیمیة

  .          على النظام العام

   1كما أن سلطة الضبط الإداري لرئیس الجمھوریة ھي فرع من سلطتھ التنظیمیة،   

ري المخولة لرئیس الجمھوریة، ذات أھمیة وإجراءات الضبط الإدا. المخولة لھ دستوریا

كبیرة باعتباره المكلف الأول بالمحافظة على كیان الدولة واستمرارھا ووحدتھا وسلامتھا، 

لذلك فلقد خولتھ أحكام الدستور صلاحیات خطیرة لھا تأثیر سلبي على ممارسة الحریات 
                                                            

  158ص . ، لبنان1985الأھلیة للنشر والتوزیع، بیروت، ، 1979شقیق حاتم، القانون الإداري، طبعة أولى  1
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ومن ذلك الدستور . الحریات العامة، كإقرار الحالة الاستثنائیة، لما فیھا من تقیید لھذه

الجزائري الذي خول لرئیس الجمھوریة إعلان حالتي الطوارئ والحصار، والحالة 

والھدف من إعلان ھذه الحالات ھو حمایة حیاة الأشخاص    1.الاستثنائیة، وحالة الحرب

ن والدستور الجزائري میز بی. وممتلكاتھم، إذا كان ھناك ما یھدد النظام العام من مخاطر

حالة الطوارئ والحصار، وھي حسب نصوص الدستور حالة الضرورة الملحة، وھي 

منظمة من حیث إجراءات الإعلان عنھا، ومن حیث مدة سریانھا وصلاحیة إعلانھا مخول 

لرئیس الجمھوریة بعد استشارة الھیئات التشریعیة والأمنیة والتنفیذیة، ویحدد رئیس 

وفي ھذه الحالة یمكن لسلطات الضبط . مكانیة تمدیدھاالجمھوریة المدة المقررة لھا مع إ

  .     الإداري أن تمنع التجول، وفرض الإقامة الجبریة، وكذا اتخاذ إجراءات الإبعاد

أما الحالة الاستثنائیة فھي حسب أحكام الدستور حالة تكون فیھا البلاد مھددة بخطر داھم    

وھذه الحالة تمنح . لھا، أو سلامة ترابھایوشك أن یصیب مؤسساتھا الدستوریة، أو استقلا

لرئیس الجمھوریة اختصاصات واسعة غیر منصوص علیھا قانونا بھدف تحقیق النظام 

العام وتسییر المرافق العامة، والتي قد تحظر معھا ممارسة الحریات العامة سواء جزئیا أو 

  .كلیا، ومدة الحالة الاستثنائیة غیر محدد

وھناك فرق جوھري بین حالتي الحصار والطوارئ والحالة الاستثنائیة، وھي أن    

  .الأخیرة تعطي لرئیس الجمھوریة اختصاصات واسعة في مجال الحفاظ على النظام العام

  رئیس الحكومة أو الوزیر الأول  -ب

توى حكومة أو الوزیر الأول بوصفھ أحد سلطات الضبط الإداري على المسإن رئیس ال   

الوطني، والذي تتسع سلطاتھ لاسیما في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني، والتي تعتبر 

بریطانیا المثال النموذجي لھذا النظام في العالم، أو حتى الدول التي تأخذ بالنظام شبھ 

الرئاسي والتي تحدث منصب رئیس الحكومة أو الوزیر الأول، مع تقلص سلطة الضبط 

بة إلیھ، حیث یحوز رئیس الجمھوریة اختصاصات واسعة في مجال الضبط الإداري بالنس

                                                            
 6، المؤرخ في 01- 16من الدستور الجزائري، الصادر بموجب القانون رقم  109، و107، 106، 105المواد  1

  ، المشار إلیھ سابقا2016مارس 
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الإداري كما ھو الحال في الدستور الجزائري، حیث تندرج السلطة التنظیمیة للوزیر الأول 

كما أنھ یقوم بتنفیذ التنظیمات الصادرة عن رئیس الجمھوریة، بما فیھا  1.في تنفیذ القوانین

بحفظ النظام العام، ولو لم ینص على ذلك الدستور صراحة،  القرارات التنظیمیة ذات صلة

والتي یكون لھا تأثیر على ممارسة الحریات العامة، خاصة في الظروف الاستثنائیة، على 

  .اعتبار أن تنظیم الحریات العامة أصلا ھو من اختصاص المشرع

كل مراسیم  فالقوانین أو التنظیمات الصادرة عن رئیس الجمھوریة، والتي تأخذ ش   

رئاسیة، والمتعلقة بالمحافظة على النظام العام، یسھر الوزیر الأول على تجسیدھا، وذلك 

  .بموجب مراسیم تنفیذیة

إلا أن الدستور الجزائري، حظر على رئیس الجمھوریة تفویض صلاحیاتھ بإعلان حالة    

       2.الطوارئ و الحصار والحالة الاستثنائیة وحالة الحرب للوزیر الأول

قد یكون مصدرا مباشرا للإجراءات الضبطیة،  - أو الوزیر الأول-كما أن رئیس الحكومة    

فھو یشرف على سیر الإدارة العامة، وتخولھ ھذه الصلاحیة ممارسة مھام الضبط الإداري 

          3.بموجب مراسیم تنفیذیة أو تعلیمات یصدرھا وتلزم بتنفیذھا الأجھزة المختصة

  الوزراء -ج

أنھ لیس للوزیر حق ممارسة مھام الضبط الإداري العام، غیر أن القانون یجیز  الأصل   

للوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط الإداري بحكم مركزھم وطبیعة القطاعات التي 

فالوزیر مكلف قانونا باتخاذ التدابیر والقرارات التي من شأنھا المحافظة . یشرفون علیھا

فمثلا وزیر الداخلیة لھ سلطات . القطاع الذي تشرف علیھ وزارتھعلى النظام العام في 

واسعة في مجال الضبط الإداري، لاسیما ما تعلق بمجال الأمن العام، حیث لھ صلاحیة 

إصدار التعلیمات الداعیة لضبط الأمن العام للمدیریة العامة للأمن الوطني وللولاة للسھر 

حافظة على الحریات العامة، ومتابعة حالة على تنفیذھا كل في حدود اختصاصھ، والم

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا2016من الدستور الجزائري لسنة  2فقرة  143المادة  1
  ، المشار إلیھ سابقا2016من الدستور الجزائري لسنة  2قرة ف 101المادة  2
  413ص . ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر1979أحمد محیو، المؤسسات الإداریة، الطبعة الثالثة،  3
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الأشخاص والأملاك وحریات تنقلھم، ومنح الاعتماد للأحزاب السیاسیة، ومتابعة ملفات 

  .   الخ...إنشاء الجمعیات، ومنح الرخص المتعلقة بالتظاھرات و الاجتماعات العمومیة

نظام العام باتخاذ الإجراءات كما أن وزیر الثقافة ، مخول قانونا في مجال الحفاظ على ال     

والقرارات اللازمة والمناسبة لحمایة المناطق الأثریة والمتاحف والمسارح وغیرھا من 

  .المرافق الثقافیة، وتنظیم الأنشطة الثقافیة

ووزیر الفلاحة، مخول بموجب سلطتھ في مجال الضبط الإداري، باتخاذ القرارات التي    

الحیوانیة، من خلال منع صید نوع معین من الحیوانات أو تھدف مثلا إلى حمایة الثروة 

الطیور المھددة بالانقراض لضمان ازدیاد عددھا، أو منع ممارسة الزراعة في المناطق 

السھبیة، باعتبار أن ھذه المناطق مخصصة لرعي المواشي، وكذا التدخل بالقرارات 

ھ في زیادة الإنتاج وضمان الاكتفاء والتدابیر اللازمة لتنظیم النشاط الفلاحي، وذلك یصب كل

  .  الذاتي، والذي یؤثر إیجابا على استقلالیة القرار السیاسي للدولة ویعزز سیادتھا

كما أن وزیر التجارة، كذلك یباشر إجراءات الضبط الإداري، وذلك عن طریق إصدار    

القرارات اللازمة لتنظیم الأسواق، ومنع عرض المواد الغذائیة للبیع في الأرصفة والأماكن 

غیر المھیأة، لما تشكلھ من خطر على الصحة العامة، والتي تعتبر عنصر أساسي من 

  .  عناصر النظام العام

  الضبط الإداري على المستوى المحليھیئات -2

على المستوى المحلي في الوالي ورئیس المجلس الشعبي  تتمثل ھیئات الضبط الإداري   

البلدي، وسلطات الضبط الإداري المخولة لھم تجد أساسھا في القانون، فمثلا في الجزائر 

        .تجد أساسھا في قانوني الولایة والبلدیة

  الوالي-أ

ھو ممثل الحكومة على المستوى المحلي، فھو المكلف الأول بالمحافظة على  فالوالي   

من قانون الولایة  114النظام العام على مستوى تراب الولایة، وذلك ما نصت علیھ المادة 
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 1".الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة: "بقولھا

السیاق، باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتحقیق ذلك، لاسیما وأنھ فھو ملزم في ھذا 

جھة الضبط العلیا على المستوى المحلي، والساھر على تنفیذ القوانین والتنظیمات والمنسق 

العام للإدارات التي تتبع الوزارات طبقا لأسلوب عدم التركیز الإداري على مستوى 

  .ومندوبھا في الولایة الولایة، باعتباره ممثل الحكومة

والوالي یمارس إجراءات الضبط الإداري في الغالب بصفة انفرادیة، ودون مشاركة ھیئة    

التداول في الولایة وھي المجلس الشعبي الولائي، لأنھ وحسب قانون الولایة فھذا 

  .الاختصاص ھو اختصاص أصیل للوالي، وھو المكلف بالمحافظة على النظام العام

أن الوالي، لھ سلطة الحلول محل رئیس المجلس الشعبي البلدي بموجب قانون كما    

البلدیة، وذلك عندما یخل ھذا الأخیر بسلطاتھ الضبطیة، ولا یقوم باتخاذ التدابیر و القرارات 

  2.اللازمة لحفظ النظام العام على مستوى بلدیتھ

صلاحیات تدخل في إطار المحافظة ، فلقد خولھ قانون الولایة في الجزائر إضافة لذلك   

على النظام العام كتنسیق أعمال مصالح الأمن في الولایة، وأن یطلب تدخل تشكیلات 

 الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقلیم الولایة عن طریق نظام التسخیرة

(Réquisition) ویعتبر مسؤولا عن إعداد وتنفیذ . ، إذا اقتضت ذلك الظروف الاستثنائیة

  .مخططات تنظیم الإسعافات في الولایة، وذلك لمواجھة الكوارث الطبیعیة

  رئیس المجلس الشعبي البلدي -ب

رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار صلاحیاتھ، والتي تندرج بوصفھ ممثلا  یمارس   

للدولة صلاحیة الحفاظ على النظام العام بجمیع عناصره على مستوى إقلیم بلدیتھ، وذا ما 

یكلف رئیس المجلس الشعبي "... من قانون البلدیة في الجزائر بقولھا  94ت علیھ المادة نص
                                                            

فبرایر  29بتاریخ  12، والمنشور في الجریدة الرسمیة العدد 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12رقم القانون  1
  والمتعلق بالولایة، 2012

 03بتاریخ 37، والمنشور في الجریدة الرسمیة، العدد 2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  2
  ، والمتعلق بالبلدیة2011جویلیة
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السھر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص -:البلدي على الخصوص، بما یأتي

                    "....والممتلكات

انون البلدیة، وبخلاف إلا أن سلطة الضبط الإداري التي یتمتع بھا والمخولة لھ بموجب ق   

، 1سلطة الضبط الإداري المخولة للوالي، لیست مستقلة وإنما یمارسھا تحت إشراف الوالي

الذي یعطیھ التعلیمات والتوجیھات ویراقب الإجراءات والقرارات الضبطیة التي یتخذھا، 

یمات لأن الوالي، كما سبق ذكره، ھو ممثل الحكومة والساھر على تنفیذ القوانین والتنظ

  .الصادرة من سلطات الضبط الإداري المركزیة على المستوى المحلي

مكلف باتخاذ الإجراءات  وطبقا لأحكام قانون البلدیة، فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي    

المحافظة على النظام وذلك بضمان سلامة الأشخاص : والقرارات اللازمة لضمان

في جمیع الأماكن العامة، وذلك تحقیقا للسكینة  والممتلكات، و المحافظة على حسن النظام

العامة، والسھر على نظافة العمارات وسھولة السیر في الشوارع والساحات والطرق 

العمومیة ومنع أي نشاط عشوائي فیھا، واتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة 

لقضاء على الحیوانات الأمراض المعدیة والوقایة منھا بالتنسیق مع مصالح الصحة، وا

المؤدیة والمضرة، وتأمین نظام الجنائز والمقابر وضمان دفن مرضي لجمیع المتوفیین دون 

تمییز من حیث الدین، والسھر على احترام المقاییس المتعلقة بالعمران، فھو مكلف في ھذا 

  .الخ...النطاق بتسلیم رخص البناء، والھدم، ورخص التجزئة للعقارات

لصلاحیات المذكورة وغیرھا، فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي، مكلف بنشر إضافة ل   

القوانین والتنظیمات عبر تراب البلدیة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمحافظة على النظام 

وعند إخلالھ بھذه الصلاحیات التي تھدف إلى حفظ النظام العام، وكما سبق ذكره، . العام

ھذا المجال سواء في جزء من البلدیة أو عبر كامل تراب یمكن للوالي حلول محلھ في 

  .  البلدیة، حسب الحالة
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  أسالیب الضبط الإداري :المطلب الثالث

سلطات الضبط الإداري، تلجأ إلى استعمال أسالیب لتقیید الحریات العامة للأفراد  إن   

  .بغرض المحافظة على النظام العام

، والحظر     )الإذن(، والترخیص )التصریح المسبق(وتتمثل ھذه الأسالیب في الإخطار    

  .، وتنظیم النشاط، واستعمال القوة العمومیة)المنع(

  )التصریح المسبق(مفھوم الإخطار  :الفرع الأول

نظام الإخطار أقل تقییدا للحریة من نظام الترخیص، فالحریة العامة تمارس بمجرد  إن   

كما ھو الشأن -خطار الإدارة، حتى تكون على علم بمباشرة النشاط ولیس لطلب موافقتھا، إ

إلا أن ھیئات الضبط . ، ودون الحاجة إلى ترخیص منھا للقیام بذلك-بالنسبة للترخیص

الإداري یمكنھا الاعتراض على مزاولة الحریة، إذا رأت بأن ممارستھا قد یھدد النظام العام 

وفي الغالب الحریات التي یلجأ منظموھا إلى أسلوب الإخطار المسبق، . بجمیع عناصره

  1.احتمالات الإخلال بالنظام العام من جراء تصرفات الأفراد أو نشاطھم قلیلة أو محدودة

  )التصریح المسبق(تعریف الإخطار  -1

لما التزام الأفراد أو الھیئات إحاطة جھة الإدارة عالإخطار أو التصریح المسبق ھو    

بانعقاد العزم على ممارسة النشاط محل الإخطار، بقصد تمكینھا من مراقبتھ و اتخاذ 

الاحتیاطات اللازمة لمنع ضرره ومنع ممارستھ في الخفاء، وكثیرا ما یكون نظام الإخطار 

مقترنا بسلطة الإدارة في الاعتراض على ممارسة النشاط المخطر عنھ عدم استیفاء 

   2.بشأنھالشروط المقررة سلفا 
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ویعرف أیضا بأنھ یتمثل في مسعى یقوم بھ الأفراد لدى سلطة الضبط الإداري قبل     

الشروع في ممارسة الحریة أو النشاط الاقتصادي أو غیره المرغوب فیھ، وإحاطتھا علما 

بانعقاد العزم على الممارسة لما قد یكون لمزاولتھ فعلیا من انعكاسات وأثار سلبیة على 

ظام العام ببعدیھ ومفھومیھ التقلیدي والحدیث، وكذلك لما للتصریح والتعبیر عن الإرادة الن

والسرعة فائدة من الناحیتین القانونیة والعملیة، إن بالنسبة للمصرح نفسھ أو الإدارة 

امة النظام العام المصرح لدیھا، وھي الممثلة للمجتمع والمصلحة العامة القائمة على إق

  1.المجتمعوحمایة 

 )لمسبقالتصریح ا(الطبیعة القانونیة لنظام الإخطار  -2

من الفقھ یرى أن نظام الإخطار وقائي، وذلك لأن الإدارة تملك حق الاعتراض  فالبعض   

على الحریة محل الإخطار، لأن حق الاعتراض سلطة مقررة لسلطات الضبط الإداري، إذا 

بینما یرى جانب من الفقھ بأن . ل بالنظام العامقدرت بأن مزاولة الحریة من شأنھ الإخلا

نظام الإخطار ھو نظام ردعي وعقابي، إذا ما اعترضت سلطات الضبط الإداري على 

،  "نظام مجنس"بینما ھناك رأي وسط یعتبر نظام الإخطار .ممارسة الحریة محل الإخطار

  2.ئيوذلك أنھ إذا كان عادة عقابي فإنھ أحیانا یقترب من النظام الوقا

إلا أننا نرجح بأن نظام الإخطار، ھو نظام وقائي للنظام العام بجمیع عناصره، الذي ھو    

مبتغى أفراد المجتمع من جھة، والذي یجب أن لا یكون محل اعتراض من طرف سلطات 

بأن الحریة المخطر بمزاولتھا تھدد  سلطاتھذه ال وإذا رأت .مخطرةالضبط الإداري ال

لیس  ع عناصره سواء التقلیدیة وفي مقدمتھا الأمن العمومي أو الحدیثة،النظام العام بجمی

، وھذا ما أخذ سوى اللجوء إلى القضاء للفصل في منع الحریة أو السماح بممارستھا أمامھا

وقانون  ،1989في قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي لسنة بھ المشرع الجزائري مثلا 

الضبط الإداري من حق الاعتراض على  اتالذي لم یمكن سلط ،1990الجمعیات لسنة 
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واعتبرھا مؤسسة قانونا بمجرد الإخطار الجمعیات ذات الطابع السیاسي والجمعیات،  تكوین

اللجوء إلى القضاء للمطالبة  مكنا سلطات الضبط الإداري منوأو إنشائھا،  بتأسیسھا

  .     بإبطالھما

في  سلطات الضبط الإداري على مزاولة الحریة،اعتراض  وتجدر الإشارة، إلى أن قرار   

بدء من تاریخ  المشرعیكون ضمن الآجل المحدد من طرف  التشریعات التي أقرتھ،

  .إخطارھا بالوسیلة المحددة قانونا

  )الإذن(مفھوم الترخیص  :الفرع الثاني

إلا إذا . وبخلاف الإخطار، وذلك أن طالب ممارسة الحریة لا یمكنھ القیام بذلك الترخیص   

. حصل على ترخیص من طرف الإدارة، ومزاولتھا بدون ترخیص یعد عملا مخالفا للقانون

  .وعلیھ فإن نظام الترخیص أكثر تقییدا للحریة من نظام الإخطار

   )الإذن(تعریف الترخیص  -1

مصطلح یتخذ صورا ومسمیات مختلفة، كالاعتماد والرخصة  إن الترخیص الإداري   

والتأشیرة والإذن، كما أن لھ استعمالات مختلفة في الحیاة العملیة الإداریة تتخذ منھ السلطة 

ولھ . وسیلة قانونیة لتنظیم ومراقبة ممارسة الأشخاص لنشاطاتھم وبعض حریاتھم الإداریة

مة یتجلى في رھن ممارسة النشاط أو الحریة أھمیة خطیرة على الحقوق والحریات العا

المقصودة وتعلیقھا على شرط موافقة السلطة الإداریة وعلى رضاھا وإذنھا بالممارسة التي 

  1.تتجسد عملیا في شكل ترخیص

كما یعرف نظام الترخیص بأنھ إجراء بولیسي وقائي یقوم على السلطة الضابطة ومقرر    

لوقایة الدولة والأفراد من الأضرار التي قد تنشأ عن ممارسة الحریات والحقوق الفردیة أو 

ولھذا السبب یعتبر .لوقایة النشاط الفردي نفسھ، مما قد یعوق تقدمھ فیما لو ترك دون تنظیم
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وریا، لأن الحریة التي تمارس في ظل النظام العقابي فقط قد تؤدي إلى وضعیة نظاما ضر

  1.كارثیة اجتماعیة

  .إلا أن نظام الترخیص، ومع كل ما قیل إلا أنھ أقل شدة من نظام الحظر للحریة   

  )لإذنا(الطبیعة القانونیة لنظام الترخیص  -2

ضرورة الحصول على إذن سابق فیما  یتفق على أنھ لا یجوز للائحة أن تشترط إن الفقھ   

ومثال ذلك حریة العقیدة .یتعلق بممارسة الحریات العامة التي یكفلھا الدستور والقانون

  2.وحریة ممارسة الشعائر الدینیة وحریة البحث العلمي والإبداع وحریة الإقامة

تاج إلى الحصول فھذه الحریات الأساسیة یقرھا الدستور ویكفلھا القانون وممارستھا لا یح   

بخلاف ممارسة الحریات العامة التي تحتاج إلى ترخیص . على ترخیص من الإدارة

وموافقة مسبقة من ھیئات الضبط الإداري، لأن ممارستھا من شأنھ الإخلال بالنظام العام 

حیث یبقى لھذه الھیئات سلطة التقدیر في منح الترخیص للقیام بالنشاط . في بعض الأحیان

ة والامتناع عن ذلك، إذا قدرت أن ھناك ما من شأنھ تھدید عناصر النظام العام، أو الحری

  .إذا ما رخص بممارسة الحریة

ویرى البعض من الفقھ، أنھ إذا كان الأصل ھو الحظر، فإن نظام الإذن السابق في ھذه    

ینما إذا كان الحالة ھو عود إلى الحریة، وبالتالي فھو قید على التحریم یرده إلى الإباحة، ب

الأصل ھو الحریة، فإن الترخیص یكون من مظاھر السلطة الضابطة، حیث یعني رفضھ 

    3.استثناء من الحریة

ونظام الترخیص ھو لیس حظرا لممارسة الحریة، بل ھو إجراءا استثنائیا تلجأ لھ الإدارة    

یة أن ھناك ما لمنع ممارسة الحریة العامة في بعض الأحیان، إذا ما قدرت بصفة موضوع

یھدد النظام العام جراء ممارسة الحریة، ویفترض أن یكون القرار المتضمن رفض 

  .الترخیص لممارسة الحریة معللا ویبین أسباب الرفض
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  )المنع(مفھوم الحظر  :الفرع الثالث

و المنع من ممارسة الحریات العامة من طرف سلطات الضبط الإداري، إن الحظر أ   

المطلق، ھو أحد أسالیب الضبط الإداري التي تحد بموجبھ من ممارسة لاسیما الحظر 

أما الحظر النسبي والذي یستھدف حظر الحریة في مكان معین أو وقت معین، .الحریة

والذي لا یصل إلى إلغاء الحریات، فإنھ یكون مشروعا، ومثال ذلك وضع نظام بتحدید 

نظیم وقوف بعض السیارات في أماكن اتجاه واحد لسیر العربات في الطرق العامة أو ت

في -معینة، وحظر الاتجار في بعض المواد أو صناعتھا كالمفرقعات وبعض أنواع الأسلحة 

لأن الحظر  1.، وذلك استثناء من مبدأ حریة التجارة والصناعة-الدول التي تسمح بذلك

ا یھدد النظام النسبي ھو إجراء وقائي تتخذه سلطات الضبط الإداري للحیلولة دون وقوع م

  .العام

  )المنع(تعریف الحظر  -1

بأنھ إجراء یستھدف حظر ومنع نشاط معین قصد حمایة النظام العام، غیر أن  فیعرف   

الأصل لیس الحظر المطلق للنشاط، إلا في الأحوال التي یقررھا القانون، لأن الحظر 

  2.المطلق یفید الإلغاء التام للنشاط الإنساني والحریة

یمكن لسلطات  مارستھا مكفول تشریعیا، ولامحریات العامة معترف بھا دستوریا وفال   

الضبط الإداري أن تمنع ممارستھا بصفة تامة ومطلقة، لأن ذلك یعد عملا غیر مشروع 

بخلاف المنع النسبي الذي قد یجیزه القضاء، إذا وجد ما یبرر ذلك من مقتضیات  .قانونا

   3.المحافظة على النظام العام
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إلا أن الحظر قد یكون مطلقا لأسباب إستراتیجیة ودفاعیة مثل منع المبادرة الفردیة    

  1.بإنشاء صناعة حربیة

  )المنع(الطبیعة القانونیة لنظام الحظر  -2

، ھو إجراء وقائي مخول لسلطات إن نظام الحظر، لاسیما النسبي عن ممارسة الحریة   

النظام العام بجمیع عناصره التقلیدیة والحدیثة، شأنھ الضبط الإداري بھدف المحافظة على 

  .في ذلك شأن نظام الإخطار ونظام الترخیص

وإن كان الحظر النسبي ھو كذلك یشكل خطورة على ممارسة الحریات العامة مقارنة    

بأسلوبي الإخطار والترخیص، وإن كان لا یلغي ممارسة الحریة، إلا في مكان معین ووقت 

الحظر المطلق الذي یلغي الحریة تماما والذي یعتبر عملا غیر مشروع، إذا  بخلاف. محدد

لم یكن ھناك ما یبره من حفظ للنظام العام، ولا یجیزه القضاء، لأنھ یعتبر اعتداء صارخا 

إلا في حالة استحالة حفظ النظام العام، حیث لا یكون من مناص . على الحریات العامة

  .سوى إلغاء ممارسة الحریة

  مفھوم تنظیم الإدارة للحریة :لفرع الرابعا

أسالیب الضبط الإداري التي سبق ذكرھا، فإن سلطات الضبط الإداري بھذا  بخلاف   

الأسلوب لا تخضع ممارسة الحریات العامة لضرورة إخطارھا المسبق أو طلب ترخیص 

أو مكان معین،  منھا للموافقة على ممارستھا، أو أن تحظر نسبیا القیام بھا في وقت معین،

أو أن تحظرھا بصفة مطلقة استثنائیا، إذا اقتضى ذلك المحافظة على النظام العام، وإنما 

   .بھذا الأسلوب تتدخل مباشرة لتنظیم وضبط ممارسة الحریة

  

  

  

                                                            
  215ص .محمد رفعت عبد الوھاب، النظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر. د 1



163 
 

  عریف أسلوب تنظیم الإدارة للحریةت -1

فالإدارة ھنا لا تحظر النشاط . یعرف بأنھ الصورة الأعم للتدخل اللائحي لسلطة الضبط   

ولا تعلق ممارستھ على ترخیص سابق أو إخطار، وإنما تكتفي بتنظیم النشاط عن طریق 

  1.لوائح تبین أوضاع وكیفیة ممارستھ

ر، أو الترخیص،  وبھذا یكون أسلوب تنظیم الإدارة للحریة أوسع نطاقا من مجال الحظ   

لأن ھیئات الضبط الإداري تتدخل ھنا لتنظیم وتوجیھ وضبط كیفیة ممارسة . أو الإخطار

الحریة، فیصبح دورھا یشبھ دور المشرع في حالة عدم تنظیمھ للحریة، وذلك من خلال 

.     وضعھا لقواعــد تضبــط ممـارسة الحریة، وھذا من أجل المحافظة على النظــام العــام

لوائح تنظیم مرور السیارات بالطرق العامة، ولوائح تنظیم المظاھرات السلمیة في حدود ك

والاشتراطات الصحیة التي تضعھا لائحة الضبط للمحال العامة كالمطاعم . القانون

والمقاھي والصیدلیات، وذلك من حیث فتحات التھویة والنظافة ومقاومة الحریق، أو شرط 

ل صیدلیة عن صیدلیة أخرى، فھذه الشروط قد یحددھا القانون المسافة الذي یجب أن یفص

  2.نفسھ، لكن المشرع في حالات أخرى یترك أمر تحدیدھا للوائح الضبط الإداري

  سلوب تنظیم الإدارة للحریةالطبیعة القانونیة لأ -2

أن ھذا لقد اختلف الفقھ حول تحدید الطبیعة القانونیة لتنظیم الإدارة للحریة، فالبعض یرى    

أكثر الأسالیب وطأة وشدة على الحریات العامة، وھذا على أساس أن سلطات  الأسلوب

الضبط الإداري ھي من تتحكم في تنظیم وضبط وممارسة الحریة، لاسیما إذا لم تكن ھناك 

نصوص تشریعیة تنظمھا، إذ تقوم الإدارة وھي جزء من السلطة التنفیذیة بوضع القواعد 

 3.لتنظیمھا بداعي الحفاظ على النظام العام التي تراھا مناسبة

 

                                                            
  392د محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص  1
  218ص . ، مصر2011للضبط الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، حسام مرسي، التنظیم القانوني .د 2
عبد العلیم عبد المجید شرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقیق النظام العام وأثره على الحریات العامة، دراسة  3

  144ص . ، دار النھضة العربیة، مصر1998مقارنة، 
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، 1في حین یرى فریق أخر، بأن ھذا الأسلوب أفضل من أسالیب الضبط الإداري الأخرى   

إذ أن المشرع یسعى لحمایة الحریات العامة باعتباره نابع عن الإرادة الشعبیة، وبالتالي 

یزھا، وما یكون على ھیئات فالتشریعات التي یضعھا تكون في خدمة الحریة وتقوم بتعز

الضبط الإداري سوى التقید بھذه الأحكام التشریعیة، ولا یكون لھا سلطة في تقیید ممارسة 

 .الحریة

  مفھوم أسلوب استعمال القوة العمومیة أو التنفیذ الجبري :الفرع الخامس

اع الأفراد الضبط الإداري إلى استخدام القوة المادیة أو العمومیة لإخض قد تلجأ سلطات   

  .وإجبارھم على تنفیذ التشریعات واللوائح لمنع الإخلال بالنظام العام

. ویعد ھذا الأسلوب أكثر أسالیب الضبط الإداري شدة على الحریة، لأنھ یمنع ممارستھا   

وسلطات الضبط الإداري، لا تحتاج إلى إذن قضائي لاستعمال القوة العمومیة، باعتبار أنھا 

سلوب للحفاظ على النظام العام وصیانتھ، والذي یتطلب إجراءات سریعة تستعمل ھذا الأ

  .وتدخل فوري، قد تعرقلھ الإجراءات البطیئة لطلب الترخیص من الجھات القضائیة

إضافة لذلك فإن ھذا الأسلوب ھو من الخیارات التي تتمتع بھا الإدارة لتنفیذ قراراتھا    

كفض الاعتصام في الساحات العمومیة، أو التظاھرات العمومیة في الطرق . جبرا

  .والشوارع العامة

  مضمون أسلوب استعمال القوة العمومیة أو التنفیذ الجبري -1

ھو أن یمتثل الأفراد لقرارات ھیئات الضبط الإداري، التي تمنع ممارسة النشاط،  الأصل   

أو الحریة، فإذا لم یمتثل الأشخاص الذین یریدون القیام بھا، على الرغم من صدور قرار 

من ھذه الھیئات بمنعھا وذلك بعد إخطارھا وضمن الآجل المقررة للإدارة برفض مزاولة 

. صدور قرار برفض الترخیص للقیام بھا ضمن الآجل المحدد قانوناالنشاط، أو الحریة، أو 

 فإن سلطات الضبط الإداري وحفاظا على النظام العام بجمیع عناصره، تلجأ إلى استعمال

                                                            
لإداري والقیود الواردة علیھ، مجلة مجلس الدولة المصري، دار النشر د محمود سعد الدین شرف، أسالیب الضبط ا 1

  31ص. ، مصر1951للجامعات المصریة، السنة الثانیة ینایر 
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القوة العمومیة والتي تشمل الإمكانیات البشریة والمادیة لمنع الأشخاص الذین یخالفون 

ن إلى القیام بأنشطة متحججین بالحریة، والتي  التشریعات والتنظیمات المعمول، و یلجأو

 .تشكل تھدیدا فعلیا للنظام العام، الذي ھو مطلب أفراد المجتمع

  وط استعمال أسلوب القوة العمومیةشر -2

إلا أنھ ومع ذلك لا تحتاج -إن القضاء الإداري یتشدد في الاعتراف بھذا الحق للإدارة،    

، ولا - ضاء لاستعمال ھذا الأسلوب، كما سبق ذكرهالإدارة للحصول على ترخیص من الق

  1:یعترف بمشروعیتھ إلا بالشروط الآتیة

أن یكون الإجراء أو الأمر الذي عمدت الإدارة إلى تنفیذه بالقوة الجبریة مشروعا وفقا -أ

كأن تقوم  (فلا یجوز استعمال القوة المادیة لتنفیذ إجراء غیر مشروع . للقوانین واللوائح

  ).نع تظاھرة عمومیة مرخص لھامثلا بم

أن یثبت امتناع الأفراد عن التنفیذ اختیارا، وأن الإدارة قد أعطت لھم المھلة القانونیة -ب

كأن یمتنع ممثلي حزب معین أو قائمة حرة عن نزع الملصقات  (للقیام بھذا التنفیذ 

  ).الإشھاریة خلال الحملات الانتخابیة في الأماكن غیر المخصصة لذالك

أن یكون استخدام القوة المادیة الجبریة ھي الوسیلة الوحیدة لإعادة النظام العام، وأن یتم -ج

  . استخدامھا بالقدر الذي تقتضیھ الضرورة

  

  

  

  

  

                                                            
   167سامي جمال الدین، المرجع السابق، ص.د 1
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  في حفظ النظام العام وأثرھا  أسالیب الضبط الإداري: الثانيالفصل 

  العامةالحریات على 

بالنسبة إن التمتع بالحریات العامة بمختلف أنواعھا سواء الفكریة، أو المدنیة، أو السیاسیة    

الحاضر القائم على عتبر من صمیم النظام الدیمقراطي في عصرنا یلمواطنین في الدول، ل

احترام حریات الأفراد والجماعات على حد السواء في التعبیر عن أرائھم وانشغالاتھم 

لا أن ممارسة ھذه الحریات العامة بدون أي ضابط، یؤدي إلى الإضرار ، إوتطلعاتھم

الذي یعتبر الضامن وبالنظام العام بمعناه الواسع المشتمل على عناصره التقلیدیة والحدیثة، 

الاقتصادیة، واستقرار الحیاة الاجتماعیة  للأفراد وبقاء الدولة ولتطور الحیاة السیاسیة، 

وعلیھ اضطلعت الدول ومنذ القدم . أمنھم وتحسین ظروف معیشتھمالمكلفة بالسھر على 

بمھمة الضبط الإداري، باعتبارھا من أبرز واجباتھا الھادفة إلى المحافظة على استقرار 

  .العمومي، لاسیما الأمن من أي تھدید داخلي أو خارجي النظام العام وصیانتھ

وتنظیم الحریات العامة، یكون في مجال ضبط  تدخل سلطات الضبط الإداري إلا أن   

ووسائلھا القانونیة والمادیة، والتي قد تحد بموجبھا من ممارسة الحریات العامة بأسالیبھا 

  .جزئیا دون منعھا كلیا، حتى في الظروف الاستثنائیة

الكثیر من دساتیر الدول ومن بینھا الدستور الجزائري للسلطة التشریعیة ولقد خولت    

الحریصة على حمایة و رادة الشعبیة إما بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة،النابعة عن الإ

الملائمة لتنظیم وضبط  أسالیب الضبط الإداريتحدید  مسألةالحقوق والحریات العامة 

مراعاة في ذلك خطر كل حریة  في التشریعات المتعلقة بتنظیمھا وضبطھا، حریات العامةال

وممتلكاتھم وحریاتھم الفردیة والجماعیة، لحمایتھا  وعلى حقوق الأشخاص على النظام العام

من أي اعتداء أو تعسف أو تضییق علیھا من طرف سلطات الضبط الإداري، التي تعد 

    .جزء من السلطة التنفیذیة

فالتشریعات المنظمة للحریات العامة، إذن ھي التي تحدد أسالیب ووسائل الضبط    

ات الضبط الإداري لضبط الحریات العامة، ولا یمكن الإداري التي تتدخل من خلالھا سلط
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في التشریع المنظم لھذه الأخیرة أن تتدخل بأسالیب أخرى غیر الأسالیب المنصوص علیھا 

فمثلا بالنسبة للحریات  .السلطة استعمالوإلا اعتبر ذلك من قبیل التعسف في  للحریة العامة،

ھي التي تحدد  مثلا أو السمعي البصريالصحافة المنظمة لحریة الفكریة، فالتشریعات 

أسالیب الضبط الإداري التي تتدخل من خلالھا سلطات الضبط الإداري لضبط ھذه 

عقد  الحریات، ونفس الشيء یقال بالنسبة للحریات المدنیة، فالتشریعات المنظمة لحریة 

لتي تحدد كذلك ، ھي امثلا التظاھرات العمومیة وإنشاء الجمعیاتإقامة و العامة الاجتماعات

وكذا  الأسالیب والوسائل التي تتدخل بموجبھا سلطات الضبط الإداري لتنظیم ھذه الحریات،

 الأحزاب السیاسیة وحریة الانتخاب تأسیسالحریات السیاسیة، فالتشریعات المنظمة لحریة 

ي ، ھي التي تحدد أسالیب ووسائل الضبط الإداري التي تستعملھا سلطات الضبط الإدارمثلا

   .لتنظیم وضبط ھذه الحریات

یمكن لسلطات الضبط الإداري وفي الظروف الاستثنائیة فقط دون الظروف  ومع ذلك   

باعتبار أن الظروف وأسالیب ھدفھا الحفاظ على النظام العام، أن تتخذ إجراءات العادیة، 

جمیع أعمال  یستدعي أن تكونالتقید بمبدأ المشروعیة، الذي الاستثنائیة تحرر الإدارة من 

بمعناه الواسع بما في ذلك القانون خاضعة لأحكام  بما فیھا أسالیب الضبط الإداري الإدارة

 تدابیرالسالیب والأفیمكن لسلطات الضبط الإداري أن تتخذ خلال ھذه الظروف  التشریع،

سالیب التي تراھا مناسبة وملائمة لحفظ النظام العام بمعناه الواسع، حتى ولو لم تكن ھذه الأ

، ومع ذلك تبقى ھذه الأسالیب تحت منصوص علیھا في التشریعات المنظمة للحریات العامة

رقابة القضاء ردعا لأي تعسف من طرف سلطات الضبط الإداري في تقیید الحریات بدون 

     .وجود أي خطر یھدد النظام العام

  في حفظ النظام العام الإداري أسالیب الضبط:المبحث الأول

   الحریات الفكریةوأثرھا على 

إن الحریات الفكریة وعلى الرغم من أنھا تعد من الحریات العامة الرئیسیة، التي یجب أن    

یتمتع بھا الفرد، باعتباره كائنا عاقلا یحتاج إلى ھامش من الحریة للتعبیر عن أرائھ وأفكاره 

صرنا الحدیث، التي نصت على وابتكاراتھ وإبداعاتھ، ومن الإعلانات الدولیة الأولى في ع
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، الذي اعتبر حریة 1789الحریة الفكریة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 

  .تبادل الأفكار والآراء من أھم الحریات المضمونة للمواطن

ومع ذلك فإن الحریات الفكریة، وكغیرھا من الحریات العامة الأخرى، تمارس وفقا    

لتي یحددھا القانون، أو بالأحرى التشریع، لأن الكثیر من دساتیر الدول للضوابط والحدود ا

خولت مسألة تنظیم الحریات العامة للسلطة التشریعیة، وجعلتھا صاحبة الولایة العامة في 

ذلك، لاسیما في الظروف العادیة، حتى لا یستعملھا البعض ذریعة ووسیلة للمساس بالنظام 

ق الأفراد وحریاتھم للخطر، أو ضرب القیم والثوابت الأساسیة العام للدولة، أو تعریض حقو

  .للمجتمع من خلال نشر أفكار ومعتقدات غریبة عنھ

  حریة الإعلام والاتصال :النموذج للحریات الفكریة

حریة الإعلام والاتصال بوصفھا من أبرز الحریات الفكریة، والتي تعد شكلا من أشكال ف   

تھدف إلى إظھار وإبراز أراء الأفراد وأفكارھم ونشرھا حتى  حریة الفكر والرأي، والتي

ترى النور ویستطیع باقي أفراد المجتمع من الاطلاع علیھا، وفي ھذا تكریس لمبادئ النظام 

الدیمقراطي القائم على حمایة الحریة الفكریة، ومع ذلك فإن استعمال حریة الإعلام 

ضوابط وقیود الغرض منھا بالدرجة  والاتصال لا یكون بصفة مطلقة، بل یخضع إلى

الأولى الحفاظ على النظام العام، وفي مقدمتھ الأمن العام، لاسیما مع التطور السریع الذي 

عرفتھ وسائل الإعلام والاتصال، وظھور وسائل اتصال حدیثة جد متطورة، والتي عرفت 

 والذي أصبح   انتشارا واسعا بین الأفراد كالانترنیت و شبكات التواصل الاجتماعي،

بإمكان أي شخص  ھاستعمالھا غیر مقصور على المختصین فقط من رجال الإعلام، بل أن

والأخطر من ذلك أن ھذه الوسائل . أن یستخدمھا دون أي أخلاقیات أو التزام بواجب التحفظ

غذت وسیلة لارتكاب الجرائم المختلفة التي تمس الأفراد كجرائم الشرف، والابتزاز، 

الخ، والجرائم التي تمس المؤسسات العامة والخاصة كالجرائم ...بخصوصیتھم والمساس 

الحسابات البنكیة  أرقامالالكترونیة التي تضر مثلا بالبنوك من خلال القرصنة على 

الخ، والجرائم التي قد تصیب كیان الدول في حد ذاتھ، وھذا ما تفعلھ الجماعات ...لزبائنھا
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ول من خلال نشر معلومات غیر صحیحة وترویجھا بھدف النیل الإرھابیة في الكثیر من الد

  . من ھبة الدولة في نفوس المواطنین

والمشرع بوصفھ صاحب الولایة العامة لتنظیم الحریات العامة في الكثیر من الدول، فھو    

یتدخل من خلال التشریعات التي یضعھا وینظم بھا ھذه الحریات، ومن بینھا التشریعات 

التي ینظم ویضبط بھا الحریات التي لھا صلة بحریة الإعلام والاتصال، ومن أھمھا 

  .الصحافة المكتوبة، والتشریع المنظم لحریة السمعي البصري التشریع المنظم لحریة

وسنتناول أسالیب الضبط الإداري المنظمة لحریة الإعلام والاتصال في التشریع    

دول أخرى، تشریعات  الجزائري، وأسالیب الضبط الإداري المنظمة لھذه الحریة في 

س، وذلك بھدف إجراء وسنقصرھا على تشریعات كل من فرنسا، مصر، المغرب، وتون

مقارنة بین أسالیب الضبط الإداري المنصوص علیھا في التشریع الجزائري ومقارنتھا 

التي تعتبر حریة  و حریة الإعلام والاتصال، وضبط في مجال تنظیمھذه الدول  بتشریعات

  . حریة الرأي وحریة التعبیر ومن أبرزھامة 

  النظام العام وأثرھا على في حفظأسالیب الضبط الإداري  :المطلب الأول

 في التشریع الجزائري حریة الإعلام والاتصال

لقد تعددت في الجزائر التشریعات المنظمة لحریة الإعلام والاتصال، وھذا بالنظر إلى    

وسائل الإعلام والاتصال التي یستعملھا الأفراد في التعبیر عن أرائھم وأفكارھم ومدى 

كانت مقتصرة في وقت سابق على الصحافة المكتوبة، ونظرا تطور ھذه الوسائل، والتي 

معھ وسائل إعلام واتصال جد  تللتطور التكنولوجي الھائل الذي عرفھ العالم، والذي ظھر

متطورة، الأمر الذي جعل المشرع یتدخل بتشریعات جدیدة لیواكب ھذا التطور لھذه 

م حریة الرأي و الفكر وحریة الوسائل، وھذا بغرض تنظیم وضبط استعمالھا بطریقة یخد

التعبیر، ودون أن یكون في ذلك تھدید للنظام العام أو المساس بحقوق الأفراد وحریاتھم، 

لاسیما بعد أن عرفت الجزائر في الآونة الأخیرة انتشار واسعا للانترنیت ومواقع الاتصال 

 .الاجتماعي وظھور القنوات التلفزیونیة الخاصة
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ي في الجزائر عني بحریة الإعلام والاتصال ھو الأمر الصادر في ولعل أول نص قانون   

  1.، المتضمن القانون الأساسي للصحفیین المھنیین1968

. فھذا القانون حدد مفھوم للصحفي والنظام الذي یضبط عملھ، إضافة لحقوقھ وواجباتھ   

والتي عرفھا ، على الإطلاق وسائل الإعلام والاتصالأقدم  ولعل الصحافة المكتوبة ھي

  2.البعض بأنھا حق إصدار الصحف وتملكھا لمن یشاء

ویعتبر الصحفیین أحد أعمدة الصحافة المكتوبة، لذا أصدرت الدول تشریعات لتنظیم    

مھنتھم وتبیان حقوقھم وواجباتھم، ومن ذلك المشرع الجزائري الذي خص صحفیي 

یین بھذا القانون ضمانا لحمایتھم من الصحافة المكتوبة وصحافیي الإذاعة والتلفزیون العموم

  .جھة ومعاقبتھم في حالة إخلالھم بأخلاقیات مھنة الصحافة من جھة أخرى

، أي في ظل دستور 19823ثم صدر أول قانون منظم لحریة الإعلام والاتصال في عام     

ون ، ولقد ضمن ھذا القانون للمواطنین الحق في الإعلام، إلا أن وسائل الاتصال تك1976

ن الإعلام یعتبر من القطاعات لأعمومیة فقط، والدولة ھي المخولة دستوریا بتوفیرھا، 

  .السیادیة للدولة، التي لا یمكن التنازل عنھا للخواص

ولقد أسند ھذا القانون الصادر عن الھیئة التشریعیة التي یھیمن علیھا الحزب الواحد،    

اك، مسألة توجیھ وسائل الإعلام والاتصال إلى باعتباره من الخیارات السیاسیة للدولة أند

  .مناضلي الحزب طبقا للشروط التي یحددھا القانون الأساسي للحزب

كما أن ھذا القانون اعتبر وسائل الإعلام والاتصال، بما في ذلك الصحافة المكتوبة    

مؤسسات ذات طابع اجتماعي وثقافي، وصنف الصحافة المكتوبة إلى صحف إخباریة 

ونشریات متخصصة في میادین . ة، التي یكون إصدارھا من اختصاص الحزب والدولةعام

معینة والتي یمكن إصدارھا من طرف المؤسسات الإداریة والجامعات ومعاھد التكوین 

                                                            
، المتضمن القانون الأساسي للصحفیین المھنیین، الصادر في 1968سبتمبر  09المؤرخ في   525-68الأمر رقم  1

  1968سبتمبر  17مؤرخ في  75الجریدة الرسمیة عدد  
86ص.، مصر2009ماجد راغب الحلو، حریة الإعلام والقانون، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الأزاریطة، الإسكندریة،   2 
  ، المتعلق بالإعلام، المشار إلیھ سابقا 1982فبرایر  06رخ في مؤ 82-01القانون رقم  3
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ومراكز البحث والاتحادات المھنیة والمؤسسات الاشتراكیة والجمعیات ذات النفع العام 

  .المرخص لھا قانونا

لتنظیم حریة الإعلام  أسلوب الضبط الإداري المعمول بھ في ھذا القانون ویلاحظ أن   

لھذه الحریة، من خلال تنظیم  ممثلة في الحزب الواحد ، وھو أسلوب تنظیم الدولةوالاتصال

ومع ذلك فإنھ أخضع . وسائل الإعلام والاتصال سواء كانت مكتوبة، أو سمعیة أو بصریة

ب التصریح المسبق الذي یقدم لوزارة الإعلام قصد إصدار النشریات المتخصصة لأسلو

أما النشریات الخاصة بالحزب . یوما من ظھور العدد الأول منھا 90اعتمادھا وذلك قبل 

  .والمنظمات الجماھیریة والاتحادات المھنیة یتم اعتمادھا من طرف الحزب

ري، فإن إصدارھا أما المؤسسات الأجنبیة المرخص بوجودھا قانونا على التراب الجزائ   

  .لنشریات یكون بأسلوب الترخیص من طرف وزارة الشؤون الخارجیة

، الذي اختار في المجال السیاسي التعددیة السیاسیة، وإن لم 1989أما بعد صدور دستور    

یستعمل صراحة مصطلح الأحزاب السیاسیة، بل اكتفى بالقول الجمعیات ذات الطابع 

عد حریة الإعلام والاتصال مقصورة على القطاع العمومي، بل السیاسي، وكنتیجة لذلك لم ت

، للأفراد والأشخاص الاعتباریة وحتى الجمعیات ذات 19901سمح قانون الإعلام لسنة 

الطابع السیاسي بالحق في إصدار صحف ومجلات بكل أنواعھا، دون الحق في اكتساب أو 

  .استعمال وسائل الإعلام السمعي البصري

ھذا القانون إصدار النشریات الدوریة للأفراد والأشخاص الاعتباریة  ولقد أخضع   

الخاصة والجمعیات ذات الطابع السیاسي، والتي یدخل ضمنھا الصحف، والمجلات بكل 

یوما من صدور العدد الأول  30أنواعھا لأسلوب التصریح المسبق في ظرف لا یقل عن 

موعة من البیانات من أھمھا ھدف ویسجل ھذا التصریح، الذي یجب أن یشتمل على مج

الخ، ...النشریة، عنوانھا، ووقت صدورھا، اسم المدیر ولقبھ وعنوانھ، اسم المالك وعنوانھ

  . لدى وكیل الجمھوریة المختص بمكان صدور النشریة ویسلم وصل بذلك في حینھ

                                                            
  ، المتعلق بالإعلام، المشار إلیھ سابقا 1990أفریل  03المؤرخ في  07-90القانون رقم 1
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عتبر من الذي یوتسجیل ھذا التصریح المسبق لدى وكیل الجمھوریة، الجدیر بالذكر أن و   

مباشرة لسلطة وزیر العدل، الذي ھو عضو في الحكومة،  ینأعضاء النیابة العامة الخاضع

وكیل الجمھوریة في ، من شأنھ تقیید ممارسة ھذه الحریة، لأن أي جزء من السلطة التنفیذیة

ھذه الحالة ھو جھة ضبط إداریة ولیس قضائیة عملا بالمعیار الموضوعي، وإن كان 

  .جزء من الھیئة القضائیةھو وي بالمعیار العض

الذي تبنى نفس المبادئ السیاسیة -، 1996 التعدیل الدستوري لسنةثم صدر في ظل    

، إلا أنھ في المجال السیاسي استعمل مصطلح 1989والاقتصادیة التي أخذ بھا دستور 

، -1989الأحزاب السیاسیة، بخلاف الجمعیات ذات الطابع السیاسي التي استعملھا دستور 

  .20121القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 

ولقد جعل مسألة تنظیم الحقوق والحریات العامة، من الموضوعات المحجوزة للمشرع    

مثلما كان سائدا في الدساتیر السابقة، إلا أن تنظیمھا أخضعھ لقوانین عضویة، لإضفاء أكبر 

العضویة تخضع وجوبا لمراقبة دستوریتھا  قدر من الحمایة علیھا، لاسیما وأن فئة القوانین

  . من طرف المجلس الدستوري، بخلاف القوانین العادیة

، من 1990أخذ ھذا القانون العضوي بنفس المفاھیم، التي تبناھا قانون الإعلام لسنة  و   

الخواص حیث أنھ لم یجعل الصحافة المكتوبة حكرا على القطاع العمومي، بل اعترف بحق 

للأحزاب سمح كذلك  شریطة حملھم للجنسیة الجزائریة، و صحف و استغلالھا في إنشاء

  .ذلكبالسیاسیة والجمعیات والمؤسسات المعتمدة قانونا 

سلوب التصریح المسبق، لأإصدار النشریات الدوریة  أخضع ھذا القانون العضوي كما   

تقییدا للحریة، التي یدخل ضمنھا الصحف والمجلات، وھو أقل أسالیب الضبط الإداري 

حیث أنھ بمجرد التصریح تمنح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الاعتماد للنشریة، ویعتبر 

  .الاعتماد موافقة على صدور النشریة

                                                            
  ، المتعلق بالإعلام، المشار إلیھ سابقا 2012ینایر 12المؤرخ في  05-12القانون العضوي رقم  1
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إلا أنھ یبدو أن المشرع تبنى في الباطن نظام الترخیص، حیث جعل إصدار النشریة    

ة ضبط الصحافة المكتوبة، یخضع لاعتماد، الذي یكیف قانونا بأنھ ترخیص من طرف سلط

  . ویعتبر الاعتماد بمثابة موافقة على صدور النشریة بنص القانون

وما یدعم ذلك، أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي ھي سلطة ضبط إداریة،  یمكنھا    

یوما الموالي لتاریخ إیداع  60أن ترفض إصدار النشریة بموجب قرار مبرر ضمن أجل 

  .التصریح

أن ھذا القانون العضوي، أخضع إصدار النشریات الدوریة المملوكة لشركة أجنبیة كما    

  .لأسلوب الترخیص من الوزارة المكلفة بالاتصال

وأخضع بیع النشریات الدوریة عن طریق التجول أو في الطریق العام أو في مكان    

عمومي إلى أسلوب التصریح المسبق، الذي یخطر بھ رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  .المختص إقلیمیا

أما استیراد النشریات الدوریة الأجنبیة، فلقد أخضعھا ھذا القانون العضوي إلى أسلوب    

 .سبق من طرف سلطة الضبط الإداري للصحافة المكتوبةالترخیص الم

في حین أخضع إصدار أو استیراد النشریات الدوریة من قبل الھیئات الأجنبیة والبعثات    

الدبلوماسیة والموجھة للتوزیع المجاني إلى ترخیص مسبق من طرف وزارة الشؤون 

  .الخارجیة

یة الإعلام والاتصال عن طریق وسائل كما تطرق ھذا القانون العضوي إلى ممارسة حر   

الاتصال السمعي و البصري، التي تمارس من طرف ھیئات عمومیة، ومؤسسات وأجھزة 

  .القطاع العمومي، والمؤسسات والشركات الخاضعة للقانون الجزائري

ولقد أخضع ھذا القانون العضوي إنشاء كل خدمة أو وسیلة للاتصال السمعي و البصري    

  .إلى ضرورة الحصول على ترخیص یمنح بموجب مرسوم) عیة أو تلفزیونیةقنوات إذا(

  .أما ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنیت، فإنھ یخضع إلى أسلوب التصریح المسبق فقط   
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  في حفظ النظام العام وأثرھا علىأسالیب الضبط الإداري  :المطلب الثاني 

 التشریعات المقارنةفي  حریة الإعلام والاتصال

لقد ضمنت دساتیر الدول الحمایة للحریات العامة بوجھ عام، وحریة الإعلام والاتصال    

بوجھ خاص، كونھا من الحریات الملازمة لحریة الرأي والتعبیر، وتركت مسألة تنظیمھا 

  . للتشریع، مثلما ھو الشأن في فرنسا، مصر، المغرب وتونس

  في التشریع الفرنسي :الفرع الأول

 -Journal-، سمح بإمكانیة نشر أي صحیفة 1ــرع الفرنســي في قانون الصحافةإن المش   

، دون ترخیص مسبق، باعتبار أن الترخیص -écrit périodique-أو نشریة دوریة 

یعتبر من أشد أسالیب الضبط الإداري تقییدا للحریات العامة والحد منھا، مقارنة بأسالیب 

  . ریح المسبقالضبط الإداري الأخرى، لاسیما التص

Article 5:Tout journal ou écrits périodiques peut être publié, sans autorisation 

préalable.  

كما أن ھذا القانون أخضع تداول الجرائد والنشریات الدوریة المنشورة بالخارج على    

 . مستوى التراب الفرنسي، إلى قرار خاص صادر في مجلس الوزراء

، اعتمد أسلوب 2المجال السمعي البصري، فإن القانون المتعلق بحریة الاتصالأما في    

الترخیص لاعتماد وسائل الاتصال في المجال الإذاعي والتلفزیوني وكل أشكال الاتصال 

  .، لأن استغلال واستعمال ھذه الوسائل قد یشكل تھدیدا للنظام العامالالكتروني

  العربیة اتفي التشریع :الفرع الثاني

تنظیم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظیم فلقد منع المشرع المصري في قانون    

ووسائل الإعلام المرئي البصري  الرقابة على حریة إصدار الصحف فرض، 3 الإعلام

                                                            
  ، المتضمن قانون الصحافة، المشار إلیھ سابقا1881ة جویلی 29القانون الصادر في  1
  ، المتعلق بحریة الاتصال، المشار إلیھ سابقا 1986سبتمبر  30المؤرخ في  1067-86القانون رقم  2
  ، المشار إلیھ سابقا بشأن تنظیم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظیم الإعلام 2018لسنة  180القانون رقم  3
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كما منع سلطات الضبط الإداري من الحرب أو التعبئة العامة، ، إلا في حالة والالكتروني

  .إغلاقھا، كما سلف ذكره سابقاأو  وقفھاأو تھا مصادر

ولقد أخذ المشرع في ھذا القانون في مجال إصدار الصحف بنظام الإخطار أو التصریح    

  .لتنظیم الإعلامالمسبق، الذي یوجھھ الممثل القانوني للصحیفة إلى المجلس الأعلى 

أشھر التالیة للإخطار، أو  3خلال ثلاثة  ةونص ضمن أحكامھ أنھ إذا لم تصدر الصحیف   

  .أشھر یزول الأثر القانوني للإخطار 6إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة 

، فإن المشرع المصري في ھذا الالكترونيوفیما یتعلق بالإعلام المسموع أو المرئي أو    

  .ھا لأسلوب الترخیص من المجلس الأعلى لتنظیم الإعلامالقانون، أخضع

مكن المشرع في القانون المذكور أعلاه المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام من سحب  كما   

الترخیص إذا لم یباشر المرخص لھ العمل الإعلامي خلال سنة من الترخیص، أو إذا فقد 

  .شروط الترخیص المحددة في ھذا القانونالمرخص لھ 

لتأسیس مواقع ة أخذ المشرع المصري بأسلوب الترخیص في نفس القانون بالنسبو   

  .إلكترونیة تعمل من خارج مصر

، ضمــن حریة إصدار الصحف 1مشرع المغربي فـي قانون الصحافة والنشروال   

للأشخاص الطبیعیین والمعنویین، وأخضع إصدارھا لأسلوب التصریح المسبق الذي یودع 

والذي یجب أن لدى النیابة للمحكمة الابتدائیة التي یوجد بھا المقر الرئیسي للصحیفة، 

یتضمن مجموعة من البیانات من أھمھا اسم المطبوع، وطریقة نشره وتوزیعھ، والحالة 

المدنیة لمدیر النشر، وعند الاقتضاء اسم المطبعة المعھود لھا الطبع واللغة التي تستعمل في 

  .الخ...النشر

عدل، الذي ھو وتجدر الإشارة، إلى أن النیابة بالمحكمة تخضع مباشرة لسلطة وزیر ال   

جزء من السلطة التنفیذیة، وعلیھ فالإخطار من الناحیة الموضوعیة یوجھ إلى سلطة ضبط 

                                                            
المتعلق بالصحافة،  88-33، المتعلق بتنفیذ القانون رقم 2016أوت  10الصادر في  1-16-122رقم  ظھیر شریف 1

  المشار إلیھ سابقا 
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إداریة تابعة للسلطة التنفیذیة ممثلة في وزیر العدل، وإن كان من الناحیة العضویة فالنیابة 

  .ھي جزء من السلطة القضائیة

في القانون المتعلق بالسمعي  أما في المجال السمعي البصري، فإن المشرع المغربي   

، وضع حد لاحتكار الدولة لمجال البث الإذاعي والتلفزي، وفتح 20051البصري لسنة 

  . المجال للمبادرة الحرة لاستغلال الاتصال السمعي البصري

وأخضع كل بث إذاعي أو تلفزیوني عبر الأقمار الاصطناعیة، وإحداث محطات إذاعیة،    

ام الترخیص من طرف الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري، التي أو قنوات فضائیة، لنظ

أوت  31الصادر بتاریخ  2012-02-1تعتبر ھیئة ضبط إداریة مخولة بموجب القانون رقم 

  .، بالضبط، والتنظیم، والمراقبة في مجال الاتصال السمعي البصري2002

ال السمعي البصري في لم یتم ضبط وتنظیم الصحافة المكتوبة و الاتصوفي تونس    

ا بموجب نصین تنظیمیین صادرین عن السلطة التنفیذیة، مبتنظیمھ تمبموجب التشریع، بل 

  .ممثلة في رئیس الجمھوریة، مثلما فعل بالنسبة للعدید من الحریات العامة الأخرى

، 20112فنظم الصحافة المكتوبة بموجب المرسوم الصادر عن رئیس الجمھوریة في    

وھي النشریات الدوریة مھما كان شكلھا تحت عنوان واحد -خضع إصدار الدوریات والذي أ

وتعتبر دوریات على الخصوص الجرائد الیومیة، الأسبوعیة، النصف شھریة، 

  .لأسلوب التصریح المسبق -الخ...والمجلات

ویقدم التصریح المسبق بإصدار دوریة إلى جھة قضائیة وھي رئیس المحكمة الابتدائیة    

المختصة إقلیمیا ولیس إلى جھة إداریة، وذلك لضمان حمایة أكثر لحریة الصحافة، 

ویتضمن ھذا التصریح على الخصوص اسم ولقب مدیر الدوریة، وحالتھ المدنیة، عنوان 

الدوریة ومجال تخصصھا، المطبعة التي ستتولى طبعھا، لغة التحریر، مضمون من السجل 

  .الخ...التجاري
                                                            

، المتعلق بالسمعي 77-03، المتعلق بتنفیذ القانون رقم 2015جانفي  07الصادر في  1-04-257ظھیر شریف رقم  1
  البصري، المشار إلیھ سابقا 

  
  ، المتعلق بحریة الصحافة، المشار إلیھ سابقا 2011نوفمبر  02مؤرخ في  115مرسوم عدد  2
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دیل على البیانات المذكورة في التصریح المسبق، یجب أن یخطر بھ رئیس كما أن أي تع   

وبھذا یكون ھذا المرسوم، أبعد . یوما من تاریخ حصولھ 15المحكمة الابتدائیة في أجل 

  .سلطات الضبط الإداري عن مسألة إصدار الصحف

، 20111أما في مجال الاتصال السمعي البصري، فلقد أخضع المرسوم الصادر في    

من طرف الھیئة  -الإذن-إحداث واستغلال قنوات إذاعیة أو تلفزیونیة لأسلوب الترخیص 

المستقلة للاتصال السمعي والبصري، التي تعتبر ھیئة مستقلة متمتعة بالشخصیة 

الاعتباریة، والتي تشكیلتھا تضم شخصیات مستقلة مشھود لھا بالخبرة والكفاءة والنزاھة في 

  .المجال الإعلام والاتص

  في حفظ النظام العام وأثرھا علىأسالیب الضبط الإداري  :الثانيالمبحث 

 المدنیةالحریات 

كفلت الإعلانات والمواثیق والاتفاقیات الدولیة الحریات العامة بوجھ عام، والحریات  لقد   

ي ــن اجتماعــكائ ارهـــباعتبمن الحریات الملازمة للإنسان  بوصفھا، المدنیة بوجھ خاص

لا یمكنھ العیش بمفرده، وھو بحاجة إلى غیره من أفراد المجتمع یشاركھم التعبیر عن 

 ، وكنتیجة لھذا الاعترافبطریقة سلمیة وحضاریة معھم انشغالاتھ وتطلعاتھ وطرح مشاكلھ

ى الاتفاقیات الدولیة الدول إل تانضم الحریات المدنیة ذلكومن  الدولي بالحریات العامة

   .ضمن دساتیرھا ھاإدراجقامت بوالمعترفة بھا  والإقلیمیة

ملاصقة للفرد والجماعة  لأنھا، والدول في الغالب لا تحضر ممارسة الحریات المدنیة   

على حد سواء، إلا أنھ یجوز للمشرع تقییدھا وضبطھا دون أن یؤدي ذلك إلى إرھاقھا بقیود 

  .كالمنع من ممارستھا

أنھ  یقوم بإقرار ھذه الحریات لإضفاء الحمایة علیھا، إلاالمؤسس الدستوري في الدول  و   

في الغالب یترك مسألة تنظیمھا وضبطھا للمشرع النابع عن إرادة الشعب سواء بطریقة 

                                                            
، المتعلق بحریة الاتصال السمعي البصري وبإحداث ھیئة مستقلة 2011نوفمبر  02 مؤرخ في 116مرسوم عدد  1

  للاتصال السمعي البصري، المشار إلیھ سابقا 
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الضبط الإداري  ھیئاتلضمان عدم تعرضھا للتضییق من طرف  مباشرة أو غیر مباشرة

دنیة حریات م، لاسیما وأن ھناك التابعة للسلطة التنفیذیة من جھة، وحفاظا على النظام العام

من جھة  في الطریق العاملأنھا تقام  حریة التظاھر العموميكتھدیدا للنظام العام، شكل ت

   .أخرى

والتظاھرات العمومیة وحریة إنشاء  العامة الاجتماعاتریة ح :نموذج للحریات المدنیةال

  الجمعیات

  في حفظ النظام العام وأثرھا علىأسالیب الضبط الإداري  :المطلب الأول

  العمومیة في التشریع الجزائريوالتظاھرات  العامة لاجتماعاتاحریتي 

 والتشریعات المقارنة 

أسندت دساتیر الدول في الغالب مسألة تنظیم وضبط الحریات العامة، ومن بینھا  لقد   

وفقا والتظاھرات العمومیة إلى السلطة التشریعیة، وسنتناول ذلك  العامة حریة الاجتماعات

في ع حریة الإعلام والاتصال، كنموذج للحریات الفكریة مسابقا للمنھجیة التي اتبعناھا 

  .لتشریعات المقارنةالتشریع الجزائري وا

  في حفظ النظام العام وأثرھا علىأسالیب الضبط الإداري  :الفرع الأول

                          في التشریع الجزائري العامة اتـحریة الاجتماع

  والتشریعات المقارنة

في  العامةفیھ أسالیب الضبط الإداري المتعلقة بتنظیم حریة الاجتماعات  وسنتناول   

  .التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة
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  الاجتماعات ةحریفي حفظ النظام العام وأثرھا على أسالیب الضبط الإداري  -1

  الجزائري  التشریع في عامةال          

في الجزائر ھو الأمر الصادر  العامةحریة الاجتماعات  بھ تم تنظیمأول نص قانوني ف   

حرة، وسمح بعقدھا دون ترخیص أو إذن مسبق  العامةاعتبر الاجتماعات ، 19751في سنة 

  .من طرف الإدارة، بل أخضعھا فقط لأسلوب التصریح أو الإخطار المسبق

عدم  إلا أنھ ورغم اعتماد ھذا الأمر على أسلوب التصریح المسبق، إلا أنھ في حالة   

على وصل بإیداع التصریح، فإن ذلك یعتبر رفضا من  العامحصول المصرحین بالاجتماع 

التي تعقد  العامةوالممثلة في الوالي بالنسبة للاجتماعات  العامطرف الإدارة لعقد الاجتماع 

التي تعقد بالبلدیة مقر الدائرة،  العامةبمقر الولایة، ورئیس الدائرة بالنسبة للاجتماعات 

التي تعقد بمقر البلدیة مع عدا  العامةلاجتماعات بالنسبة ل المجلس الشعبي البلديورئیس 

  .البلدیة مقر الدائرة

فإن أسلوب الضبط  من استقراء نص ھذا الأمر الذي لھ نفس درجة التشریع،ووعلیھ    

ھ منح ، ما دام أنأسلوبي التصریح والمنع معا ماھ العامةالإداري المقرر لعقد الاجتماعات 

 ي الوالي، رئیس الدائرة، ورئیس المجلس الشعبي البلديسلطات الضبط الإداري ممثلة فل

وصل إیداع التصریح المسبق، الذي بدونھ لا یمكن عقد الاجتماع  الامتناع عن تسلیم إمكانیة

، والذي یترتب على عدم تسلیمھ من طرف الإدارة للمنظمین للاجتماع بأنھ رفضا العام

  . لعقده بنص الأمر

 وھو العامةأخر لتنظیم الاجتماعات  نص قانوني 1976ثم صدر بعد صدور دستور    

والذي اعتمد ھو الأخر أسلوب التصریح المسبق لإنشاء  ،19772في سنة الأمر الصادر 

الوالي، أو رئیس الدائرة، أو رئیس المجلس   حسب نوع الجمعیة إلىیوجھ الجمعیات والذي 

  .الشعبي البلدي

                                                            
  ، المتعلق بالاجتماعات العمومیة، المشار إلیھ سابقا 1975سبتمبر  26المؤرخ في  63-75الأمر قم  1
  ، المتعلق بالاجتماعات العمومیة، المشار إلیھ سابقا 1977فبرایر  19المؤرخ في  06- 77الأمر رقم  2
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، الذي اعتنق مبادئ سیاسیة واقتصادیة غیر تلك التي كانت 1989دستور  صدوروبعد    

والذي أضفى الحمایة على الحریات العامة بشكل كبیر،  ،1976و 1963سائدة في دستوري 

وذھب إلى أبعد من ذلك من خلال سماحھ بإنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي، وتأسست 

   . في ظلھ العشرات من الأحزاب السیاسیة

صادر عن  جدید ینظمھا  فقلد صدر نص تشریعي، العامةوبالنسبة لحریة الاجتماعات    

 ،19891وھو القانون الصادر في سنة  السلطة التشریعیة ممثلة في المجلس الشعبي الوطني

 إلى مجرد تصریح أو إخطار مسبق یوجھھ العامةولقد أخضع ھذا القانون عقد الاجتماعات 

البلدیة قبل ثلاثة أیام كاملة أو  الولایةممثلة في  لسلطات الضبط الإداريمنظمي الاجتماع 

جتماع مقابل وصل إیداع یسلم فورا، قبل أن یعدل ھذا القانون في على الأكثر من تاریخ الا

   .، وحصر جھة الإخطار المسبق في الوالي فقط1991سنة 

، إذا العاممنع عقد الاجتماع سلطة  ممثلة في الوالي الإداري خول لسلطات الضبطإلا أنھ    

، بعد أن كان قبل تعدیل القانون یمنع قدر بأن عقده یشكل خطرا حقیقیا على النظام العام

الحق في منع انعقاد على سلطات الضبط الإداري ممثلة آنذاك في الولایة أو البلدیة 

جتماع مقترحة مكانا تغییر مكان الا ھأن تطلب من منظمیبل سمح لھا فقط  ،العامالاجتماع 

  .أخر تتوفر فیھ الضمانات للازمة لحسن سیره من حیث النظافة و الأمن السكینة العامة

في أماكن العبادة أو مبنى عمومي غیر  العامةكما أن ھذا القانون منع عقد الاجتماعات    

  .مخصص لذلك

بإجرائھا في الطریق التي سمح  العامةإضافة لذلك، فإن المشرع لم یخضع الاجتماعات    

والمطابقة للأعراف والعادات المحلیة والاجتماعات التي یعقدھا أعضاء  استثناء، العام

نوع من أسالیب الضبط الإداري بما في ذلك  لأي في مقراتھا الجمعیات المؤسسة قانونا

  .التصریح المسبق، وھو أقل الأسالیب تقییدا للحریة

                                                            
المعدل والمتمم، ، المتعلق بالاجتماعات والمظاھرات العمومیة، 1989دیسمبر  31المؤرخ في  28-89القانون رقم  1

  المشار إلیھ سابقا
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 النظام العام وأثرھا على حریة الاجتماعات في حفظ أسالیب الضبط الإداري  -2

  المقارنة اتلتشریعاعامة في ال         

المدنیة لأھمیتھا في حیاة الفرد والجماعة، لحریات ل دساتیر الدول الحمایة كفلتلقد    

یعیش ضمن محیط اجتماعي یتعرض أفراده لنفس المشاكل،  باعتبار الإنسان كائن اجتماعي

، ومن ھذه الحریات المدنیة حریة الاجتماعات نفس الانشغالات والتطلعات أفراده ویشارك

إلا أنھ ومثلما فعل مع الحریات العامة الأخرى خول السلطة التشریعیة مسألة ، العامة

  .يتونسالو ي، المغربيمصري، الفرنسال التشریع فيتنظیمھا كما ھو الحال 

  في التشریع الفرنسي -أ

والذي یعد رغم قدم صدوره مرجعا ، 1في فرنسا العامةلاجتماعات لالقانون المنظم یعد    

وأسالیب الضبط  العامةللعدید من التشریعات في الدول في مجال تنظیم الاجتماعات 

  . الإداري المقررة لضبطھا

الذي یوجھ إلى  لنظام التصریح المسبق، العامةعقد الاجتماعات فلقد أخضع ھذا القانون    

یتضمن مجموعة ، وھذا التصریح الإدارة التي تسلم للمصرحین مباشرة وصل بالتصریح

من البیانات كمكان وتاریخ وساعة عقد الاجتماع، ویكون موقع من طرف شخصین على 

ویكون المصرحین بالاجتماع یتمتعون  .الأقل منھم واحد یقطن ببلدیة مكان عقد الاجتماع

  .ة والسیاسیةبحقوقھم المدنی

، الحق في الاعتراض العامةولم یخول المشرع الفرنسي في قانون تنظیم الاجتماعات    

ع مجرد تسلم المصرحین وصل التصریح یمكنھم عقد الاجتماعلى انعقاد الاجتماع، إذ أنھ ب

التصریح وتمتع المصرحین بحقوق المدنیة  من المعلومات الواردة في الإدارة بعد تأكد العام

   .والسیاسیة

  

                                                            
  ، المنظم للاجتماعات العامة، المشار إلیھ سابقا1881جوان  30القانون المؤرخ في  1
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   ات العربیةفي التشریع -ب

في القانون المتعلق بتنظیم  العامةحریة تنظیم الاجتماعات  المصري لقد ضمن المشرع   

  .1العامةالاجتماعات 

لإخطار أو تصریح مسبق لدى قسم أو مركز الشرطة التي یقع بدائرتھا وأخضع تنظیمھا    

، ویسلم الإخطار بموجب مكان الاجتماع ثلاثة أیام على الأقل قبل عقد الاجتماع العمومي

یتضمن بیانات حددھا ھذا القانون وھي مكان وھذا الإخطار  .من طرف محضر إنذار

  .وتاریخ الاجتماع وساعة بدایتھ ونھایتھ

لدى جھة أمنیة إلا أنھ یلاحظ بأن إخضاع المشرع المصري إیداع التصریح بالاجتماع    

، قد یكون سببا في تقیید ممارسة ھذه الحریة، بسبب عدول ممثلة في قسم أو مركز الشرطة

الأشخاص في الكثیر من الأحیان بالاتصال بالجھات الأمنیة، وكان من الأفضل أن یكون 

  .التصریح لدى جھة إداریة إیداع

خـول لوزیر الداخلیة أو ، مةالعاكما أن المشرع المصري في قانون تنظیم الاجتماعات    

  .بقرار مسبب العامالمختص في منع عقد الاجتماع  مدیر الأمن

في بعض الحالات، التي  مما یجعلنا نكیف أسلوب التصریح المسبق بأنھ ترخیص مسبق،   

  . العاملجھة الإداریة أو الأمنیة منع عقد الاجتماع یمكن ل

تضییق على ، وفي ھذا أو نقلھ إلى مكان أخر إضافة لذلك یمكنھا إرجاء عقد الاجتماع   

ھذه الحریة، لاسیما إذا كان تقدیر سلطات الضبط الإداري بالمنع، أو الإرجاء، أو تغییر 

  .غیر مبرر العاممكان عقد الاجتماع 

، وأخضع 2في المغرب بموجب قانون العامةالاجتماعات  لقد تم تنظیم و ضبط حریةو   

  .لأسلوب التصریح أو الإخطار المسبق العامةعقد الاجتماعات 

                                                            
، المتضمن الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاھرات 2013نوفمبر  24الصادر في  107القانون رقم  1

  السلمیة، المشار إلیھ سابقا  
  ، بشان قانون التجمعات العمومیة، المشار إلیھ سابقا1958نوفمبر  15الصادر في  1- 58- 377ظھیر شریف رقم 2
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وھذا التصریح یوقعھ على الأقل شخصین یقطنان بتراب البلدیة التي سیعقدھا بھا    

مقابل وصل یسلم من السلطة  ، ویتضمن تاریخ وتوقیت ومكان عقد الاجتماعالعامالاجتماع 

  .الإداریة

ا الجمعیات والھیئات كما أن المشرع المغربي، لم یخضع الاجتماعات التي تعقدھ   

المؤسسة بصفة قانونیة، وكذا الاجتماعات التي تعقدھا الجمعیات والمؤسسات الإسعافیة أو 

    .، لأي أسلوب من أسالیب الضبط الإداري، بما في ذلك التصریح المسبقالخیریة

بأسالیب ضبط  ،العامةوعلیھ، فإن المشرع المغربي لم یقید أو یحد من حریة الاجتماعات    

 باعتبارھا من الحریات المدنیة ذات الطابع الجماعي مشددة كالترخیص المسبق، أو المنع،

وفي مكان بشكل منظم  للتعبیر عن مشاكلھ، وانشغالاتھ، وأرائھ الفرد التي قد یلجأ إلیھا

  .معین، وفي الغالب یكون مغلق

 العامةحریة الاجتماعات سبب عدم تشدید المشرع المغربي على یضاف إلى ذلك أن    

راجع إلى أنھا لا تمارس في الطریق العام، كما ھو الشأن بالنسبة بأسالیب ضبط مقیدة لھا، 

  . للتظاھرات العمومیة

تم تنظیمھا وضبطھا في تونس بموجب  العامةالاجتماعات  في تونس، تم تنظیم حریةو   

وأخضـع عقدھـا، مثلما فعلت الكثیر من التشریعات، لأسلوب التصریح أو الإخطار  ،1قانون

دارة ، أو إالمعتمدیةالذي یوجھ إلى سلطـات الضبط الإداري ممثلة في الولایة أو ، قـالمسب

    .الأمن الوطني بالنسبة للاجتماعات العامة التي تعقد بالعاصمة

عام كما أن المشرع التونسي، خول لسلطات الضبط إمكانیة اتخاذ قرار بمنع أي اجتماع    

  .قدرت بأنھ یھدد ویخل بالنظام العام

بذریعة تھدید النظام  عامإلا أن تخویل سلطات الضبط الإداري إمكانیة منع عقد اجتماع    

لا تعقد بالطریق العام، بل ھي تنظم في  العامةالعام فیھ نوع من المبالغة، لأن الاجتماعات 

كالملاعب، مغلق كالقاعات، أو أحیانا بأماكن مفتوحة مكان مكان معین، وفي الغالب یكون 
                                                            

، المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاھرات 1969جانفي  24مؤرخ في  4قانون عدد  1
  والتجمھر، المشار إلیھ سابقا 
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ویسھل التحكم فیھا بنوع من السھولة، بخلاف التظاھرات العمومیة التي تعقد في الطریق 

  .العام

یدخل ضمن السلطة التقدیریة للإدارة،  للنظام العام، العامكما أن تقدیر تھدید الاجتماع    

  . التي یمكنھا أن تلجأ إلى أسلوب المنع لتقیید الحریة تحت ذریعة الحفاظ على النظام العام

    في حفظ النظام العام وأثرھا على حریة أسالیب الضبط الإداري  :لفرع الثانيا

 المقارنة والتشریعات الجزائري التشریع لتظاھرات العمومیة فيا 

فیھ أسالیب الضبط الإداري المتعلقة بتنظیم وضبط التظاھرات العمومیة في  سنتناولو

 .التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة

         في حفظ النظام العام وأثرھا على حریة أسالیب الضبط الإداري أسالیب -1

  الجزائري حریة التظاھرات العمومیة في التشریع     

، فلم 1989حریة التظاھرات العمومیة والاعتراف بھا قبل صدور دستور لم یتم إقرار    

  .1976و  1963یتم إقرارھا في دستوري 

من ، 1976و  1963الذي ألغى الثوابت والمبادئ التي كرسھا دستوري  1989فدستور    

 ،اسيفي المجال السی زب الواحدــام الحــن نظـع ة بدلاــیة الحزبــخلال تبني نظام التعدیدی

   .و الأخذ بمبادئ اقتصاد السوق ولو تدریجیا بدلا عن الاقتصاد الاشتراكي الموجھ

 ینظم حریة التظاھر العمومي، ،1تشریع أنھ صدر في ظلھ إلا أن ھذا الدستور ورغم   

خول للمشرع مسألة تنظیم الحریات العامة وجعلھ صاحب الولایة العامة في ھ باعتبار أن

واعترافھ بحریات عامة جدیدة، كحریة إنشاء الجمعیات ذات الطابع ، مجال التشریع فیھا

  .، إلا أنھ ینص صراحة على حریة التظاھر العمومي ضمن موادهالسیاسي

                                                            
متعلق بالاجتماعات والمظاھرات العمومیة، المعدل والمتمم، ، ال1989دیسمبر  31المؤرخ في  28-89القانون رقم   1

  المشار إلیھ سابقا 
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تنظیم التظاھرات العمومیة  1989قانون التظاھرات العمومیة الصادر في  ولقد أخضع   

أخضعھما ، أي أنھ مةالعا، شأنھا في ذلك شأن الاجتماعات لأسلوب التصریح المسبق

، الذي یقدم إلى سلطة التصریح أو الإخطار المسبقلأسلوب ضبط إداري موحد وھو 

  .داري ممثلة في الواليالضبط الإ

بأنھا تجمھرا یعاقب علیھ  مسبق تجري بدون تصریحھذا القانون كل مظاھرة  أعتبرو    

  .القانون

بموجب القانون رقم  1991ي ــاھرات فــاعات والتظـانون الاجتمــتعدیل قإلا أنھ بعد    

، في حین المسبق أو الإذن المسبق العمومیة لأسلوب الترخیصأخضع التظاھرات ، 91-19

  .احتفظت بنفس أسلوب الضبط الإداري وھو التصریح المسبق العامةأن الاجتماعات 

سلمیتھا، التظاھرات العمومیة، التي اشترط إلى إخضاع ولعل لجوء المشرع الجزائري    

  .راجع إلى خطورة ھذه الحریة على النظام العام

ول ــقب تقدیریــة فــي ةــ، سلطمنح المشرع لسلطة الضبط الإداري ممثلة في الواليولقد    

  .من حیث إخلالھا بالنظام العام من عدمھ أو رفض تنظیم التظاھرات العمومیة

ترخیص بأنھا تجمھر یعاقب علیھ بدون كما أنھ اعتبر بأن كل تظاھرة عمومیة تجري    

  .القانون

في  ویلاحظ بأن سلطات الضبط الإداري، استعملت سلطتھا المخولة من طرف المشرع   

رغم  ، بداعي تھدیدھا للأمن العام،في العاصمة منع الكثیر من التظاھرات العمومیة لاسیما

، بعد أن 2016ر من دستو 49إقرار حریة التظاھر العمومي السلمي صراحة في المادة 

  .1996و 1989بقي التنصیص علیھا ضمنیا في دستوري 
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        في حفظ النظام العام وأثرھــــا على حریـــــة الضبط الإداري أسالیب  -2

  المقارنة التشریعات التظاھرات العمومیة في

أسالیب الضبط الإداري المستعملة لتنظیم حریة  المقارنة في مسألة لقد اختلفت التشریعات   

، فكثیر من التشریعات الغربیة أخضعتھا لأسلوب التصریح المسبق، العمومیة التظاھرات

في حین أن التشریعات العربیة أخضعتھا لنظام الترخیص، في أن ھناك تشریعات عربیة لم 

  . رأت فیھا خطر على النظام العاموتعترف بھذه الحریة، 

  في التشریع الفرنسي-أ

اعتبر التظاھر  ،1القانون المتعلق بتنظیم التظاھرات العمومیةإن المشرع الفرنسي في    

العمومي تجمع لأشخاص یستعملون الطریق العام للتعبیر عن إرادتھم المشتركة، كما سبق 

ذكر ذلك أنفا، وأخضعھ لأسلوب التصریح المسبق من طرف السلطة الإداریة المختصة 

  .(Sous préfet)، ورئیس الدائرة (le maire) ، رئیس البلدیة(préfet)المحافظ في حصرھاو

أیام كاملة أو على الأكثر ) 3(التصریح المسبق أو الإخطار یقدم على الأقل ثلاثة  وھذا   

یتضمن أسماء المنظمین الذي یوما كاملة من التاریخ المقررة للتظاھرة، ) 15(خمسة عشرة 

، ومحل إقامتھم مقابل وصل بالاستلام متمتعین بحقوقھم المدنیة والسیاسیة یجب أن یكون

  .للتصریح

إلا أن المشرع الفرنسي ورغم تبنیھ لأسلوب التصریح أو الإخطار المسبق للقیام    

اللجوء إلى أسلوب بالتظاھر العمومي السلمي، إلا أنھ خول لسلطات الضبط الإداري إمكانیة 

لتظاھرة، إذا رأت بأنھا تخل بالنظام العام، أو تھدد لمنع المتمثل في الالضبط الإداري 

، أو التظاھرات ذات الطابع السیاسي ة لفرنساالملكیة الخاصة للأفراد أو بالعلاقات الدولی

  .والاجتماعي المھددة للأمن العام

كما أن المشرع الفرنسي، خول كذلك لسلطات الضبط الإداري أن تطلب من المنظمین    

  .تغییر مسلك التظاھرة
                                                            

  ، المتعلق بالتظاھرات العمومیة، المشار إلیھ سابقا1935أكتوبر  23القانون الصادر بتاریخ  1
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 العربیة اتفي التشریع-ب

على الرغم من خطورتھا  ،1التظاھر العمومي حریة لقد سمح المشرع المصري بممارسة   

  .لذا اشترط سلمیة التظاھرات العمومیة على النظام العام،

، إذ العامةخضع تنظیمھا لنفس الضوابط القانونیة الساریة على عقد الاجتماعات وأ   

وھو  أخضعھا لأسلوب الضبط الإداري المتمثل في التصریح المسبق أو الإخطار المسبق،

بمدى خطورة حریة التظاھر العمومي أقل أسالیب الضبط الإداري تقییدا للحریة، مقارنة 

   .على النظام العام

الخاصة بعقد الاجتماعات  التصریح المسبق إلى نفس سلطات الضبط الإداري یقدمو   

، التي سیجري بدائرة اختصاصھا تنظیم التظاھرة قسم أو مركز الشرطة ممثلة في ،العامة

وساعة بدایتھ  التظاھرةیتضمن بیانات حددھا ھذا القانون وھي مكان وتاریخ  التصریحھذا و

  .ونھایتھ

ر الداخلیة ـــلوزی سمحالعمومیة،  التظاھراتمصري في قانون تنظیم كما أن المشرع ال   

  .بقرار مسبب ةالعمومی تنظیم التظاھرةأو مدیر الأمن المختص في منع 

مما یجعلنا نكیف أسلوب التصریح المسبق بأنھ ترخیص مسبق، في بعض الحالات، التي    

  . ةعمومیال التظاھرة تنظیمیمكن للجھة الإداریة أو الأمنیة منع 

، وفي ھذا تغییر مسلكھاأو  التظاھرة تنظیمإرجاء  كما یمكن لسلطات الضبط الإداري   

  .تھدید للنظام العام فعلاتقیید لحریة التظاھرة العمومي، لا سیما إذا لم یكن ھناك أي 

في القانون المتعلق بالتجمعات  سمح المشرع المغربي بحریة تنظیم التظاھرات العمومیةو   

، وأخضع تنظیمھا رغم أنھا أخطر الحریات العام على النظام العام، باعتبارھا 2العمومیة

یقدم إلى سلطات تجري في الطریق العام لأسلوب التصریح أو الإخطار المسبق، الذي 

  .المختص اقلیمیا الضبط الإداري المحلیة ممثلة في الباشا أو القائد
                                                            

ت ، المتضمن الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاھرا2013نوفمبر  24الصادر في  107القانون رقم 1
  السلمیة، المشار إلیھ سابقا 

  ، بشان قانون التجمعات العمومیة، المشار إلیھ سابقا 1958نوفمبر  15الصادر في  1-58-377ظھیر شریف رقم  2
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أن المشرع المغربي ورغم إخضاع تنظیم التظاھرات العمومیة لأسلوب التصریح  إلا   

وھو أشد أسالیب  من حیث تنظیمھا ، إلا أنھ استعمل أسلوب ضبط إداري أخرالمسبق

  .أو الحظر المنعالضبط الإداري تقییدا للحریة وھو أسلوب 

أن المشرع المغربي خول لسلطات الضبط الإداري التي یوجھ لھا التصریح المسبق،  إذ   

أن تنظیمھا من شأنھ  وقدرت للتظاھرة العمومیة، إذا ارتأت استعمال أسلوب المنعإمكانیة 

  .الإخلال بالأمن العام

سلطات الضبط الإداري تنظیم  فیھا وھذا ما یدفعنا إلى تكییف الحالات التي تمنع   

 تظاھرات العمومیة أسلوب التصریح أو الإخطار المسبق بأنھ أسلوب منع أو حظرال

  .للحریة

، وھو نفس القانون 1بموجب قانونلقد تم تنظیم حریة التظاھر العمومي في تونس و   

، وأخضع تنظیمھا إلى أسلوب الإخطار المسبق الذي یوجھ المنظم للاجتماعات العمومیة

  .ممثلة في الولایة أو المعتمدیة مقابل وصللسلطات الضبط الإداري 

إلا أنھ ورغم إخضاع المشرع التونسي تنظیم وضبط حریة التظاھر العمومي السلمي    

لأسلوب الإخطار أو التصریح المسبق، إلا أنھ منح سلطات الضبط الإداري إمكانیة منع 

ظام العام، خاصة الأمن تنظیم التظاھرة العمومیة، إذا ارتأت بأن تنظیمھا فیھ إخلال بالن

  .العمومي

الأمر الذي یدفعنا إلى تكییف أسلوب الإخطار المسبق الذي نص علیھ المشرع التونسي،    

التي تقوم فیھ سلطات الضبط الإداري  بأنھ أسلوب منع للتظاھرات العمومیة، في الحالات

دید التظاھرة العمومیة ، إعمالا لسلطتھا التقدیریة في تقدیر مدى تھبمنع التظاھرة العمومیة

   .للنظام العام

                                                            
، المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاھرات 1969جانفي  24مؤرخ في  4قانون عدد  1

  والتجمھر، المشار إلیھ سابقا 
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حریة في حفظ النظام العام وأثرھا على الضبط الإداري أسالیب  :لمطلب الثانيا

  والتشریعات المقارنة التشریع الجزائري إنشاء الجمعیات في

لقد كفلت دساتیر أغلب دول العالم الحریات المدنیة ووفرت الحمایة القانونیة لھا، من    

وتعلو جمیع القوانین  خلال إقرارھا في دساتیرھا، التي تعتبر القانون الأسمى في الدولة

، ومن بین ھذه الحریات المدنیة حریة إنشاء الجمعیات ذات الطابع المدني، التي الأخرى

بغرض السماح للمواطنین ، تحضر المجتمع المدني وتطور نظامھمن مظاھر  تعتبر مظھرا

ھذه  التعبیر عن أرائھم وانشغالاتھم ومشاكلھم وتطلعاتھم مھما كان المجال الذي تنشط فیھ

أو اجتماعي، ي، ـأو دیني، ـي، أو تضامنـي، أو مھنـریاض سواء كان ثقافي، أو الجمعیات

  .الخ....بیئي، أو حرفيأو 

الدساتیر للمشرع، باعتباره صاحب الولایة العامة للتشریع في مجال الحریات  تركتلقد و   

من أي مان الحمایة التشریعیة لھا قصد ض تنظیم حریة إنشاء الجمعیاتمسألة  العامة،

تعسف أو تضییق علیھا من طرف السلطة التنفیذیة ممثلة في سلطات الضبط الإداري من 

بغرض أن لا یكون في ممارستھا إضرارا ، للضبط الإداري ضبطھا بأسالیبجھة، و 

بمعناه الواسع وفي مقدمتھ الأمن العمومي الذي یعتبر العمود الفقري لاستقرار  بالنظام العام

  .الدولة من جھة أخرى

وتختلف أسالیب الضبط الإداري المتعلقة إما بإنشاء الجمعیات، أو تعدیلھا، أو حلھا من    

  .دولة إلى أخرى

وعلیھ سنتناول أسالیب الضبط الإداري الخاصة بالجمعیات في التشریعات الجزائریة    

المنظمة لھا منذ الاستقلال وإلى غایة یومنا ھذا، وأسالیب الضبط الإداري الخاصة 

  .لكل من فرنسا، مصر، المغرب، وتونسبالجمعیات في التشریعات المقارنة 
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    في حفظ النظام العام وأثرھا على حریة الضبط الإداري أسالیب  :لفرع الأولا

 الجمعیات في التشریع الجزائري إنشاء          

لقد خولت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة للتشریع مسألة تنظیم حریة إنشاء الجمعیات    

  .وجعلتھ الإطار المنظم لإنشائھا و عملھا وسیرھا

بموجب أمر صادر في سنة  مرةحریة إنشاء الجمعیات في الجزائر أول تم إقرار    

والذي لھ نفس قوة التشریع في ظل عدم وجود ھیئة تشریعیة، فأصبح رئیس  1971،1

، الذي اعترف 1976الجمھوریة یشرع بأوامر واستمر الوضع إلى غایة صدور دستور 

  .  طنيبالتشریع كوظیفة للبرلمان ممثلا في المجلس الشعبي الو

الأمر ذو الطابع التشریعي، اعتبر أن الجمعیة لا یكون لھا وجود قانوني ولا تمارس  فھذا   

نشاطاتھا وأعمالھا إلا إذا وافقت على ذلك السلطة العمومیة، أي أنھ أخضع إنشاء الجمعیات 

لأسلوب الضبط الإداري المتمثل في الترخیص من طرف وزیر الداخلیة بالنسبة للجمعیات 

ت الطابع الوطني، والتي نشاطھا یمتد إلى التراب الوطني، ووالي الولایة بالنسبة ذا

للجمعیات ذات الطابع الولائي والبلدي، والتي تمارس نشاطھا على مستوى جمیع تراب 

  .الولایة أو على مستوى تراب بلدیات الولایة

قرار ینشر في  ویمنح الترخیص الذي ھو بمثابة موافقة على إنشاء الجمعیة بموجب   

  .الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

أما بالنسبة لإنشاء الجمعیات التي یكون موضوعھا وھدفھا  ینحصر في إطار الوصایة    

  .لإحدى الوزارات، فیمنح الترخیص من الوزیر

ت الإداریة ولقد اعتبر ھذا الأمر كل جمعیة لم یتم الترخیص لھا من طرف الھیئا   

  . المذكورة أعلاه، بأنھا مؤسسة بصفة غیر  قانونیة، ویتعرض أعضائھا للعقوبات القانونیة

                                                            
  ، المتعلق بالجمعیات، المشار إلیھ سابقا 1971دیسمبر  03المؤرخ في  79- 71الأمر رقم  1
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كما أخضع ھذا الأمر كل تعدیل للقانون الأساسي للجمعیات لضرورة الحصول على    

  .ترخیص من طرف وزیر الداخلیة، أو الوالي، أو الوزیر

خر منظم للجمعیات وھو القانون الصادر نص تشریعي أ 1976ثم صدر في ظل دستور    

، بعد إحداث الوظیفة التشریعیة كوظیفة مستقلة عن الوظیفة التنفیذیة، وتخویلھا 19871في 

 .للبرلمان ممثلا في المجلس الشعبي الوطني

ولقد أخذ ھذا القانون بأسلوب التصریح المسبق لإنشاء الجمعیات بصفة عامة، أما بالنسبة    

جنبیة الذي یكون لھا مقر في التراب الوطني فأخضعھـــا لأسلــوب الاعتمــاد للجمعیات الأ

  .أو الترخیص

، صدر قانون جدید منظم للجمعیات ذات الطابع المدني في 1989وبعد صدور دستور    

، وھذا القانون أخذ بأسلوب التصریح المسبق أو الإخطار بإنشاء الجمعیات 19902سنة 

الضبط الإداري الممثلة في وزیر الداخلیة بالنسبة للجمعیات  والذي یوجھ إلى سلطات

الوطنیة أو مابین الولایات، و الوالي بالنسبة للجمعیات التي تمارس نشاطھا في بلدیات 

  . الولایة أو مابین بلدیات الولایة

ولقد اعتبر المشرع بأن الجمعیة تعتبر مؤسسة قانونا بمجرد حصولھا على وصل    

، والذي )وزیر الداخلیة أو الوالي(یس من ھیئات الضبط الإداري المختصة تصریح التأس

یختلف عن أسلوب الاعتماد بالنسبة للجمعیات ذات الطابع السیاسي المحدثة بموجب القانون 

، والتي أخذت تسمیة الأحزاب السیاسیة وھي 1989جویلیة  05المؤرخ في  11-89رقم 

  .1996وري لسنة التسمیة السیاسیة في التعدیل الدست

أما بالنسبة للجمعیات الأجنبیة، فلقد أخضع إنشائھا لأسلوب الترخیص أو ما یعرف    

بالاعتماد من طرف وزیر الداخلیة، الذي یمكنھ أن یسحب أو یعلق بمقرر ھذا الاعتماد دون 

لھا یكون بخلاف الجمعیــــات الوطنیــــة أو المحلیة فإن ح. الرجـــوع إلى الھیئـــة القضائیة

  .   من اختصاص القضاء ولیس سلطات الضبط الإداري
                                                            

  ، المتعلق بالجمعیات، المشار إلیھ سابقا 1987جویلیة  21المؤرخ في  15-87القانون رقم  1
  ، المتعلق بالجمعیات، المشار إلیھ سابقا 1990دیسمبر  04المؤرخ في  31-90القانون رقم  2



192 
 

، والذي أخذ 20121ثم صدر تشریع أخر منظم للجمعیات وھو الساري المفعول في سنة    

، فیما یخص إنشاء 1990بنفس أسلوب الضبط الإداري الذي اعتمده قانون الجمعیات لسنة 

والذي یودع لدى سلطات الضبط الجمعیات وھو أسلوب التصریح أو الإخطار المسبق، 

الإداري الممثلة في البلدیة بالنسبة للجمعیات البلدیة، والولایة بالنسبة للجمعیات الولائیة، 

  .ووزارة الداخلیة للجمعیات الوطنیة أو ما بین الولایات

ولقد منح ھذا القانون لھیئات الضبط الإداري المذكورة مدة قانونیة تسري من تاریخ    

لتصریح لدراسة مطابقة ملف إنشاء الجمعیة لأحكام ھذا القانون، والتي حددھا في إیداع ا

یوما بالنسبة  45یوما بالنسبة للجمعیات الولائیة، و 40یوما بالجمعیات البلدیة، و  30

  .یوما بالنسبة للجمعیات الوطنیة 60للجمعیات ما بین الولایات، و

فإن سلطات الضبط الإداري المذكورة ملزمة وضمن ھذا الأجل أو بعد انقضائھ مباشرة    

  . قانونا إما بتسلیم وصل تصریح بتأسیس الجمعیة أو رفض إنشائھا

وإذا لم تفصل ھیئات الضبط الإداري المذكورة أعلاه، بعد انقضاء الآجال القانونیة    

  .الممنوحة لھا لدراسة ملف إنشاء الجمعیة، تعتبر الجمعیة مؤسسة قانونا

ل ھذا القانون لھیئات الضبط الإداري حق حل الجمعیات، بل جعل ذلك إرادیا أو ولم یخو   

عن طریق القضاء بناء على دعوى ممن یھمھ الأمر بما في ذلك أعضاء الجمعیة أو ھیئات 

  .الضبط الإداري حسب نوع الجمعیة 

 في حفظ النظام العام وأثرھا على حریةالضبط الإداري أسالیب  :الفرع الثاني
  التشریعات المقارنة إنشاء الجمعیات في

لقد حددت تشریعات الدول المنظمة للجمعیات أسالیب الضبط الإداري المتعلقة على    

الخصوص بإنشائھا وعملھا و حلھا، وستناول أسالیب الضبط الإداري في التشریعات 

  .المتبعةالمتعلقة بالجمعیات في كل من فرنسا، مصر، المغرب، وتونس وفقا للمنھجیة 

  
                                                            

  ، المتعلق بالجمعیات، المشار إلیھ سابقا 2012ینایر  12المؤرخ في  06-12نون رقم القا 1
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  في التشریع الفرنسي-1

تنظیم الجمعیات في فرنسا بموجب قانون قدیم مقارنة بالتشریعات المنظمة  تم لقد   

، والذي اعتبر الجمعیة عقد 19011للجمعیات في دول أخرى وھو القانون الصادر في سنة 

  .في الدولةینشأ بالإرادة المشتركة لمكونیھا، ولیس عمل لائحي صادر عن السلطة العامة 

إلا أنھ وبعد  .من ھذا القانون فإن الجمعیة یمكن إنشائھا بصفة حرة 2وعلیھ وطبقا للمادة    

 ،1971جویلیة  20بموجب القانون المــؤرخ في  قانون الجمعیاتالتعدیل الذي طرأ علـــى 

أخضع إنشاء الجمعیة إلى أسلوب التصریح أو الإخطار المسبق الذي یوجھ إلى سلطات 

، والذي Sous préfet، أو رئیس الدائرة Préfetضبط الإداري الممثلة في المحافظ ال

  .الجمعیة وھدفھا ومقرھا وھویة مسیریھا إسمیتضمن 

ولعل ھذا التعدیل الذي أقدم علیھ المشرع الفرنسي فیما یخص إنشاء الجمعیات، راجع    

ضرورة تدخل سلطات الضبط إلى مواكبة القوانین الدولیة المنظمة للجمعیات من جھة، ول

الإداري لمراقبة إنشاء الجمعیات وضبطھا، حتى تكون على علم بھا ومراقبة مدى 

  .خضوعھا للقانون حفاظا على النظام العام من جھة أخرى

  ات العربیةفي التشریع -2

، 20162إن حریة إنشاء الجمعیات في مصر منظمة حالیا بموجب قانون صادر في    

والذي ینظم حریة ممارسة العمل الأھلي للجمعیات أو العمل الجمعوي، والذي تخضع 

لأحكامھ جمیع الجمعیات المنشئة على مستوى التراب المصري سواء كانت وطنیة أو 

  . أجنبیة

ولقد ألزم ھذا القانون الجمعیات المؤسسة قانونا بضرورة الخضوع لأحكامھ خلال سنة    

  .وإلا لجأت ھیئات الضبط الإداري إلى القضاء للمطالبة بحلھا من تاریخ العمل بھ،

                                                            
  ، المتعلق بعقد الجمعیة المعدل، المشار إلیھ سابقا 1901جویلیة  01القانون الصادر في  1
  سابقا  ، المتعلق بالجمعیات الأھلیة، المشار إلیھ2016نوفمبر  29قانون الجمعیات الأھلیة المصادق علیھ في  2
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أما أسلوب الضبط الإداري الذي اعتمده ھذا القانون لإنشاء الجمعیات فھو أسلوب    

التصریح أو الإخطار المسبق، والذي یقدم إلى ھیئات الضبط الإداري المختصة، وتكتسب 

الإخطار، شریطة أن تستوفي كافة  الجمعیة الشخصیة الاعتباریة بمجرد التصریح أو

البیانات وفقا للنموذج المقدم من الإدارة واستیفاء جمیع الوثائق المطلوبة، وإلا امتنعت 

سلطات الضبط الإداري عن قید الجمعیة بقرار معلل، لاسیما إذا كانت المعلومات الواردة 

  .محظورافي النموذج غیر صحیحة، أو إذا كان من بین أغراض الجمعیة نشاطا 

أما بالنسبة لإنشاء الجمعیات الأجنبیة، فلقد أخضعھا ھذا القانون لأسلوب الترخیص أو    

  .الإذن

ولم یخول القانون لھیئات الضبط الإداري حق حل الجمعیات بل جعل ذلك من اختصاص    

  .القضاء الإداري، وفي ھذا ضمانة لحمایة للنشاط الجمعوي

، 1في القانون المتضمن تأسیس الجمعیات المعدل والمتمملقد أخضع المشرع المغربي و   

  .إنشاء الجمعیات لأسلوب الضبط الإداري المتمثل في أسلوب التصریح المسبق

ویتضمن ھذا التصریح اسم الجمعیة وأھدافھا وأسماء أعضائھا وصفتھم بالجمعیة ومقر    

  .یة الكائن بھا مقر الجمعیةالجمعیة ونظامھا الأساسي، ویوجھ لھیئات الضبط الإداري المحل

كما أن المشرع المغربي في ھذا القانون، أوجب على الجمعیات ضرورة إخطار ھیئات    

  .الضبط الإداري بكل تعدیل یطرأ على قوانینھا الأساسیة

إضافة لذلك، فلقد أوجب على الجمعیات وفي حالة ما إذا أرادت إحداث فروع لھا    

  .ضرورة القیام بالتصریح بذلك لدى ھیئات الضبط الإداري المحلیة المختصة

وبھذا یكون المشرع المغربي، اتبع أخف أسالیب الضبط الإداري وطأة على الحریات    

ریح أو الإخطار المسبق سواء ما تعلق بإنشائھا أو العامة فیما یتعلق بالجمعیات وھو التص

  .  سیرھا، أو حلھا، مثلما فعلت الكثیر من التشریعات المنظمة لھذه الحریة

                                                            
  ، المشار إلیھ سابقا 1958نوفمبر  15الصادر في  1-58-376ظھیر شریف رقم  1
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تم تنظیم حریة إنشاء الجمعیات وضبطھا في تونس، ومثلما فعل مع العدید من الحریات و   

ادر عن السلطة العامة، بموجب مرسوم صادر عن السلطة التنفیذیة ولیس تشریعا ص

  .1التشریعیة

ولقد أخضع ھذا المرسوم إنشاء الجمعیات إلى أسلوب التصریح المسبق، والذي یرسل    

إلى سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي ممثلة في الكاتب العام للحكومة عن 

  .طریق البرید المضمون مع الإشعار بالاستلام

سم الجمعیة وموضوعھا وأھدافھا ومقرھا ویتضمن ھذا التصریح على الخصوص ا   

  .مرفقة بنظامھا الأساسي

ویثبت ضابط عمومي وھو عدل منفذ إرسال التصریح إلى الكاتب العام للحكومة، وأنھ    

یتضمن البیانات المنصوص علیھا في ھذا المرسوم، ویحرر محضرا بذلك ویسلمھ لممثل 

  .الجمعیة

وم إرسال التصریح، وتكتسب الشخصیة القانونیة أو وتعتبر الجمعیة منشأة قانونا من ی   

  .الاعتباریة بدء من تاریخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة

كما أن ھذا المرسوم أخضع كذلك إحداث فروع لجمعیات أجنبیة بتونس منشأة بموجب    

ى الكاتب العام قانون دولة أخرى، لأسلوب التصریح أو الإخطار المسبق والذي یرسل إل

  .للحكومة، ویثبت ضابط عمومي وھو عدل منفذ إرسال التصریح

ویمكن لسلطات الضبط الإداري ممثلة في الكاتب العام للحكومة وبموجب قرار معلل، أن    

یرفض تسجیل فروع الجمعیات الأجنبیة بتونس، إذا تعارض نظامھا الأساسي مع أحكام ھذا 

انون والدیمقراطیة والتعددیة والمساواة وحقوق الإنسان، المرسوم، ومع مبادئ دولة الق

  .والاتفاقیات الدولیة المصادق علیھا من الدولة التونسیة

                                                            
  ، المتعلق بتنظیم الجمعیات، المشار إلیھ سابقا 2011سبتمبر  24مؤرخ في  88مرسوم عدد  1
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في حفظ النظام العام وأثرھا على الضبط الإداري أسالیب  :الثالثالمبحث 

  السیاسیةالحریات 

حیث ارتباطھا بمبدأ إن الحریات السیاسیة تعتبر من الحریات العامة الأكثر أھمیة من    

سیاسي ھام وھو مبدأ التداول على السلطة، الذي یقوم على  مشاركة المواطنین في تسییر 

الانتخابیة في الدولة التي یكون إسنادھا عن طریق  الشؤون العامة للبلاد وتولي المناصب

نمط الانتخاب سواء على المستوى الوطني أو المحلي وعن طریق الانخراط في أحزاب 

یاسیة، التي یكون ضمان تأسیسھا أحد الآلیات الأساسیة لتحقیق مبدأ التشارك في ممارسة  س

السلطة من خلال المجالس الشعبیة المنتخبة محلیا ووطنیا، وحتى المنافسة على أعلى 

منصب في الدولة بالنسبة للدول التي تنتھج النظام الجمھوري وھو منصب رئیس 

  .الجمھوریة

ثیر من الدول ھذه الحریات السیاسیة، لاسیما الدول الغربیة، ثم تبعتھا في ولقد ضمنت الك   

ذلك العدید من الدول الأخرى سواء في أسیا، و إفریقیا، و أمریكا الجنوبیة، بما فیما ذلك 

الدول العربیة، وأقرتھا في دساتیرھا لضمان الحمایة القانونیة لھا، باعتبار الدستور ھو 

لدولة، والذي یعلو جمیع القوانین والتنظیمات، ومخالفة أحكامھ یترتب القانون الأسمى في ا

  .علیھ الحكم بعدم دستوریتھا

وتركت تنظیمھا وضبطھا للسلطة التشریعیة النابعة عن الإرادة الشعبیة، لضمان عدم    

الاعتداء علیھا والحد منھا من طرف ھیئات الضبط الإداري، التي تعد جزء لا یتجزأ من 

التنفیذیة، لاسیما وأن ھذه الحریات الھدف منھا ھو الوصول إلى السلطة، ومن ثم  السلطة

فإن السلطة التنفیذیة الحاكمة  ستعمل بكل الوسائل المتاحة لمنع مزاحمة المعارضة لھا في 

  .اعتلاء الحكم

  تأسیس الأحزاب السیاسیة وحریة الترشح للانتخاباتحریة : النموذج للحریات السیاسیة
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في حفظ النظام العام وأثرھا على حریة الضبط الإداري أسالیب : المطلب الأول  

  في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة تأسیس الأحزاب السیاسیة          

إن حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة ھي من الحریات العامة ذات الطابع السیاسي،    

لحزب السیاسي ھدفھ ھو الوصول إلى السلطة من لارتباطھا بممارسة السلطة، لأن تكوین ا

أجل تنفیذ برنامجھ السیاسي الذي یؤمن بھ مؤسسیھ ویحاولون نشره بین أفراد المجتمع 

  .لاكتساب أكبر عدد من المنخرطین أو على الأقل كسب متعاطفین معھ

فإنھ ولضمان بأن یكون تأسیس الحزب السیاسي وعملھ مطابقا للقانون بمعناه الواسع،    

  .كان لزاما بأن تكون ھناك ضوابط لذلك

وعلیھ قام المؤسس الدستوري في الكثیر من الدول بمنح السلطة التشریعیة صلاحیة    

تنظیم وضبط حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة، لضمان حمایة قانونیة لھا كما سبق ذكر ذلك 

الضبط الإداري المنصوص أنفا، ومن ثم تكون ھیئات الضبط الإداري ملزمة باتخاذ أسالیب 

علیھا في التشریع لتنظیم ھذه الحریة خاصة في الظروف العادیة، باعتبار أنھ في الظروف 

الاستثنائیة قد تتحرر الإدارة من التقید بالقانون بحسب خطورة الظرف الاستثنائي، وتقوم 

لأحزاب بالحد من ممارسة الحریات العامة سواء كلیا أو جزئیا ومن ذلك حریة تأسیس ا

  . السیاسیة وعملھا، حفاظا على النظام العام بمعناه الواسع

    في حفظ النظام العام وأثرھا على حریة الضبط الإداري أسالیب : الفرع الأول

  تأسیس الأحزاب السیاسیة في التشریع الجزائري          

إقرار حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة كوسیلة رئیسیة، إلى جانب نظام القائمة الحرة،  إن   

، الذي تبنى نظام التعددیة 1989لإقرار مبدأ التداول على السلطة كان بعد صدور دستور 

السیاسیة وألغى نظام الحزب الواحد في المجال السیاسي، ومع ذلك فلقد صدر في سنة 

تي ھیمن فیھا الحزب الواحد على مقالید السلطة أمر یتعلق وھي المرحلة ال 1971،1

بالجمعیات والذي تضمن أحكام خاصة بإنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي، والذي یعتبر 
                                                            

  ، المتعلق بالجمعیات، المشار إلیھ سابقا 1971دیسمبر  03المؤرخ في  79- 71الأمر رقم  1
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أمرا غریبا ومتناقضا مع طبیعة النظام السیاسي القائم في تلك المرحلة والمبني على نظام 

  .یاسیةالأحادیة الحزبیة ونبذ نظام التعددیة الس

المحدثة بموجب -ولقد أخضع ھذا الأمر أسلوب إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي،    

نص قانوني یتعلق بالجمعیات و لیس نص قانوني یتعلق بالأحزاب السیاسیة بالمعنى 

، إلى أسلوب الترخیص الذي یتمثل في مقرر صادر عن السلطات -السیاسي المتعارف علیھ

والذي ینشر في الجریدة الرسمیة، وتحل كذلك بمقرر صادر عن ذات  العلیا للحزب الواحد

الجھة السیاسیة أي الحزب الواحد، وھذا أمر غیر متلائم مع ما ھو سائد في الأنظمة 

القانونیة للدول فیما یخص تأسیس التشكیلات السیاسیة وعملھا، والذي یكون وفقا لأسلوب 

م لھا، كما أنھ لا یتصور أن حزب سیاسي ھو من الضبط الإداري الذي یحدده التشریع المنظ

یرخص بتأسیس جمعیات سیاسیة أخرى وحلھا، وھي التي ستصبح منافسة لھ في ممارسة 

وھذا ما كان حیث أنھ لم . السلطة، ومن الطبیعي أنھ سیحاول بكل الطرق لمنع تأسیسھا

  .  تؤسس أیة جمعیة سیاسیة في ظل ھذا الأمر

وفي نفس السنة قانون متعلق بالجمعیات ذات الطابع  1989تور ثم صدر بعد صدور دس   

  .حزب سیاسي 60، والذي تأسس في ظلھ أكثر من 1السیاسي

فلقد أخضع ھذا القانون تأسیس الجمعیات السیاسیة أو الأحزاب السیاسیة بالمعنى    

ق، السیاسي المتعارف علیھ لأسلوب الضبط الإداري المتمثل في أسلوب التصریح المسب

  .والذي یودع لدى الوزارة المكلفة بالداخلیة مقابل وصل

ویتولى وزیر الداخلیة بعد مراقبة المطابقة لملف تأسیس الجمعیة مع أحكام ھذا القانون    

بنشر الوصل المذكور أعلاه، و الذي یبین اسم الجمعیة ومقرھا وھویة الأعضاء القیادیین 

لین لتاریخ التصریح بتأسیس الجمعیة السیاسیة في لھا ووظائفھم فیھا خلال الشھرین الموا

  .الجریدة الرسمیة وتكتسب على إثره الجمعیة الشخصیة الاعتباریة والأھلیة القانونیة

                                                            
  ، المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، المشار إلیھ سابقا 1989جویلیة  05المؤرخ في  11-89 القانون رقم 1
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أما في حالة امتناع سلطات الضبط الإداري الممثلة في وزارة الداخلیة عن نشر الوصل    

لھا لدراسة مطابقة ملف تأسیس  في الجریدة الرسمیة، بعد انقضاء أجل الشھرین الممنوح

الجمعیة لأحكام ھذا القانون، فإنھا ملزمة بموجب أحكام ھذا القانون كذلك باللجوء إلى 

القضاء الإداري ممثلا في الغرفة الإداریة لمجلس قضاء العاصمة للمطالبة بحل الجمعیة 

في الجریدة السیاسیة التي أنشأت قانونا بعد انقضاء الأجل المذكور دون نشر الوصل 

  .أیام التي تسبق انقضاء أجل الشھرین) 8(الرسمیة وھذا یكون خلال ثمانیة 

وإذا رفضت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء العاصمة حل الجمعیة، فبإمكان وزارة    

  . الداخلیة الطعن في قرارھا أمام الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا

، 1996السیاسیة بعد التعدیل الدستوري لسنة بعد ذلك تم تنظیم حریة تأسیس الأحزاب    

، من خلال تبني نظام التعددیة الحزبیة 1989والذي سار على نفس النھج السیاسي لدستور 

، وذلك لإعطاء أكثر حمایة لھذه الحریة  19971بموجب قانون عضوي صادر في سنة 

اقبة المطابقة من السیاسیة الھامة، لاسیما وأن فئة القوانین العضویة تخضع وجوبا لمر

  .طرف المجلس الدستوري

ولقد أخضع ھذا القانون العضوي تأسیس الأحزاب السیاسیة وھو المصطلح السیاسي    

الذي استعملــھ والمتعـــارف علیھ في الفقھ الدستوري، لأسلوب التصریح أو الإخطار 

  .المسبق

طلح الجمعیة ذات حیث یتم التصریح المسبق بتأسیس الحزب السیاسي بدلا من مص   

، بإیداع 1989الطابع السیاسي الذي ورد في قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي لسنة 

  .الأعضاء المؤسسین ملفا لدى وزارة الداخلیة مقابل وصل

ویقوم وزیر الداخلیة بعد مراقبة ملف تأسیس الحزب السیاسي مع أحكام ھذا القانون    

یوما الموالیة لتاریخ التصریح  60رسمیة خلال أجل بنشر وصل التصریح في الجریدة ال

                                                            
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، المشار إلیھ 1997مارس  06المؤرخ في  09-97الأمر رقم  1

  سابقا 
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بتأسیس الحزب، ویعطي نشر الوصل في الجریدة الرسمیة الحق للأعضاء المؤسسین 

  .للحزب من تحضیر الشروط اللازمة لعقد مؤتمره التأسیسي

وبعد انعقاد المؤتمر التأسیسي للحزب یمنح وزیر الداخلیة الاعتماد للحزب السیاسي الذي    

  .صادق فیھ على قانونھ الأساسيی

كما أنــھ یمكـــن لوزیر الداخلیة وبقرار معلل وإذا رأى بأن ملف تأسیس الحزب لا    

یستوفي الشروط المحددة في ھذا القانون العضوي برفض نشر الوصل في الجریدة 

ب الرسمیة، مما یترتب علیھ عدم إمكانیة أعضائھ المؤسسین عقد المؤتمر التأسیسي للحز

  .والحصول على الاعتماد، والذي یكیف بأنھ ترخیص

وعلیھ، فإن المشرع الجزائري أخذ في ھذا القانون العضوي بأسلوب الترخیص، مادام    

أن الحزب السیاسي لا یكتسب الشخصیة الاعتباریة ولا یستطیع ممارسة أنشطتھ الحزبیة 

  .إلى غایة حصولھ على الاعتماد

، والذي أخذ فیما 20121د منظم للأحزاب السیاسیة في سنة ثم صدر قانون عضوي جدی   

، 1997یخص تأسیس الأحزاب السیاسیة بنفس المفاھیم التي أخذ بھا القانون العضوي لسنة 

وذلك من خلال تصریح الأعضاء المؤسسین بتأسیس الحزب لدى وزارة الداخلیة بإیداع 

  .ملف تأسیسي لھ

تأكد من مطابقة ملف تأسیس الحزب السیاسي مع أحكام یوما لل 60ولوزیر الداخلیة أجل    

ھذا القانون العضوي، وفي حالة تأكده من مطابقتھ للقانون یرخص لأعضائھ المؤسسین 

بعقد المؤتمر التأسیسي للحزب، وفي حالة عدم مطابقة ملف التأسیس لأحكام ھذا القانون 

ؤتمر التأسیسي، ویكون ھذا العضوي، فإن الوزیر وبقرار معلل یرفض الترخیص بعقد الم

یوما من تاریخ تبلیغ الأعضاء  30القرار قابلا للطعن القضائي أمام مجلس الدولة في أجل 

  .المؤسسین قرار الرفض

                                                            
  ، المتعلــق بالأحــزاب السیاسیــة، المشار إلیھ سابقا 2012جانفي  12المؤرخ في  04-12القـانون العضــوي رقــم  1
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وبعد عقد المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي یودع الأعضاء المؤسسین طلبا لاعتماد    

لداخلیة مقابل تسلیم وصل إیداع، الحزب لدى نفس سلطة الضبط الإداري الممثلة في وزیر ا

، أین كان اعتماد الحزب یتم 1997وھذا بخلاف ما كان سائدا في القانون العضوي لسنة 

ألیا ودون الحاجة لإیداع طلب اعتماد، لاسیما وأنھ طبقا لأحكام ھذا القانون، فإن وزیر 

أن ھیئة الضبط الداخلیة یمكنھ قبول أو رفض الاعتماد، وھذا أمر غیر منطقي، لاسیما و

الإداري قبلت ملف تأسیس الجمعیة من حیث مطابقتھ لأحكام ھذا القانون ثم رخصت لھ 

 .بعقد المؤتمر التأسیسي، ثم یمكنھا مع ذلك رفض منح الاعتماد

في حفظ النظام العام وأثرھا على حریة الضبط الإداري أسالیب : الفرع الثاني

  التشریعات المقارنة تأسیس الأحزاب السیاسیة في

ظرا للدور الھام التي تلعبھ الأحزاب السیاسیة في تكریس النظام الدیمقراطي، باعتباره ن   

الوسیلة الأساسیة لیعبر من خلالھا المواطنین عن مشاكلھم واحتیاجاتھم وتطلعاتھم، فھي 

لممكنة لھا في تلعب دور وسیط في نقلھا إلى السلطة، وإدراجھا في برامجھا لإیجاد الحلول ا

  .حالة وصولھا إلى السلطة

وعلیھ عنیت الدول بحمایة ھذه الحریة السیاسیة، ومنح المؤسس الدستوري في جل الدول    

مسألة تنظیمھا وضبطھا للسلطة التشریعیة، التي تحدد أسالیب الضبط الإداري التي تتدخل 

  .بھا ھیئات الضبط الإداري لتنظیمھا وضبطھا

لیب الضبط الإداري الخاصة بحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة  وفقا للخطة وسنتناول أسا   

  .المتبعة في تشریعات كل من فرنسا، مصر، المغرب، وتونس

  في التشریع الفرنسي  -1

م یضع المشرع الفرنسي قانونا خاصا للأحزاب السیاسیة، وإنما أخضعھا لنفس القانون ل   

  .19011والصادر في سنة الذي تخضع لھ الجمعیات بصفة عامة 

                                                            
   ، المشار إلیھ سابقا، المتعلق بعقد الجمعیات المعدل والمتمم1901جویلیة  01القانون الصادر في  1
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وعلى ھذا الأساس، فإن أسلوب الضبط الإداري المعتمد لتأسیس الحزب السیاسي في    

فرنسا ھو نفسھ المعتمد لإنشاء الجمعیة، والمتمثل في أسلوب التصریح أو الإخطار المسبق، 

ضع لأي ، بعد أن كانت قبل ھذا التعدیل لا تخ1971لاسیما بعد تعدیل ھذا القانون في سنة 

  .أسلوب من أسالیب الضبط الإداري، باعتبارھا عقد قائم بالإرادة الحرة لمكونیھا

و یعتبر أسلوب التصریح المسبق المعتمد لتأسیس الأحزاب السیاسیة ھو أقل أسالیب    

الضبط الإداري تقییدا للحریة مقارنة بأسالیب الضبط الإداري الأخرى، وھذا راجع إلى أن 

، أولى أھمیة بالغة للأحزاب السیاسیة 1958ي الفرنسي في دستور فرنسا المؤسس الدستور

في تكریس البناء الدیمقراطي داخل الدولة، القائم على مبدأ التداول على السلطة، والذي 

  .یعتبر من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا النظام السیاسي في المجتمع الفرنسي

  العربیة اتفي التشریع -2

، تأسیس الحزب السیاسي 1أخضع المشرع المصري في قانون الأحزاب السیاسیة لقد   

لأسلوب الإخطار أو التصریح المسبق الذي لا یقدم لجھة ضبط إداریة مثلما ھو الحال 

بالنسبة للكثیر من الدول، بل ھو یقدم لجھة قضائیة ممثلة في لجنة الأحزاب السیاسیة 

كمة النقض رئیسا، وعضویة نائبین لرئیس محكمة المشكلة من النائب الأول لرئیس مح

النقض ورئیسین بمحاكم الاستئناف یختارھم المجلس الأعلى للقضاء ونائبین لرئیس مجلس 

  .الدولة یختارھم المجلس ویكون مقرھا بمحكمة النقض

وتختص ھذه اللجنة بمراقبة وفحص ودراسة إخطارات تأسیس الأحزاب السیاسیة طبقا    

  .حزاب السیاسیةلقانون الأ

یوما على تقدیم التصریح بالتأسیس ) 30(ویعتبر الحزب مؤسس قانونا بعد مرور ثلاثین    

دون اعتراض اللجنة ویترتب على ذلك تمتعھا بالشخصیة الاعتباریة وتمارس نشاطھا 

  .السیاسي بصفة قانونیة

                                                            
  ، المتعلق بنظام الأحزاب السیاسیة، المشار إلیھ سابقا1977جویلیة  02في  الصادر  40القانون رقم  1
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كور أنفا، وفي حالة اعتراض اللجنة على تأسیس الحزب السیاسي ضمن الأجل المذ   

تصدر قرار الرفض بأغلبیة أعضائھا، والذي یجب علیھا عرضھ على الدائرة الأولى 

للمحكمة العلیا، التي تصدر حكما بتأییده أو إلغائھ، وإذا لم یقدم قرار الرفض على المحكمة 

  .أیام على الأكثر یعتبر الحزب السیاسي مؤسس قانونا 8السالفة الذكر خلال 

مؤسسا قانونا في حالة عدم اعتراض لجنة الأحزاب على تأسیسھ، أو ولا یعد الحزب    

أیام المقررة للجنة لتقدیم اعتراض قضائي على تأسیس الحزب، أو ) 8(فوات مھلة ثمانیة 

في حالة صدور حكم قضائي عن الدائرة الأولى للمحكمة الإداریة العلیا رافض لقرار اللجنة 

ھ اللجنة، أو صدور حكم نھائي عن المحكمة العلیا الرافض لتأسیس الحزب ولم تعترض علی

الفاصل في اعتراض اللجنة على حكم الدائرة الابتدائیة للمحكمة الإداریة العلیا الرافض 

أیام قرار اللجنة غیر الرافض لتأسیس ) 10(لاعتراض اللجنة، إلا بعد نشر خلال عشرة 

لاعتراض اللجنة والذي لم تعترض الحزب أو حكم الدائرة الأولى للمحكمة العلیا الرافض 

علیھ اللجنة أو الحكم النھائي الصادر عن المحكمة الإداریة العلیا في حالة اعتراض اللجنة 

على حكم الدائرة الابتدائیة التابعة لھا في الجریدة الرسمیة وفي یومیتین وطنیتین واسعتي 

  . الانتشار

ادیة للحزب أو نظامھ الأساسي أو اندماجھ ویكون أي تعدیل یطرأ على تشكیلة الھیئة القی   

أوحلھ إرادیا خاضعا لأسلوب الإخطار المسبق الذي یوجھ لذات الھیئة القضائیة الممثلة في 

  .لجنة الأحزاب السیاسیة

أما حل الأحزاب السیاسیة في حالة مخالفتھا لأحكام القانون فھو من اختصاص القضاء    

یة العلیا بعد إخطارھا من طرف رئیس لجنة الأحزاب الإداري ممثلا في المحكمة الإدار

  .السیاسیة

، على أسلوب التصریح 1المشرع المغربي في القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة نصو   

. المسبق لإنشاء الأحزاب السیاسیة، والذي یودع لدى الوزیر المكلف بالداخلیة مقابل وصل

                                                            
، المتعلق 29-11، متعلق بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 2011أكتوبر  22صادر في  1-11-166ظھیر شریف رقم  1

  بالأحزاب السیاسیة، المشار إلیھ سابقا 
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أعضاء مؤسسین ویتضمن ھویتھم ) 3(لثلاثة وھذا التصریح یحمل توقیعات مصادق علیھا 

وحالتھم العائلیة وعناوینھم، والاسم المقترح للحزب ومقره ورمزه، ومشروع النظام 

عضو مؤسس على الأقل بعقد  300الأساسي للحزب، مرفقا بتعھد مكتوب موقع من 

  .المؤتمر التأسیسي للحزب ضمن الأجل المحدد في قانون الأحزاب السیاسیة

ا رأت سلطة الضبط الإداري ممثلة في وزیر الداخلیة بعدم مطابقة ملف تأسیس وإذ   

الحزب السیاسي لأحكام القانون المذكور، فإنھا تلجأ إلى القضاء الإداري ممثلا في المحكمة 

الإداریة للمطالبة برفض التصریح بتأسیس الحزب، فالقانون لم یمنح لسلطة الضبط الإداري 

بموجب قرار إداري، وھذا یعتبر ضمانة لحمایة حریة تأسیس صلاحیة رفض التصریح 

  .الأحزاب السیاسیة، خاصة إذا كانت السلطة القضائیة مستقلة عن السلطة التنفیذیة

كما أن المشرع المغربي في قانون الأحزاب السیاسیة، رتب على عدم انعقاد المؤتمر    

یح اعتبار موضوع التصریح التأسیسي للحزب خلال أجل سنة من تاریخ إیداع التصر

بتأسیس الحزب كأم لم یكن، ویكون انعقاد ھذا المؤتمـر بموجب تصریح أو إخطار یودع 

لدى سلطة الضبط الإداریة المحلیة التي ینعقد بدائرة اختصاصھا مكان إجراء المؤتمر 

  .التأسیسي

رف وكیل یعینھ وبعد عقد المؤتمر التأسیسي للحزب یودع ملفا لدى وزیر الداخلیة من ط   

یوما من  30المؤتمر التأسیسي للحزب، ویعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونیة بعقد انقضاء 

  .تاریخ إیداع ملف التأسیس

ومع ذلك فلقد خول ھذا القانون لوزیر الداخلیة اللجوء إلى المحكمة الإداریة بالرباط    

  .سیسيأیضا للمطالبة بإبطال تأسیس الحزب بعد عقدھا مؤتمرھا التأ

كما أنھ كذلك، ألزم مؤسسي الحزب بالتصریح بكل تعدیل یطرأ على تسمیة الحزب أو    

  .نظامھ الأساسي أو برنامجھ



205 
 

أما توقیف نشاط الحزب وإغلاق مقراتھ مؤقتا لمدة تتراوح بین شھر و أربعة أشھر في    

اء الإداري حالة إخلال الحزب السیاسي بالنظام العام، فإن ذلك یكون من اختصاص القض

  .ممثلا في المحكمة الإداریة بالرباط، بناء على طلب وزیر الداخلیة

كما أن القانون السالف الذكر خول كذلك للقضاء الإداري ممثلا في المحكمة الإداریة    

بالرباط الفصل في مسألة حل الحزب، إذا لم یقم بتسویة وضعیتھ بعد انقضاء أجل أربعة 

أشھر بناء على طلب وزیر الداخلیة، أو بالنسبة للأحزاب السیاسیة التي تحرض على قیام 

الشارع، أو تھدف إلى الاستیلاء على السلطة بالقوة، أو تمس بالدین  مظاھرات مسلحة في

الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو یمس بوحدة التراب المغربي، وھذا بناء على طلب وزیر 

  .الداخلیة، بوصفھ سلطة الضبط الإداري

بط حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة في تونس بموجب مرسوم ذو لقد تم تنظیم وضو   

، مثلما فعل مع الكثیر من الحریات العامة الأخرى، وھذا المرسوم مع ذلك 1طابع تنظیمي

تعتبر  قواعده عامة ومجردة وملزمة للأفراد الراغبین في تكوین أحزاب سیاسیة، قصد 

  .المشاركة في الحیاة الدیمقراطیة أو لھیئات الضبط الإداري المختصة على حد السواء

بموجب مراسیم رئاسیة  2010من الحریات العامة في تونس بعد سنة ولعل تنظیم الكثیر    

تنظیمیة، بما في ذلك حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة، بعد أن كانت سابقا منظمة بموجب 

قوانین صادرة عن الھیئة التشریعیة، راجع ربما إلى الأحداث التي عرفتھا البلاد بعد سنة 

السیاسیة التي كانت قائمة سابقا بما فیھا ، والتي أدت إلى حل كل المؤسسات 2010

البرلمان، والتي قد یحتاج إعادة انتخابھا إلى الكثیر من الوقت في ظل الخلافات بین 

الأمر الذي جعل . المكونات السیاسیة، التي تحاول الظفر بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان

لسیاسیة یسمح بھیكلة كل السلطة التنفیذیة تتدخل لوضع نص قانوني منظم للأحزاب ا

المكونات ضمن أحزاب سیاسیة وفقا للرؤیا التي تراھا السلطة التنفیذیة القائمة ممثلة في 

  .رئیس الدولة
                                                            

  ظیم الأحزاب السیاسیة، المشار إلیھ سابقا ، المتعلق بتن2011سبتمبر  27مؤرخ في  87مرسوم عدد  1
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ولقد أخضـــع ھذا المـــرسوم تأسیس الأحـــزاب السیاسیـــة لأسلــوب التصریح أو    

عاره ومقره وھویة الإخطار المسبق، والذي یتضمن اسم الحزب السیاسي وبرنامجھ وش

مؤسسیھ، ویرسل كتابیا عن طریق البرید المضمون بالوصول إلى الوزیر الأول، ویثبت 

إرسال الصریح كتابیا مضمنا البیانات  -ممثلا في عدل منفذ -ضابط عمومي قضائي 

  .المنصوص علیھا في ھذا المرسوم بموجب محضر یسلمھ لممثل الحزب

الأول، بوصفھ سلطة ضبط إداري، وعند تعارض النظام ولقد سمح ھذا المرسوم للوزیر    

الأساسي للحزب مع أحكام ھذا المرسوم لاسیما عند تعارضھ مع مبادئ النظام الجمھوري، 

والنظام الدیمقراطي القائم على التداول السلمي على السلطة، ودولة القانون القائمة على 

نسان دون تمییز لأي سبب كان سواء سمو القانون، واستقلالیة القضاء، واحترام حقوق الإ

  .الخ، أن یصدر مقررا برفض تأسیس الحزب السیاسي...جنسي أو دیني أو جھوي

فرض ھذا المرسوم على مؤسسي الحزب، إذا لم یعترض الوزیر الأول على تأسیس  و   

یوما لدراسة ملف تأسیسھ ومدى مطابقتھ  60الحزب ضمن الأجل المقرر لھ قانونا وھو 

م ھذا المرسوم، أو صدور حكم عن المحكمة الإداریة یقضي برفض مقرر الوزیر لأحكا

الأول الرافض لتأسیس الحزب، إلزامیة إیداع إعلان بالمطبعة الرسمیة للجمھوریة التونسیة 

 60أیام من انقضاء  7یتضمن المعلومات الخاصة بالحزب وبمؤسسیھ وھذا في أجال أقصاه 

لدراسة مدى المطابقة القانونیة لملف تأسیس الحزب السیاسي،  یوما الممنوحة للوزیر الأول

  .أو من تاریخ صدور حكم المحكمة الإداریة الملغیة لمقرر رفض تأسیس الحزب

وتلزم المطبعة الرسمیة بموجب أحكام ھذا المرسوم بنشر الإعلان في الرائد الرسمي    

  .داعھ لدیھایوما من تاریخ إی 15للجمھوریة التونسیة في أجل أقصاه 

  في حفظ النظام العام وأثرھا على حریةالضبط الإداري أسالیب : الثانيالمطلب 

  في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة الترشح للانتخاب

حریة الترشح للانتخابات ھي الآلیة المستعملة حالیا في الأنظمة الدیمقراطیة، لتكریس  إن   

مبدأ التداول على السلطة في جمیع المستویات سواء على المستوى الوطني أو المحلي، 
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یكون تولیھا عن طریق نمط الانتخاب، ومع ذلك   بالنسبة للوظائف والمناصب التي

للانتخابات في جل الدول لأسالیب ضبط إداري، ھدفھا وضع  أخضعتھا التشریعات المنظمة

شروط تحدد فئة المواطنین المعنیین بالترشح للمناصب الانتخابیة سواء على المستوى 

المحلي من خلال الترشح لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة أو المجالس الشعبیة الولائیة، 

تخابات التشریعیة لتشكیل البرلمان سواء أو على المستوى الوطني من خلال الترشح للان

كان مشكل من غرفة واحدة أو من غرفتین، والتي غالبا ما یكون الترشح لانتخاب الغرفة 

الثانیة للبرلمان عن طریق نمط الاقتراع غیر المباشر من مجموع المنتخبین المحلیین الذین 

تخاب لأعلى منصب في الدولة یشكلون الھیئة الناخبة لانتخاب أعضاء ھذه الغرفة، أو الان

  .وھو منصب رئیس الجمھوریة في الأنظمة الجمھوریة

  في حفظ النظام العام وأثرھا على حریةالضبط الإداري أسالیب : الفرع الأول

  الترشح للانتخاب في التشریع الجزائري

لقد تم تنظیم حریة الترشح للانتخابات في الجزائر بعدة نصوص قانونیة، فأول نص    

، لتنظم 19631انوني نظمھا كان نصا تنظیمیا ولیس تشریعیا، وھو المرسوم الصادر في ق

، وھذین النصین القانونین المختلفین 19802بعدھا بتشریعات بدء بالقانون الصادر في سنة 

، اللذان تبنا نظام الحزب الواحد 1976و 1963من حیث الطبیعة، صدرا في ظل دستوري 

و المخول سیاسیا وقانونیا بإعداد قوائم المترشحین لانتخابات في المجال السیاسي، وھ

المجالس الشعبیة والمجالس الشعبیة الولائیة والمجلس الشعبي الوطني وتعیین المترشح 

الوحید لمنصب رئاسة الجمھوریة، الذي یكون في الوقت نفسھ أمینا عاما للحزب، ومن ثم 

بط الإداري ضمن ھذین النصین القانونین، لا یمكن الحدیث عن أي أسلوب من أسالیب الض

باعتبار أن الحزب الواحد ھو من یحدد ویضبط قائمة المترشحین وما على الإدارة سوى 

قبولھا، لأن الحزب ھو المؤسسة العلیا في الدولة، ویسمو على جمیع السلطات والأجھزة 

دساتیر تبنت الأخرى، بخلاف النصوص القانونیة اللاحقة لھما، والتي صدرت في ظل 

  .التعددیة الحزبیة
                                                            

  ، المتضمن قانون الانتخابات، المشار إلیھ سابقا 1963أوت  20المؤرخ في  306-63المرسوم رقم  1
  ، المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا 1980أكتوبر  25المؤرخ في  08-80القانون رقم  2



208 
 

فأول تشریع منظم للانتخابات في الجزائر في ظل التعددیة الحزبیة ھو الصادر في سنة    

، والذي 1989، والذي صدر عقب أول دستور تبنى التعددیة السیاسیة وھو دستور 19891

البلدیة اعتمد أسلوب التصریح المسبق فیما یخص الترشح لانتخابات المجالس الشعبیة 

والمجالس الشعبیة الولائیة والمجلس الشعبي الوطني، والذي یودع لدى الولایة، والذي 

یتضمن ذكر ھویة المترشحین ومستخلفیھم، وعنوان الحزب أو القائمة الحرة، والدائرة 

الانتخابیة المعنیة بالانتخاب، و البرنامج المراد عرضھ خلال الحملة الانتخابیة، وذلك مقابل 

  .إیداع یسلم للمصرحوصل 

ولقد خول ھذا القانون للوالي الحق في رفض قائمة الترشح إذا لم تحترم الشروط    

القانونیة المنصوص علیھا في ھذا القانون، أو في حالة تضمین قائمة المترشحین لأشخاص 

ممنوعین من الترشح ضمن القائمة الانتخابیة، أو في حالة الترشح ضمن أكثر من قائمة 

ویكون قرار . أیام من تاریخ إیداع التصریح 10خابیة، بموجب قرار وذلك ضمن أجل انت

الرفض قابلا للطعن أمام القضاء، الذي یصدر حكم غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن، 

  .ویبلغ لكل الأطراف بما فیھا الوالي كسلطة ضبط إداري لتنفیذه في حالة رفض قراره

رئیس الجمھوریة، فإنھ یكون بموجب تصریح بالترشح یودع  أما بالنسبة للترشح لمنصب   

لدى المجلس الدستوري، یتضمن توقیع المترشح وھویتھ ومھنتھ وعنوانھ، شریطة أن یكون 

المترشح یمثل جمعیة ذات طابع سیاسي أو عدة جمعیات ذات طابع سیاسي، ویكون مرفوقا 

شعبیة البلدیة و المجالس الشعبیة عضو من منتخبي المجالس ال 600بقائمة تتضمن توقیعات 

  .      الولائیة والمجلس الشعبي الوطني موزعین على نصف ولایات التراب الوطني على الأقل

و الذي أخذ بنفس المفاھیم -، 1996ثم صدر بعد ذلك في ظل التعدیل الدستوري لسنة    

ن عضوي منظم لحریة ، قانو-1989السیاسیة، والاقتصادیة، والفكریة التي جاء بھا دستور 

                                                            
  ،  المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، المشار إلیھ سابقا 1989أوت  07المؤرخ في  13 -89القانون رقم  1
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، وذلك لإعطاء أكثر حمایة لھذه الحریة المكرسة للبناء  19971الترشح للانتخابات في سنة 

  .الدیمقراطي لمؤسسات الدولة

ولقد اعتمد ھذا القانون العضوي أسلوب التصریح المسبق فیما یخص الترشح لمختلف    

الانتخابات، فبالنسبة لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة والمجلس 

الشعبي الوطني فإن التصریح بالترشح یودع لدى الولایة، أما بالنسبة لانتخابات المجلس 

وطني فیما یخص الجالیة الجزائریة بالخارج، فإن التصریح بالترشح یودع لدى الشعبي ال

رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة، شریطة توفرھا على الشروط المحددة في ھذا 

القانون العضوي، وأن لا یكون المترشحین في القائمة أو مستخلفیھم ممنوعون من الترشح 

في أكثر من قائمة انتخابیة، وإلا تعرضت للرفض من  بسبب وظائفھم، أو بسبب الترشح

 10طرف الوالي أو رئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة بموجب قرار معلل ضمن أجل 

أیام من تاریخ إیداع الترشح، والذي یكون قابلا للطعن أمام القضاء، والذي یكون حكمھ غیر 

ات الضبط الإداري المذكورة من أجل قابل لأي طعن ویبلغ لجمیع الأطراف بما فیھا ھیئ

  .تنفیذه في حالة إلغاء قراراتھا المتضمنة رفض الترشح

أما بالنسبة للترشح لانتخابات مجلس الأمة وھي الغرفة الثانیة من البرلمان المستحدثة    

، فإن الترشح للعضویة فیھا یكون بموجب أسلوب 1996بموجب تعدیل دستور لسنة 

ي یودع لدى الولایة، شریطة أن یكون المترشح عضوا منتخبا في التصریح المسبق الذ

مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي، وأن لا یكون محل توقیف بموجب قرار إداري 

صادر عن الوالي، باعتباره سلطة الوصایة بسبب متابعتھ قضائیا، وأن یكون ترشحھ مرفقا 

ؤول الأول للحزب، بالنسبة للمترشحین بتزكیة الحزب الذي ینتمي إلیھ موقع من طرف المس

  .المنتمین لأحزاب سیاسیة

أما فیما یخص الترشح لمنصب رئیس الجمھوریة، فإن التصریح بالترشح یودع لدى    

المجلس الدستوري، ویتضمن التصریح ھویة المترشح وعنوانھ ومھنتھ، مرفقا بملف مطابق 

                                                            
، المتضمن القانون العضوي المتضمن قانون الانتخابات، المشار إلیھ 1997مارس  06المؤرخ في  07-97الأمر رقم  1

  سابقا 
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توقیع  600ضافة لقائمة تتضمن للشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون العضوي، إ

أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة والمجلس الشعبي الوطني 

 75.000ولایة على الأقل، وإما قائمة تتضمن  25ومجلس الأمة على الأقل وموزعة عبر 

ولایة  25توقیع فردي  على الأقل لناخبین مسجلین في القائمة الانتخابیة ومجموعة عبر 

على الأقل، وأن لا یقل العدد الأدنى من التوقیعات المطلوبة في كل ولایة من الولایات 

توقیع، وھذا نظرا لأھمیة منصب رئیس الجمھوریة في النظام  1500المقصودة عن 

  .الجزائري، والذي یتمتع بصلاحیات واسعة لا تنافسھ فیھا أیة سلطة أخرى

، 20121ثم تم تنظیم حریة الترشح للانتخابات بقانون عضوي جدید صادر في سنة    

والذي اعتمد ھو الأخر أسلوب التصریح للترشح لمختلف الانتخابات سواء تعلق الأمر 

بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولایة والمجلس الشعبي 

بإیداع ملف ترشح لدى الولایة، أما بالنسبة لانتخابات نواب  الوطني ومجلس الأمة، وذلك

المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للجالیة الجزائریة بالخارج فیكون التصریح بالترشح أمام 

الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة بالخارج، ویمكن للوالي ورئیس الممثلیة الدبلوماسیة 

بأن یمنعوا بموجب قرار معلل رفض أي ترشح أوالقنصلیة بوصفھما سلطتي ضبط إداریة 

لمخالفتھ الشروط المنصوص علیھا فیھـــا ھذا القانون العضوي سواء تعلق الأمر بموانع 

الترشح، أو عدم توفر الشروط القانونیة المطلوبة، أو الترشح في أكثر من قائمة، ویكون ھذا 

بل لأي طعن ویبلغ لجمیع القرار قابلا للطعن أمام القضاء الذي یصدر قرار غیر قا

  .الأطراف بما في ذلك الوالي ورئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة لتنفیذه

أما الترشح لمنصب رئیس الجمھوریة فیكون بموجب تصریح یودع لدى المجلس    

الدستوري مرفقا بملف یتضمن الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون العضوي، إضافة 

توقیع أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والمجالس الشعبیة الولائیة  600لقائمة تتضمن 

ولایة على الأقل،  25والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على الأقل وموزعة عبر 

توقیع فردي  على الأقل لناخبین مسجلین في القائمة الانتخابیة  60.000وإما قائمة تتضمن 

                                                            
  ق بنظام الانتخابات، المشار إلیھ سابقا ، المتعل2012جانفي  12المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم  1
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أن لا یقل العدد الأدنى من التوقیعات المطلوبة في ولایة على الأقل، و 25ومجموعة عبر 

  .توقیع 1500كل ولایة من الولایات المقصودة عن 

، صدر قانون عضوي جدید متعلق بتنظیم الانتخابات في 2016وبعد صدور دستور    

، والذي أخذ بنفس الشروط والضوابط التي وردت في القانون العضوي لسنة 1نفس السنة

علاه،  فیما یخص الترشح، وموانعھ، و أسلوب الضبط الإداري المعتمد ، المذكور أ2012

  .في الترشح لمختلف المناصب الانتخابیة

والذي خول لسلطة مستقلة  ،20192 سبتمبر 14 في انون العضويوتم تعدیل ھذا الق   

كیفیات ومراقبة الانتخابات، والذي تكلم ضمن أحكامھ على الإشراف وتنظیم، مھمة 

دون باقي الانتخابات الأخرى سواء المحلیة  فقط لترشح للانتخابات الرئاسیةا وشروط

، )المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(أو التشریعیة  )المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة(

فإن شروط  ،2016إن كان ھذا القانون العضوي معدل للقانون العضوي الصادر في و

، 2016لسنة  الترشح للانتخابات المحلیة والتشریعیة ھي نفسھا الواردة في القانون العضوي

منح  أحكامھ تتضمنأنھ لم ، 2019على القانون العضوي المعدل لسنة ما یؤخذ أنھ إلا 

صلاحیة إیداع ملفات الترشح للانتخابات المحلیة والتشریعیة  السلطة المستقلة للانتخابات

وھذا راجع حسبنا أن ھذا القانون العضوي تم  مندوبیتھا الولائیة بدلا عن الولایة، لدى

على الرغم من عرضھ  ، وتم إغفال ما سبق ذكره،من طرف السلطة التنفیذیة إعداده بعجالة

 راضیة علىأو أن السلطة التنفیذیة غیر على البرلمان بغرفتیھ أین تمت المصادقة علیھ، 

تنظیم الانتخابات  السلطة المستقلة ، ومن ثم منحتالانتخابات منھانزع صلاحیة تنظیم 

 ، إلا أن دور البرلمانوفي حالة فشلھا في ذلك تسترجع ھذه الصلاحیة فقط، الرئاسیة

ھذا القانون العضوي، حیث قام بالتصویت علیھ  أحكام كان سلبي في التعامل مع بغرفتیھ

من ھذا القانون العضوي  50لاسیما وأن المادة . الواردة فیھ النقائصمباشرة، دون مناقشة 

                                                            
  ، المتعلق بنظام الانتخابات، المشار إلیھ سابقا 2016أوت  25المؤرخ  في  10-16القانون العضوي رقم  1
 25المؤرخ في  10-16، المعدل للقانون العضوي رقم 2019سبتمبر  14المؤرخ في  08-19القانون العضوي رقم 2

  الانتخابات، المشار إلیھ سابقا ، المتعلق بنظام 2016أوت 
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خولت للإدارة التدخل لاستكمال إجراءات تنظیم الانتخابات في حال فشلت السلطة المستقلة 

  .في ذلك

وبالنسبة للانتخابات الرئاسیة وحسب القانون المعدل، فإن ملفات الترشح تودع لدى    

بموجب قرار معلل من ض أي ملف ترشح ، التي یمكنھا رفالسلطة المستقلة للانتخابات

 .رئیس ھذه السلطة، بدلا من المجلس الدستوري كما كان سائدا سابقا

  في حفظ النظام العام وأثرھا على حریةالضبط الإداري أسالیب : الفرع الثاني

  المقارنة اتالتشریعالترشح للانتخاب في           

سنتناول أسالیب الضبط الإداري المعتمدة للترشح للانتخابات في القوانین المنظمة    

  .للانتخابات في كل في فرنسا، مصر، المغرب وتونس، وفقا للخطة المتبعة

  في التشریع الفرنسي-1

اعتمــد المشـــرع الفــــرنسي في كـــل أنـــواع الانتخابات سواء الرئاسیة، أو  دــلق   

  .ریعیة، أو المحلیة، أسلوب الضبط الإداري، المتمثل في أسلوب التصریح المسبقالتش

فتم اعتماد أسلوب التصریح المسبق بالنسبة للانتخابات الرئاسیة، وذلك في القانون    

والذي یودع لدى المجلس الدستوري، الذي یفحص ملفات . 1المتعلق بالانتخابات الرئاسیة

ھذا القانون، ویعلن القائمة النھائیة للمترشحین، فیقبل الملفات الترشح من حیث مطابقتھا ل

  .المطابقة للقانون ویرفض ملفات الترشح التي لا تتوفر فیھا الشروط القانونیة

كما تم اعتماد نفس أسلوب الضبط الإداري كذلك، والمتمثل في أسلوب التصریح المسبق،    

وذلك في القانون العضوي، المتعلق بانتخاب  بالنسبة لانتخاب النواب وأعضاء مجلس الأمة،

  2.النواب وأعضاء مجلس الأمة

واعتمد المشرع الفرنسي أیضا أسلوب التصریح المسبق، بالنسبة للانتخابات البلدیة، في    

  Municipales.1القانون المتعلق بالانتخابات البلدیة 
                                                            

  ، المتعلق بانتخاب رئیس الجمھوریة، المشار إلیھ سابقا2000أكتوبر  02المؤرخ في  964- 2000القانون رقم  1
، المتعلق بانتخاب النواب وأعضاء مجلس الأمة، المشار إلیھ سابقا2011أفریل  14القانون العضوي المؤرخ في   2 
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نسبة للانتخابات، راجع إلى ولعل اعتماد المشرع الفرنسي لأسلوب التصریح المسبق بال   

أن ھذا الأسلوب ھو أقل أسالیب الضبط الإداري تقییدا للحریة، مقارنة بأسالیب الضبط 

الإداري الأخرى، التي تحد من ممارسة الحریة، التي تعتبر من الركائز التي یقوم علیھا 

تكریسا  المجتمع الفرنسي، كباقي المجتمعات الغربیة الأخرى، والتي تحمي ھذه الحریة

للبناء الدیمقراطي لمؤسسات الدولة، التي یكون اعتلاء الوظائف فیھا عن طریق نمط 

  .الانتخاب

  العربیة اتفي التشریع-2

اعتمد المشرع المصري في مجال حریة الترشح للانتخاب لأسلوب الضبط الإداري،  لقد   

المتمثل في التصریح المسبق بالترشح، ویظھر ذلك في انتخاب أعضاء مجلس النواب، 

. 2014جانفي  18، أي بعد صدور دستور 20142المنظم بموجب القانون الصادر في سنة 

م لجنة تشكیلتھا قضائیة وھي لجنة انتخابات المحافظة ویقدم ھذا التصریح بالترشح كتابة أما

التي یترشح فیھا والمعینة من طرف اللجنة العلیا للانتخابات، وذلك ضمن الأجل المحدد من 

  .طرف ھذه الأخیرة

ولقد ألزم ھذا القـــانون بأن یكــون لكل قائمة مترشحة سواء تحت غطاء حزب أو أكثر    

  .أو قائمة حرة ممثل قانوني

كما أن ھذا القانون خول للجنة انتخابات المحافظة الحق في رفض أي ترشح لمخالفتھ    

الشروط المنصوص علیھا قانونا، أو بسبب الترشح في أكثر من قائمة، أو بسبب موانع 

  .الترشح، وذلك بموجب قرار یكون محل طعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري

كما اعتمد المشرع المصري أیضا أسلوب التصریح المسبق بالترشح في القانون المتعلق    

، الذي یقدم إلى رئیس لجنة الانتخابات الرئاسیة، التي یرأسھا رئیس 3بالانتخابات الرئاسیة

                                                                                                                                                                                          
  Municipales، المعدل والمتمم، المتعلق بالانتخابات البلدیة 1871أفریل  14القانون المؤرخ في  1
  ، المتضمن قانون مجلس النواب، المشار إلیھ سابقا 2014جویلیة  5الصادر في  46القانون رقم  2
   ، المتعلق بالانتخابات، المشار إلیھ سابقا2014مارس  08الصادر في  22القانون رقم  3
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المحكمة الدستوریة العلیا، وذلك وفقا للنموذج التي تعده اللجنة، مرفقا بملف ترشح للتأكد من 

  .ر الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون في المترشحتوف

وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسیة فحص ملف الترشح، ویمكنھا رفضھ لعدم مطابقتھ    

لأحكام ھذا القانون، ویمكن للمترشح المرفوض ترشحھ أن یتظلم أمامھا خلال الیومین 

  . التالیین لإخطاره بقرار الرفض

نة مھمة إعداد القائمة النھائیة بالمترشحین المقبولین للانتخابات كما أنیط بھذه اللج   

  .الرئاسیة، ونشرھا في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین یومیتین واسعتي الانتشار

، حریة الترشح للانتخابات لتولي 1أخضع القانون المنظم للانتخابات في المغرب و   

وطني، أو المھني لأسلوب الضبط الإداري الوظائف الانتخابیة على المستوى المحلي أو ال

المتمثل في التصریح المسبق بالانتخاب، سواء بالنسبة لانتخابات ممثلي الجماعات 

الحضریة والقرویة ومجالس العمالات والأقالیم، ومستشاري الجھات، وأعضاء الغرف 

لطة المكلفة والذي یودع من طرف كل مترشح أو وكیل كل لائحة أو قائمة بمقر الس. المھنیة

  .بتلقي الترشیحات، مقابل وصل بإیداع الترشح

ویتضمن التصریح بالترشح ھویة المترشح وحالتھ العائلیة ومھنتھ وعنوانھ والدائرة    

  .الانتخابیة المترشح بھا والحزب السیاسي أو القائمة الحرة المترشح تحت ظلھا

ة بتلقي ملف الترشح برفض الملف ولقد منع ھذا القانون لسلطة الضبط الإداري المكلف   

المخالف لأحكام ھذا القانون والترشیحات المتعددة في أكثر من قائمة  وتلك التي تعد من 

  .موانع الترشح

ومع ذلك، فلقد تضمن ھذا القانون إمكانیة الطعن القضائي على قرارات سلطات الضبط    

یس ممارسة حریة الترشح، الإداري المتضمنة رفض الترشیحات، وھذا یعد ضمانة لتكر

وإن كان من الأفضل أن لا تقوم ھیئات الضبط الإداري ھي نفسھا برفض التصریح 

بالترشح، بل تلجأ إلى القضاء خاصة الإداري لطلب رفض ملفات الترشح التي ترى أنھا 
                                                            

مارس  31الصادر في  9- 97، المتعلق بتنفیذ القانون رقم 1997أبریل  02الصادر في   1-97-83ظھیر شریف رقم  1
   1997، المتعلق بمدونة الانتخابات، المشار إلیھ سابقا 1997
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غیر مطابقة للقانون، وھذا لضمان حمایة لھذه الحریة وعدم الحد منھا من طرف ھذه 

داري، التي ھي جزء من السلطة التنفیذیة، كما أسلفنا ذكر ذلك سابقا في عدة الھیئات الإ

  .مواضع

، 20141اعتمد المشرع التونسي في القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لسنة  لقد و   

  . أسلوب التصریح المسبق بالترشح بالانتخاب

فالنسبة للانتخابات التشریعیة، فإن الترشح لعضویة مجلس النواب  یكون بالتصریح    

بالترشح لدى الھیئة المستقلة للانتخابات من طرف رئیس القائمة المترشحة أو أحد 

أعضائھا، ویتضمن التصریح بالترشح ھویة المترشحین وترتیبھم في القائمة وموقع من 

حزب أو القائمة الائتلافیة أو المستقلة، وذلك مقابل وصل طرف جمیع المترشحین، ورمز ال

  .بالترشح

ولقد مكن المشرع التونسي في ھذا القانون، الھیئة المستقلة للانتخابات رفض الترشیحات    

في حالة مخالفتھا لأحكام ھذا القانون، أو بسبب الترشیحات المتعددة في أكثر من قائمة 

شح، ویبلغ قرار الرفض لممثل القائمة الذي یمكنھ الطعن أمام انتخابیة، أو بسبب موانع التر

المحكمة الابتدائیة المختصة في قرار الرفض، وتكون أحكام ھذه المحاكم محل طعن 

بالاستئناف أمام الدوائر الاستئنافیة للمحكمة الإداریة من طرف الھیئة المستقلة للانتخابات 

  .وممثل القائمة المترشحة على حد سواء

أما فیما یخص الانتخابات الرئاسیة، فإن التصریح بالترشح یقدم من طرف المترشح أو    

  .من ینوبھ لدى المقر المركزي للھیئة المستقلة للانتخابات مقابل وصل بالاستلام

ویمكن للھیئة بموجب قرار رفض التصریح بالترشح لمخالفتھ أحكام ھذا القانون، والذي    

  .م الدوائر الاستئنافیة للمحكمة الإداریة ضمن الآجال القانونیةیكون محل طعن قضائي أما

                                                            
  ، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، المشار إلیھ سابقا 2014ماي  26مؤرخ في  16القانون الأساسي عدد  1
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وتتولى الھیئة المستقلة للانتخابات الإعلان عن قائمة المترشحین نھائیا، وتنشرھا في    

  .الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة
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  الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال : الثالثلفصل ا

  الحریات العامة

الرغم من أھمیة أسالیب الضبط الإداري في تنظیم وضبط الحریات العامة، وذلك  على   

لخلق توازن بین حمایة الحریات العامة من جھة، والحفاظ على النظام العام من جھة 

أن  الفقھ والقضاء الإداري في لاسیما في الظروف العادیة، وإن كان المتعارف أخرى،

ممارسة من ، وقد تحد وتقید سلطات الضبط الإداري تزداد ولا تتقید بأحكام مبدأ المشروعیة

  .الحریات العامة بحسب مدى خطورة الظرف الاستثنائي على النظام العام

من أي تعد علیھا من طرف سلطات  یات العامةممارسة الحرلولضمان حمایة  إلا أنھ   

من السلطة التنفیذیة، فإن التشریعات المنظمة یتجزأ  الضبط الإداري، التي تعتبر جزء لا

تأخذ بمبدأ  في الدول التي منھ لمختلف الحریات العامة، أقرت للقضاء لاسیما الإداري

صلاحیة مراقبة  -لھا قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي أي-ازدواجیة القضاء، 

الأسالیب والإجراءات المتخذة من طرف سلطات الضبط الإداري المختصة من حیث 

، لاسیما وأنھ إعمالا لمبدأ من جھة أخرىمن جھة ومدى ملائمتھا  مراقبة مشروعیتھا

لال عن باقي السلطات تكون السلطة القضائیة مستقلة كل الاستقالفصل بین السلطات، 

سواء من الناحیة العضویة، فلا تتدخل ھذه السلطة في تعیین  الأخرى لا سیما التنفیذیة منھا

، ولا یخضع في فلا تتدخل في عمل القاضي أو الضغط علیھ القضاة وتأدیبھم، أو وظیفیا

  .تأدیة مھامھ إلى سلطان القانون

لضمان الفعلي للأفراد في مواجھة تجاوز ھي ا وتعرف الرقابة القضائیة عموما بأنھا   

       1.الإدارة حدود وظیفتھا، وتعسفھا في استخدام سلطتھا وخروجھا عن حدود مبدأ المشروعیة

   2.كما تعرف بأنھا رقابة قانونیة في أساسھا و إجراءاتھا ووسائلھا وأھدافھا   

  

                                                            
  230ص . سامي جمال الدین، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر.د 1
  128ص . ، الجزائر1994لعشب محفوظ، المسؤولیة في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، .د 2
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وتعرف أیضا بأنھا تلك الرقابة التي تمارسھا وتباشرھا المحاكم القضائیة على اختلاف    

، وعلى مختلف )، المحاكم العادیة من مدنیة أو جنائیة أو تجاریةالمحاكم الإداریة(أنواعھا 

وذلك عن طریق وبواسطة تحریك -،)ابتدائیا، استئنافیا، ونقضا( أعمال السلطات الإداریة

مثل  غیر المشروعة الطعون القضائیة المختلفة في أعمال السلطات الإداریةالدعاوي و

، ودعوى فحص الشرعیة، ودعوى تفسیر )أو دعوى تجاوز السلطة(دعوى الإلغاء 

المسؤولیة، والدعاوى دعوى التعویض أو (القرارات الإداریة، ودعوى القضاء الكامل 

  1.)المتعلقة بالعقود الإداریة

، وتباشر بواسطة دعوى الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة بأنھا رقابة قانونیةمتاز تو   

منصوص علیھا في القانون، وإجراءاتھا ووسائلھا قضائیة ممن لھ الصفة والمصلحة 

وتھدف إلى إقرار مبدأ المشروعیة، لاسیما إذا ما بوشرت بواسطة دعوى الإلغاء أو دعوى 

، أو تقتصر على الحكم بالتعویض، إذا ما مشروعیةتجاوز السلطة، أو دعوى فحص ال

في  ، والتي یكتفي لتحریكھا توفر عنصر المصلحة فقطبوشرت بواسطة دعوى التعویض

، بخلاف الدعاوي الأخرى، التي یجب توفر عنصري الصفة والمصلحة طالب التعویض

  .معا في رافعھا

ضمن أحكامھا على الرقابة  وإن التشریعات المنظمة للحریات العامة، ھي التي تنص   

، المنصوص علیھا لتنظیم وضبط الحریةاللاحقة على أسالیب الضبط الإداري القضائیة 

وأن حتى لا تحید سلطات الضبط الإداري عند استعمالھا لھذه الأسالیب المقررة قانونا، 

ذي یعتبر وفي مقدمتھ الأمن العام، وال یكون استعمالھا فقط لغرض الحفاظ على النظام العام

  . أحد الوظائف الأساسیة المنوطة بالدولة سواء بعناصره التقلیدیة أو الحدیثة

     

  

  
                                                            

النظام الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  عوابدي عمار، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في.د 1
  24ص .، الجزائر1994الطبعة الثالثة 
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الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال الحریات  :الأول المبحث

  الفكریة

إن التشریعات المنظمة للحریات العامة بوجھ عام، والحریات الفكریة بوجھ خاص ھي    

التي تحدد أسالیب الضبط الإداري المعتمدة لتنظیم ممارسة ھذه الحریات وضبطھا، باعتبار 

المشرع ھو الحریص على حمایة وكفالة الحریات العامة من أي تعسف كما سبق ذكره، أن 

سلطة التنفیذیة ممثلة في سلطات الضبط الإداري التي ھي جزء ضدھا، لاسیما من طرف ال

  .لا یتجزأ منھا

كما أن ھذه التشریعات تتضمن صور أخرى لحمایة ھذه الحریات، ومنھا بینھا الحریات    

، التي أولتھا الشرائع السماویة والقوانین حریة الفكر والرأي المتعلقة بتقدیسالفكریة 

  .الوضعیة أھمیة كبیرة

على الرقابة القضائیة اللاحقة وتتجلى صور ھذه الحمایة ھي التنصیص ضمن أحكامھا    

، والتي تتخذ غالبا صورة الطعن ضد قرارات على أسالیب وإجراءات الضبط الإداري

الرافضة والمانعة لممارسة الحریات ومنھا الفكریة سواء جزئیا أو سلطات الضبط الإداري 

، لكون السلطة القضائیة ھي سلطة محایدة عن باقي السلطات وأحكامھا وقراراتھا كلیا

التي تلتزم بإلغاء و للجمیع وتطبق علیھم جمیعا بما في ذلك سلطات الضبط الإداري،ملزمة 

، إذا رأت بأن ھذه أسالیب الضبط الإداري التي منعت من خلالھا ممارسة الحریاتوإبطال 

، وھذا م یكن الغرض الحقیقي منھا ھو الحفاظ على النظام العامالأسالیب والإجراءات ل

إعمالا لمبدأ المشروعیة القائم على خضوع جمیع أعمال سلطات الدولة وأجھزتھا 

  .ومؤسستھا للقانون بمعناه الواسع

  .ووفقا للخطة المتبعة فإننا سنعتمد حریة الإعلام والاتصال، كنموذج للحریات الفكریة   
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والتشریعات  تعتبر شكلا من أشكال الحریات الفكریة، حریة الإعلام والاتصال إن   

، أو المنظمة لوسائل الاتصال السمعي تلك المنظمة للصحافة المكتوبة المنظمة لھا سواء

أسالیب الضبط الإداري المعتمدة لضبطھا، كما تنص ضمن تحدد البصري، ھي التي 

تتعسف ، حتى لا على ھذه الأسالیب والإجراءاتأحكامھا على الرقابة القضائیة اللاحقة 

وصیانة النظام  لحمایةذلك فقط ھا، ولضمان بأن یكون الإداري في استعمال الضبط سلطات

في إذا انعدم أو اختل عمت الفوضى  لأنھ، من أي تھدید جراء استعمال ھذه الحریة العام

، وانتشرت الجریمة بكل أنواعھا في أوساط المجتمع، وتأثرت حقوق شتى مجالات الحیاة

  .الأفراد وحریاتھم

في مجال حریة الإعلام الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري وسنتناول    

والتي سنقصرھا وفقا للخطة في التشریعات الجزائریة والتشریعات المقارنة، والاتصال 

  .المتبعة على تشریعات كل من فرنسا، مصر، المغرب، وتونس

الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال حریة  :المطلب الأول

   الإعلام والاتصال في التشریع الجزائري

 بالقانونلقد تم تنظیم حریة الإعلام والاتصال في الجزائر بعدة نصوص قانونیة بدء    

، 1976، فھذا القانون الذي صدر في ظل دستور 19821المتعلق بالإعلام الصادر في سنة 

، والذي اعتبر مھمة الإعلام والاتصال الذي تبنى نظام الحزب الواحد في المجال السیاسي

، ومن ثم لا من صلاحیة الحزب ووفقا للتوجھات الاشتراكیة المحددة في المیثاق الوطني

في مجال  للخواص سواء أشخاص معنویین أو طبیعیین أي حریة هفترة صدوروجود في 

، التي تبقى من المھام المسندة لمؤسسات إصدار الصحف أو في مجال السمعي البصري

وبطبیعة الحال لا یمكن الحدیث عن أي رقابة قضائیة  .الدولة وتحت قیادة الحزب الواحد

وغیر مسموح بھا للأفراد، وھذا مرتبط بطبیعة  مادام أن حریة الإعلام والاتصال مفقودة،

  .نظام الحكم في تلك الفترة

                                                            
  ، المتعلق بالإعلام، المشار إلیھ سابقا1982فبرایر  06المؤرخ في  01-82القانون رقم  1
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، ، الذي تبنى نظام التعددیة الحزبیة في المجال السیاسي1989إلا أنھ بعد صدور دستور    

في مجال حریة الإعلام  جدیدةونظام الاقتصاد الحر في المجال الاقتصادي، أخذ بمفاھیم 

الذي سمح بالحریة  ،19901بصدور قانون الإعلام في سنة  ، ویظھر ذلك جلیاوالاتصال

 جرائد ونشریات دوریة،وذلك من خلال إنشاء  فقط، للخواص في مجال الصحافة المكتوبة

باعتبار أن وسائل الاتصال السمعي البصري السائدة آنذاك ھي وسائل عمومیة تابعة -

لقد تم إنشاء في ظل ھذا القانون العدید من الجرائد الخاصة، والتي لا زال البعض ، و-للدولة

 آنذاكمنھا یصدر إلى غایة یومنا ھذا، بل تعداه إلى أن بعض الجمعیات السیاسیة المعتمدة 

  .أصدرت نشریات دوریة بما في ذلك الحزب المنحل

قضائیة في حالة ما إذا إلا أن ھذا القانون لم ینص ضمن أحكامھ على أي رقابة    

، إصدار صحیفة سلطة الضبط الإداري ممثلة في المجلس الأعلى للإعلام اعترضت

  .خاصة

في حالة رفض المجلس الأعلى للإعلام وبموجب بل تم التنصیص على الرقابة القضائیة    

وتكون ھذه الرقابة  .من قبل نشریات دوریة للإعلام قرار معلل استعمال لغة أجنبیة

       .ضائیة بالسماح بالطعن في ھذا القرار أمام الغرفة الإداریة للمحكمة العلیاالق

قانون الإعلام  عدل، والذي 19932ولم یتضمن المرسوم التشریعي الصادر في سنة    

صور للرقابة القضائیة حتى في حالة اعتراض سلطة  ، ضمن أحكامھ أي1990الصادر في 

    .النشریات إصدارالضبط الإداري على 

فلقد سمح ھذا القانون  ،20121أما في ظل القانون العضوي المتعلق بالإعلام الصادر في    

قرار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، والتي  بإلغاءباللجوء إلى القضاء للمطالبة للمصرح 

تعتبر في مفھوم ھذا القانون العضوي سلطة مستقلة متمتعة بالشخصیة الاعتباریة 

  .، الرافض لإصدار صحیفة مكتوبةقلال الماليوالاست
                                                            

  ، المتعلق بالإعلام، المشار إلیھ سابقا1990أفریل  03المؤرخ في  07-90القانون رقم  1
، 07-90بعض أحكام القانون رقم  تعدیل ، الذي یخص1993أكتوبر  26المؤرخ في  13-93المرسوم التشریعي رقم  2

  المشار إلیھ سابقا
  ، المتعلق بالإعلام، المشار إلیھ سابقا2012ینایر  12المؤرخ في  05-12عضوي رقم الالقانون 1
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سلطة الضبط السمعي البصري، التي تعتبر سلطة مستقلة أما الطعن قضائیا في قرارات    

وفقا لما نص علیھ القانون العضوي المتعلق بالإعلام السالف  متمتعة بالشخصیة الاعتباریة،

المفروضة على الأشخاص  الإداریةوالمتضمنة القرارات المتعلقة بالعقوبات الذكر، 

، فإن القانون المتعلق المعنویین المرخص لھم باستغلال خدمات الاتصال السمعي البصري

سمح لھؤلاء الأشخاص المعنویین الطعن ، 20141بالنشاط السمعي البصري الصادر في 

ى تجاوز عن طریق دعوى الإلغاء أو دعو في ھذه القرارات أمام الجھات القضائیة الإداریة

  .السلطة

الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال حریة  :الثانيالمطلب 

  الإعلام والاتصال في التشریعات المقارنة

  في التشریع الفرنسي :الفرع الأول

على  ضمن أحكامھ أي رقابة قضائیة لاحقة 2القانون المتعلق بحریة الصحافةلم یتضمن    

أسلوب لأسلوب التصریح ولیس  أخضعھ ھذا القانونإصدار الصحف، باعتبار أن إصدارھا 

   .الترخیص، إذ أن سلطات الضبط الإداري لا یمكنھا الاعتراض على إصدارھا

كما أن ھذا القانون رتب على نشر المصرحین لإصدار صحیفة أو مجلة دوریة    

وإذا استمرت  .یة ومدیرھا بغرامات مالیةلتصریحات غیر صحیحة بمعاقبة مالك النشر

. الصحیفة في النشر تكون الغرامة من الدرجة الرابعة على مالكھا ومدیرھا ومدیر المطبعة

  .ولا یكون للاعتراض وللاستئناف أي أثر موقف لصدور النشریة

تھم قضائیا لتطبیق الغرامة من الفة النشریة لأحكام ھذا القانون، یتم متابعوفي حالة مخ   

  . الدرجة الخامسة

  

                                                            
، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، والصادر في الجریدة الرسمیة 2014فبرایر  24المؤرخ في  14-04القانون رقم  1

  2014مارس  23بتاریخ  16عدد 
  ، المتعلق بحریة الصحافة، المعدل والمتمم، والمشار إلیھ سابقا1881جویلیة  29القانون الصادر في   2
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، فقد تم وسائل الاتصال السمعي البصري ووسائل الاتصال الالكترونیةأما فیما یخص    

الذي كان یتطلب في بادئ الأمر ضرورة ، 19861تنظیمھا بموجب قانون صادر في 

لاستغلال ھذه  يمن المجلس الأعلى للاتصال السمعي والبصر رخصة تقنیةالحصول على 

إلا أن تم إلغاء ھذه الرخصة في التعدیل الذي مس  ،الوسائل الاتصالاتیة من طرف الخواص

ومن ثم لم یعد مجالا للطعن قضائیا في قرار المجلس المانع ، 2004ھذا القانون في سنة 

، لأن ھذا المجلس أصبح بإمكانھ أن یتخذ من التدابیر الإداریة لتصبح لمنح الرخصة

مطابقة مات المقدمة من طرف الناشطین في مجال السمعي والبصري والالكتروني الخد

   .للقانون

  ات العربیةفي التشریع :الفرع الثاني

 ،2للإعلام لتنظیم تنظیم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى القانون المتضمنلقد تضمن    

بالطعن  في مادتھ السادسة ومن ذلك أنھ سمح ،صورا للرقابة على أسالیب الضبط الإداري

الذي یرفض الترخیص بتأسیس مواقع  لتنظیم الإعلام في قرار المجلس الأعلىقضائیا 

    .إلكترونیة تعمل من خارج مصر

كذلك بالطعن قضائیا أمام المحكمة الإداریة في قرار المجلس  95كما سمح في مادتھ    

یباشر المرخص لھ العمل الإعلامي  ، الذي یسحب الترخیص إذا لمعلى لتنظیم الإعلامالأ

  .خلال سنة من الترخیص، أو إذا فقد المرخص لھ شروط الترخیص المحددة في ھذا القانون

ھي الوسیلة القضائیة التي  بطبیعة الحال وتعتبر دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة   

    .كل أو المضمونتھدف إلى إلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة سواء من ناحیة الش

                                                            
  لمتعلق بحریة الاتصال، المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا، ا1986سبتمبر  30المؤرخ في  1067-86القانون رقم  1
  المشار إلیھ سابقا، بشأن تنظیم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظیم الإعلام، 2018لسنة  180رقم  القانون 2
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جعل التصریح أو الإخطار ، 1المشرع المغربي في القانون المتعلق بالصحافة والنشرأما    

المسبق بنشر أي مطبوع دوري أو صحیفة یودع لدى النیابة العامة ممثلة في وكیل الملك 

  .المقر الرئیسي للصحیفة أو النشریة الدوریة لدى المحكمة الابتدائیة التي یوجد فیھا

وھذا  ،إصدار الصحیفة أو النشریة بموجب قرارض على یعترویمكن لوكیل الملك، أن    

ة، إلا أن المشرع یمكن للمصرح أن یطعن فیھ أمام المحكمة الإداریة المختصالقرار 

لك وإنما من أجل البت المغربي، جعل الغایة من الطعن القضائي لیس إلغاء قرار وكیل الم

      .في مبرارات الرفض المتضمن في الاعتراض

الجدوى من الطعن قضائیا في قرار وكیل الملك الذي ھو سلطة  حول وھذا یطرح تساؤل   

من الناحیة الوظیفیة، وإن كان من الناحیة العضویة ھو جزء  ضبط تابعة لسلطة التنفیذیة

بتغى منھ إلغاء قرار الرفض، والسماح بإصدار إذا لم یكن الم ،من السلطة القضائیة

  . مشروعحكم القضاء الإداري بأن قرار الرفض غیر الصحیفة، إذا 

سمح بالطعن ، 2كما أن المشرع المغربي في القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري   

قرارات ، في قضائیا أمام القضاء الإداري المختص، ممثلا في المحكمة الإداریة بالرباط

سلطات الضبط الإداري الرافضة الترخیص ببث برامج سمعیة بصریة من طرف منظمي 

في  عي، أو التي لا ترخصتظاھرات لمدة محدودة وذات طابع ثقافي أو تجاري أو اجتما

السمعي البصري، ولاسیما عبر شبكة إحداث واستغلال شبكات لبث خدمات الاتصال 

خدمات الاتصال السمعي  ، وشبكات الكابل لتوزیعھرتزیة أرضیة، والأقمار الصناعیة

  .البصري وكل وسیلة تقنیة أخرى

إلى نص قانوني  ، كما أسلفنا ذكره في حینھحالیا لقد تم إخضاع حریة الصحافة في تونس   

على نص ضمن أحكامھ فھذا المرسوم  ،20113وھو المرسوم الصادر في  ذو طابع تنظیمي

في  قضائیا القضائیة، وذلك بخصوص إمكانیة طعن الصحفیینصورة واحدة للرقابة 
                                                            

نشر، ، المتعلق بالصحافة وال88-33، المتعلق بالقانون رقم2016أوت  10الصادر في  1.16.122ظھیر شریف رقم 1
  المشار إلیھ سابقا

، المتعلق بالاتصال 77-03، المتعلق بالقانون رقم 2015جانفي  07الصادر في  1.04.257ظھیر شریف رقم 2
  السمعي البصري، المشار إلیھ سابقا

  ، المتعلق بحریة الصحافة والطباعة والنشر، المشار إلیھ سابقا2011نوفمبر  02مؤرخ في  115مرسوم عدد  3
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أمام محكمة الاستئناف بتونس في  ،سلیم بطاقة الصحفيمنح تاللجنة المكلفة ب رفض قرارات

یوما بدء من تاریخ الإعلام أو التبلیغ بھذه القرارات، ویكون قرار المحكمة قابلا  30أجل 

  .للتعقیب أمام المحكمة الإداریة

بإصدار الصحف، فلم یشر ھذا المرسوم على أي صورة للرقابة القضائیة، یما یتعلق أما ف   

أخضع إصدارھا لأسلوب التصریح المسبق فقط ولیس على اعتبار أن ھذا المرسوم 

، والذي یقدمھ مدیر الصحیفة إلى رئیس المحكمة الابتدائیة المختص ترابیا، الترخیص

  .حیفة دون انتظار أي موافقةوبمجرد القیام بھذا التصریح تصدر الص

لنص قانوني ذو طابع تنظیمي كما تم إخضاع كذلك حریة الاتصال السمعي والبصري    

بالطعن قضائیا في قرارات  سمح وھذا المرسوم، 20111والمتمثل في المرسوم الصادر في 

السمعي  للاتصال العلیا المستقلةالھیئة سلطة الضبط الإداري للسمعي البصري والمتمثلة في 

والتي ترفض منح الإجازات الاتصال السمعي والبصري، أو ترفض إحداث  والبصري

الاتصال السمعي والبصري، أو تلك التي لا ترخص بإحداث واستغلال واستغلال منشآت 

  .المصرح قانونا بتأسیسھاقنوات إذاعیة وتلفزیة لغایة غیر ربحیة لفائدة الجمعیات التونسیة 

ى القضائیة التي تستعمل للطعن قضائیا في قرارات سلطات الضبط ویبدو أن الدعو   

 ،المنصوص علیھا في ھذین المرسومین الإداري للصحافة والاتصال السمعي والبصري،

ھي دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة، وذلك للمطالبة بإلغاء ھذه القرارات وإبطال 

  .مفعولھا

  

  

  

                                                            
، المتعلق بحریة الاتصال السمعي والبصري وبإحداث ھیئة علیا 2011نوفمبر  02مؤرخ في  116دد مرسوم ع 1

  مستقلة للاتصال السمعي،  المشار إلیھ سابقا
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  الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال :الثاني المبحث
  الحریات المدنیة 

على الرغم من أن أسالیب الضبط الإداري قررت لحمایة النظام العام المشتمل على    

جمیع عناصره التقلیدیة والحدیثة، باعتباره من الوظائف الأساسیة للدولة الحدیثة، بعدما كان 

  .یة على حمایة الأمن العام فقطمقتصرا في الدولة التقلید

وبما أن ممارسة الحریات العامة بوجھ عام، والحریات المدنیة بوجھ خاص، كما ھو    

الحال بالنسبة لحریة التظاھر العمومي التي یقوم بھا الأفراد في الطریق العام، قد یشكل 

الأساسیة لضمان  تھدید للنظام العام، وفي مقدمتھ الأمن العمومي، الذي یعد من الدعامات

الاستقرار في الدولة وحمایة حقوق الأفراد وحریاتھم والحفاظ على كیان الدولة 

  .واستمراریتھا تجنبا للفوضى والاضطرابات الداخلیة أو الحروب الأھلیة

وعلیھ، فإن التشریعات المنظمة للحریات المدنیة في الكثیر من الدول، أخضعت من جھة    

یة الجماعیة إما لأسلوب التصریح أو الإخطار المسبق فقط، أو ممارسة الحریات المدن

لضرورة الحصول على ترخیص مسبق من طرف سلطات الضبط الإداري، إذا كان 

ممارسة الحریة قد شكل تھدید للنظام العام، وأخضعت من جھة أخرى أسالیب الضبط 

من أن منع ممارستھا  الإداري الضابطة لھذه الحریات لرقابة قضائیة لاحقة ھدفھا التأكد

سواء جزئیا أو كلیا، كان لغرض حمایة النظام العام فعلا، ولیس من أجل التضییق علیھا أو 

الحد منھا أو تقییدھا، لأن الأصل ھو الحریة والاستثناء ھو المنع، لاسیما وأن ھذه الحریات 

وتطلعاتھم تمارس من طرف الأفراد في شكل جماعي وسلمي للتعبیر عن أرائھم ومشاكلھم 

  .قصد توصلیھا للسلطات العامة في الدولة سواء على المستوى المركزي أو المحلي

والتظاھرات العمومیة وحریة إنشاء الجمعیات،  العامة وسنتعرض إلى حریة الاجتماعات   

كنموذج للحریات المدنیة، والتي تعتبر شكلا من أشكال حریة التجمع سواء المؤقت أو 

قانونا للأفراد داخل الدول، والتي وسعت بعد الدول ممارستھا لتمتد إلى المستمر المقررة 

  .الرعایا والجالیات المقیمة على ترابھا
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وتعتبر ھذه الحریات من أبرز الحریات المدنیة المنصوص علیھا في دساتیر الدول،    

یطة انشغالاتھم وتطلعاتھم بطریقة منظمة للسلطات، شر لإیصاللكونھا ضروریة للأفراد 

أن تمارس بطریقة سلمیة ولا تضر بالنظام العام، الذي یعتبر الضامن لاستقرار الدولة 

ومؤسساتھا والحفاظ على حقوق الأفراد وحریاتھم، والصحة العامة والسكینة العامة، وعدم 

مخالفة الآداب العامة، واحترام قواعد التعمیر والبناء والعمران، والمحافظة على النظام 

  .       الاقتصادي

الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال حریة  :المطلب الأول

        في التشریع الجزائري والتظاھرات العمومیة العامة الاجتماعات

  المقارنةوالتشریعات 

والتظاھرات  العامة وسنتناول فیھ صور الرقابة القضائیة على حریة الاجتماعات   

  .العمومیة في التشریعات الجزائریة والتشریعات المقارنة، وفقا للمنھجیة المتبعة سابقا

الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال حریة  :الفرع الأول

  في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة العامةالاجتماعات 

في التشریع  العامةئیة المتعلقة بحریة الاجتماعات سنتطرق فیھ إلى صور الرقابة القضاو   

  .الجزائري، و في التشریعات المقارنة

  في التشریعالعامة  أسالیب الضبط الإداري في مجال حریة الاجتماعاتالرقابة القضائیة :1
  الجزائري   

، كان بموجب أمر صادر في سنة العامةفأول نص قانوني نظم حریة الاجتماعات    

، ولم یتناول ھذا الأمر التشریعي ضمن أحكامھ أي حدیث عن الرقابة القضائیة، 19751

أخضعھا إلى أسلوب الترخیص قصد تنظیمھا من  العامةعلى الرغم من أن الاجتماعات 

طرف ھیئات الضبط الإداري ممثلة في الوالي أو رئیس الدائرة أو رئیس البلدیة، والتي 

  .، إذا قدرت بأنھ سیخل بالنظام العامالعام جتماعیمكنھا أن ترفض الترخیص بعقد الا
                                                            

  ، المتعلق بالاجتماعات العمومیة، المشار إلیھ سابقا1975سبتمبر  26المؤرخ في  63- 75الأمر رقم  1
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، والذي أخضع عقد 19771ثم نظمت بعد ذلك بموجب أمر أخر صادر في سنة    

بخلاف الأمر  العامة،لأسلوب التصریح المسبق لعقد الاجتماعات  العامةالاجتماعات 

یص على ، إلا أن ھذا الأمر لم ینص ضمن أحكامھ على أي  تنص1975الصادر في سنة 

الرقابة القضائیة، وھذا على الرغم من أنھ منح لسلطات الضبط الإداري إمكانیة الاعتراض 

  .      العامةعلى عقد الاجتماعات 

بموجب  العامة، فإنھ تم تنظیم حریة عقد الاجتماعات 1989أما بعد صدور دستور    

  .المسبق، والذي أخضع عقدھا لأسلوب التصریح 2قانون صادر في نفس السنة

فیھ مساس برموز  عام إلا أنھ سمح لسلطات الضبط الإداري إمكانیة منع عقد أي اجتماع   

ثورة أول نوفمبر أو النظام العام والآداب العامة، دون أي ینص على أي رقابة قضائیة على 

للأسباب المذكورة، وھذا  العامةقرارات الوالي أو من یفوضھ المانعة لعقد الاجتماعات 

، على الرغم من أن ھذا 1989ل لما كان سائدا في الفترة التي سبقت صدور دستور مماث

الدستور تبنى العدید من الحریات بما في ذلك حریة إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي، 

  .والتي كانت محظورة سابقا

  في ةالعمومی ة الاجتماعاتــأسالیب الضبط الإداري في مجال حریة القضائیة ـــالرقاب-2

  التشریعات المقارنة

وسنتطرق إلى صور الرقابة القضائیة في التشریعات المنظمة لھذه الحریة في كل من    

                                                   . فرنسا، مصر، المغرب، وتونس وفقا للخطة المتبعة

                                                                                            في التشریع الفرنسي-أ

، آنفا، كما سبق ذكر 3العامةانون المنظم للاجتماعات ــالمشرع الفرنسي في القاعتبر     

حرة، وتعقد بدون ترخیص مسبق، لأنھ  أخضعھا لأسلوب التصریح أو  العامةالاجتماعات 

  .الإخطار المسبق

                                                            
  ، المتعلق بالاجتماعات العمومیة، المشار إلیھ سابقا1977فبرایر  19المؤرخ في  77- 6الأمر رقم  1
، المتعلق بالاجتماعات والمظاھرات العمومیة، المعدل بالقانون 1989دیسمبر  31المؤرخ في  28-89القانون رقم  2

  ، المشار إلیھما سابقا1991دیسمبر  02المؤرخ في  19- 91رقم 
المشار إلیھ سابقا ،، المنظم للاجتماعات العمومیة، المعدل والمتمم1881جوان 30القانون المؤرخ في   3 
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ولم ینص ھذا القانون ضمن أحكامھ على أي رقابة قضائیة لاحقة على أسلوب التصریح    

یعقدون اجتماعھم بمجرد إیداع  العامالمسبق، وھذا راجع إلى أن المصرحین بعقد الاجتماع 

  .التصریح أو الإخطار لدى ھیئات الضبط الإداري

، لیس العامةجال عقد الاجتماعات وھذا یدفعنا إلى القول أن ھیئات الضبط الإداري في م   

، وھذا مرتبط بفلسفة المشرع الفرنسي العامةلھا صلاحیة الاعتراض على عقد الاجتماعات 

كباقي التشریعات الغربیة، التي تقدس الحریة ولا تحد منھا، باعتبارھا ھي الأصل والتقیید 

واطن الصادر في ھو الاستثناء، لاسیما وأن فرنسا ھي مھد إعلان حقوق الإنسان والم

، والذي یعتبر مرجعا دولیا للحریات العامة في عصرنا 1789أعقاب الثورة الفرنسیة 

  . 1958الحاضر، وللدستور الفرنسي كما ورد في دیباجة دستور 

  ات العربیةفي التشریع-ب

، لمنظمي 1العامةلقد سمح المشرع المصري في القانون المتعلق بتنظیم الاجتماعات    

) المستعجلة(ات العامة من حق اللجوء إلى القضاء ممثلا في قاضي الأمور الوقتیة الاجتماع

بالمحكمة الابتدائیة المختصة للطعـــن في قرار وزیر الداخلیة أو مدیر الأمن، اللذان قد 

یمنعا إقامتھا أو إرجائھا أو تغییر مكانھا، بداعي تھدیدھا للأمن والسلم، والذي بطبیعة الحال 

  . القضیة بصفة مستعجلة سیفصل في

إذا تم منعھ،  العامإلا أن الحكم الذي یصدره القاضي الاستعجالي یقرر إجراء الاجتماع    

أو إقامتھ في تاریخھ المحدد إذا تم إرجائھ أو إجرائھ في مكانھ المحدد وفي نفس مساره إذا 

أو یحكم برفض الدعوى إذا رأى أن إقامة الاجتماع العام من شأنھ الإخلال . تم تغییر مكانھ

  .بالأمن والسلم العام

جھات القضاء العادي، أن یحكم  ولا یمكن لقاضي الأمور الاستعجالیة والذي ینتمي إلى   

بإلغاء قرار وزیر الداخلیة أو مدیر الأمــن، على اعتبـــار أن دعــوى الإلغاء أو دعوى 

تجاوز السلطة، ھي الدعوى القضائیة الإداریة الأصیلة و الوحیدة التي تھدف إلغاء 
                                                            

، المتعلق بتنظیم حق التظاھر والاجتماعات العامة والمواكب، المشار 2013نوفمبر  24الصادر في  107القانون رقم 1
  إلیھ سابقا
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الأخرى ولا یمكن حتى لباقي الدعاوى الإداریة . القرارات الإداریة غیر المشروعة

كدعــوى فحــص المشروعیـة، و التي تھدف إلى الفصل في شرعیة قرار إداري ما من 

أو دعوى تفسیر القرارات الإداریة، التي تھدف إلى تفسیر . عدمھ، دون أن تھدف إلى إلغائھ

بعض مواد القرارات الإداریة الغامضة والمبھمة وغیر الواضحة، أو دعوى التعویض وھي 

ء الكامل،  والتي تستھدف الحكم على الإدارة بالتعویض، إذا توفر شرط من دعاوى القضا

المصلحة فقط دون الحاجة إلى توفر شرط الصفة، بخلاف دعوى الإلغاء أو دعوى فحص 

المشروعیة أو دعوى التفسیر، التي یشترط فیھما توفر شرطي الصفة والمصلحة معا، وإلا 

  .حكما بعدم قبولھما شكلا

 العامةرة، إلا أن المشرع المصري ورغم إخضاعھ حریة عقد الاجتماعات وتجدر الإشا   

لأسلوب التصریح أو الإخطار المسبق، والذي من المفروض أن ینعقد الاجتماع العام بمجرد 

التصریح بھ لدى ھیئات الضبط الإداري، مثلما فعل المشرع الفرنسي، إلا أنھ خول لھذه 

بموجب قرار معلل، إذا قدرت بأن عقد  العامالھیئات إمكانیة الاعتراض على عقد الاجتماع 

  .من شأنھ الإخلال بالنظام العامھذا الاجتماع 

، على أي 1لم ینص المشرع المغربي في القانون الصادر بشأن التجمعات العمومیةو   

  .العامةصورة للرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري التي تخضع لھا الاجتماعات 

ضع لھ عقد فإذا كان أسلوب التصریح أو الإخطار المسبق ھو الأسلوب الأصیل الذي تخ   

تخضع لأسلوب  العامة، إلا أنھ استثناء على ذلك فإن بعض الاجتماعات العامةالاجتماعات 

من  2الترخیص دون أن یحددھا المشرع المغربي في ھذا القانون، بحسب صیاغة الفصل 

یمكن عقد الاجتماعات دون الحصول على إذن :"القانون المذكور، والتي نصت على أنھ

                                                            
تعلق بالتجمعات العمومیة، المشار إلیھ ، بشان القانون الم1958نوفمبر  15الصادر في  1- 58- 377ظھیر شریف رقم  1

  سابقا
  
  
  
  
  
  
  



231 
 

ارة یمكن لا تفید منع الترخیص، بل یمكن العمل بھ، وھذا یدخل ضمن ، أي أن عب"سابق

  . السلطة التقدیریة لھیئات الضبط الإداري

ومن ثم یمكن لھیئـــات الضبط الإداري، إما أن توافق صراحة على عقدھا، أو ضمنیا    

بعقد  من خلال عدم الاعتراض علیھا بعد انقضاء الأجل الممنوح لھا لدراسة طلب المنظمین

، أو أن ترفـض انعقاده، والذي یكون بموجب قرار معلل، دون أن یكون العامالاجتماع 

لمنظمي الاجتماع الحق في الطعن قضائیا في ھذا القرار، مادام أن الرقابة القضائیة غیر 

  . المذكور أعلاه العاممنصوص علیھا في القانون المنظم للاجتماعات 

نون المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات المشرع التونسي في القا إن   

، ترى عام، خول لھیئات الضبط الإداري إمكانیة منع كل اجتماع 1والمظاھرات والتجمھر

أنھ یخل بالنظام العام وبالأخص الأمن العمومي، وذلك وفقا لسلطتھا التقدیریة، ویكون 

  .الرفض بموجب قرار معلل ویبلغ لذوي الشأن

من اللجوء إلى القضاء للطعن في  العام أن ھذا القانون لم یمكن منظمي الاجتماع إلا   

شرعیة قرار رفض منع عقد الاجتماع، وذلك لإضفاء حمایة إضافیة ولاحقة على حریة 

، باعتبار أن السلطة القضائیة تمتاز بالحیاد والاستقلالیة عن  السلطة العامةعقد الاجتماعات 

  .إذا كرس الدستور ھذه الاستقلالیة من الناحیة العضویة والوظیفیةالتنفیذیة، لاسیما 

غیر المسموح لھا بالانعقاد،  العامةولقد سمح ھذا القانون فقط لمنظمي الاجتماعات    

بالطعن إداریا في قرارات الرفض إلى كاتب الدولة للداخلیة الذي ھو جزء من السلطة 

لذي قد یتلقى تعلیمات فوقیة منھا بعدم قبول وا. التنفیذیة الذي یبث في موضوع الطعن

الطعن، إضافة لذلك، فقد یستغرق النظر في الطعن وقتا قد یفوت على منظمي الاجتماع 

عقده في أوانھ ووفقا للأھداف المسطرة من منظمیھ، والتي قد لا یصبح للاجتماع إذا انعقد 

  .  لاحقا أي فائدة أو مغزى

                                                            
، المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاھرات 1969جانفي  24مؤرخ في  4القانون عدد  1

  والتجمھر، المشار إلیھ سابقا
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یة على أسالیب الضبط الإداري في مجال حریة الرقابة القضائ :الثانيلفرع ا

  في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة العمومیة التظاھرات

تعتبر حریة التظاھر العمومي من أخطر الحریات المدنیة على النظام العام، خاصة الأمن    

م، ولیس في العمومي، شأنھا في ذلك شأن المواكب العامة والتجمھر لأنھا تقام بالطریق العا

، أین یتم التحكم فیھا بسھولة ولا یشكل العامةمكان مغلق كما ھو الشأن بالنسبة للاجتماعات 

  .انعقادھا إخلالا كبیرا بالنظام العام

إلا أن الكثیر من الدول اعترفت بھا في دساتیرھا، وأخضعتھا في تشریعاتھا لأسالیب    

علت ھذه الأسالیب محل رقابة قضائیة ضبط مقیدة نوعا ما للحریة لضبطھا، ومع ذلك ج

لاحقة، ھدفھا حمایة ھذه الحریة، وعدم الحد منھا، إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة وھي 

  .الحفاظ على النظام العام

  .سنتناول ھذه الرقابة القضائیة في التشریع الجزائري، وفي التشریعات المقارنةو   

  في مجال حریة التظاھرات العمومیة في أسالیب الضبط الإداريالرقابة القضائیة -1

                                               التشریع الجزائري                              

إن حریة التظاھر العمومي تم إقرارھا لأول مرة في التشریع الجزائري بعد صدور    

معترف بھا في ظل دستوري ، الذي أقر حقوق فردیة وحریات عامة لم یكن 1989دستور 

والتظاھرات  العامة ، وكان ذلك بموجب القانون المنظم للاجتماعات1976و  1963

  .19891العمومیة الصادر في سنة 

فھذا القانون كما سبق الإشارة إلى ذلك، أخضع حریة إقامة التظاھرات العمومیة في بادئ    

أنھ عدل ھذا الأسلوب في القانون الأمر إلى أسلوب التصریح أو الإخطار المسبق، إلا 

  .، واعتمد أسلوب الترخیص بدلا عنھ19912المعدل لھ والصادر في سنة 

                                                            
  ، المتعلق بالاجتماعات والمظاھرات العمومیة، المشار إلیھ سابقا89/28القانون رقم  1

، المشار إلیھ سابقا28/89المعدل للقانون رقم  91/19القانون رقم   2 
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. واعتبر كل مظاھرة تجري دون ترخیص أو بعد منعھا تجمھرا یعاقب علیھ القانون   

ولعل ھذا التعدیل أملتھ الظروف السائدة أین كثرت التظاھرات العمومیة في الطریق العام، 

ي افتقدت السلمیة في بعض الأحیان وأصبحت تھدد حیاة الأشخاص وممتلكاتھم والت

  .  وحریاتھم

والذي لا یزال -إلا أنھ وعلى الرغم من اعتماد المشرع في القانون المذكور أعلاه،    

، أسلوب الترخیص المسبق لإقامة التظاھرات العمومیة -ساري المفعول إلى غایة یومنا ھذا

یق العام، إلا أنھ لم ینص ضمن أحكامھ على أي رقابة قضائیة على السلمیة في الطر

قرارات الوالي المانعة للمظاھرات العمومیة، والتي تكون كما ھو متعارف علیھ فقھا 

  .  وقضاء باستعمال دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة

  ومیة في أسالیب الضبط الإداري في مجال حریة التظاھرات العمالرقابة القضائیة -2

  التشریعات المقارنة                                        

وسنتعرض إلى تبیان الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في التشریعات    

  :المنظمة لحریة التظاھرات العمومیة لدول كل من

 في التشریع الفرنسي-أ

، إلى 1لقد أخضع المشرع الفرنسي إجراء التظاھرات العمومیة في القانون المنظم لھا   

أسلوب التصریح المسبق كما تطرقنا إلى ذلك أنفا، ومع ذلك سمح لھیئات الضبط الإداري 

إلى  (Sous préfet)، ورئیس الدائرة (le maire)، ورئیس البلدیة (préfet)ممثلة في المحافظ

ء إلى أسلوب منع التظاھرة، والذي یعد من أخطر أسالیب الضبط الإداري على اللجوإمكانیة 

الحریات العامة، إذا قدرت ھذه الھیئات الإداریة بأن في إجرائھا تھدید للأمـــن العمومي 

بصفـــة خاصة والنظام العام بصفة عامة، أو تھدد الملكیة الخاصة للأفراد أو بالعلاقات 

  .تظاھرات ذات الطابع السیاسي والاجتماعي المھددة للأمن العامالدولیة لفرنسا، أو ال

                                                            
  المشار الیھ سابقا   ،، المتعلق بالتظاھرات العمومیة، المعدل والمتمم1935أكتوبر  23القانون الصادر بتاریخ  1
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إلا أن ھذا القانون لم ینص ضمن أحكامھ، على أي رقابة قضائیة على ھذه القرارات    

الإداریة التي تمنع إقامة التظاھرات العمومیة، لاسیما من طرف القاضي الإداري من خلال 

ا، والحكم بإلغائھا إذا خالفت مبدأ المشروعیة، أي تخویلھ سلطة التدخل لمراقبة مدى شرعیتھ

مراقبة من أن الھدف من اتخاذھا كان المحافظة على النظام العام لا غیر، بكل عناصره 

  .وبصفة ذات أولویة عدم الإخلال الجسیم بالأمن العمومي

 العربیة اتفي التشریع-ب

، سمح لمنظمي 1ت العمومیةإن المشرع المصري في القانون المتعلق بتنظیم التظاھرا   

التظاھرات العمومیة مثل ما ھو الشأن بالنسبة الاجتماعات العمومیة من اللجوء إلى القضاء 

بالمحكمة الابتدائیة المختصة للطعن في قرار ) المستعجلة(ممثلا في قاضي الأمور الوقتیة 

أو نقلھا إلى مكان  وزیر الداخلیة أو مدیر الأمن الذي یمنع إقامة التظاھرات، أو إرجائھا

أخر أو تغییر مسارھا بداعي تھدیدھا للأمن والسلم، والذي یفصل في القضیة بصفة 

  . مستعجلة

إلا أن الحكم الذي یصدره القاضي الاستعجالي یكون منطوقھ إما إجراء التظاھرة إذا تم    

ا المحدد وفي نفس منعھا، أو إقامتھا في تاریخھا المحدد إذا تم إرجائھا أو إجرائھا في مكانھ

أو یحكم برفض الدعوى لعدم التأسیس إذا رأى أن . مسارھا إذا تم تغییر مكانھا أو مسارھا

  .إقامة التظاھرة من شأنھ الإخلال بالأمن العام

وكما سبق ذكره، لا یمكن لقاضي الأمور الاستعجالیة والذي ینتمي إلى جھات القضاء    

الداخلیة أو مدیر الأمن، على اعتبار أن دعوى الإلغاء العادي، أن یحكم بإلغاء قرار وزیر 

أو دعوى تجاوز السلطة، ھي الدعوى القضائیة الإداریة الوحیدة التي تھدف إلغاء القرارات 

  .الإداریة غیر المشروعة

                                                            
والمواكب، المشار  ، المتعلق بتنظیم حق التظاھر والاجتماعات العامة2013نوفمبر  24الصادر في  107القانون رقم1

  إلیھ سابقا
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على أي صورة للرقابة  1لم ینص القانون المنظم للتظاھرات العمومیة في المغرب،   

القضائیة على قرار ھیئات الضبط الإداري الممثلة في الباشا أو القائد التي تمنع إقامة 

رغم إخضاعھ لھذه . التظاھرات العمومیة في الطریق العام، بداعي تھدیدھا للأمن العام

الحریة لأسلوب التصریح أو الإخطار المسبق، إلا أنھ ومع ذلك سمح لھیئات الضبط 

الإداري من إمكانیة اللجوء إلى أسلوب الحظر أو المنع لھا، إذا رأت بأنھا تشكل تھدید 

  .للأمن العام

ولقد أورد المشرع المغربي عبارة الأمن العام ولیس النظام العام، على الرغم من أن    

الأمن العام ھو عنصر من عناصر النظام العام، ویمكن للمظاھرات غیر السلمیة أن تؤثر 

لسلب على باقي عناصر النظام العام، إذا استمرت لمدة طویلة سواء على الصحة أو با

السكینة العمومیتین، أو مخالفة الآداب العامة كالتحرش بالفتیات في الشارع مثلا، أو 

المساس باستقرار المعاملات الاقتصادیة، الآمر الذي یؤدي إلى وقوع خلل في إنتاج و 

. مختلفة، مما یمس بالحیاة الیومیة للمواطنین وسد حاجیاتھمتوزیع وتسویق المنتجات ال

  . وتؤثر على نظافة المحیط الحضاري للمدن وتشویھھ

لھیئات الضبط  2خول المشرع التونسي في القانون المنظم للتظاھرات العمومیة،و   

  .الإداري إمكانیــة اتخاذ قـــرار لمنــع كل تظاھرة یتوقع منھا إخلال بالأمن أو بالنظام العام

إلا أن ھذا القانون لم یخول لمنظمي التظاھرة والذین یتم إبلاغھم بقرار المنع عن طریق    

بإلغاء ھذا القرار، أو  أعوان الأمن، إمكانیة الطعن أمام القضاء لاسیما الإداري منھ للمطالبة

مثلما فعل -رفع دعوى قضائیة أمام القضاء الاستعجالي للفصل في أمر إجراء التظاھرة، 

  .  ، إذا رأى أن ھناك أسباب موضوعیة تستدعي منع إجراءھا-المشرع المصري

ولو أن القضاء الإداري ھو المؤھل فقھا وقضاء، للطعن أمامھ في القرارات الإداریة    

ام  للمطالبة بإلغائھا، إذا رأى بأنھا غیر مشروعة، وقرارات سلطات الضبط بوجھ بوجھ ع

                                                            
، بشان القانون المتعلق بالتجمعات العمومیة، المشار إلیھ 1958نوفمبر  15الصادر في  1- 58- 377ظھیر شریف رقم 1

  سابقا
، المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاھرات 1969جانفي  24مؤرخ في  4القانون عدد 2

  إلیھ سابقاوالتجمھر، المشار 
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خاص، إذا رأى أن مبررات اتخاذھا لم یكن بغرض الحفاظ على الأمن العام بصفة خاصة 

 .  والنظام العام بصفة عامة، والذي یعتبر السبب الوحید لإلغائھا

لضبط الإداري في مجال حریة الرقابة القضائیة على أسالیب ا :المطلب الثاني

  في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة إنشاء الجمعیات

إن حریة إنشاء الجمعیات والانضمام إلیھا، كما ذكرنا سابقا، تعد أحد مظاھر تجمعات    

الأفراد شأنھا في ذلك شأن الاجتماعات والتظاھرات العمومیة، إلا أن الجمعیات تنشأ لمدة 

والتي تحددھا قوانینھا الأساسیة، بخلاف الاجتماعات والتظاھرات العمومیة، غیر محددة، 

  .التي تعقد لمدة محددة

ویمتاز نشاط الجمعیات بأن لیس لھ ھدف سیاسي، بخلاف الأحزاب السیاسیة، التي ترمي    

 إلى الوصول إلى السلطة، والذي تكون مجالاتھ متعددة إما تضامنیة، ثقافیة، تربویة، دینیة،

  .الخ...حمایة المستھلك، بیئیة، ترفیھیة، دینیة، ریاضیة، 

الأمر الذي جعل التشریعات المنظمة لھا تخضع إنشاءھا لأسلوب التصریح أو الإخطار    

وترجع الحكمة في فرض الإخطار إلى تمكین الأفراد من ممارسة الحریات لأجل . المسبق

     1.العام من أي تھدید أو خلل التوفیق بین ممارسة ھذه الحریات ووقایة النظام

كما أن اللجوء إلى أسلوب التصریح إذا كان احتمال إخلال ممارسة الحریة بالنظام العام    

ومع ذلك فإن . محدودة، أما إذا كان أكثر فإن المشرع یلجأ إلى فرض أسلوب الترخیص

النشاط أو  المشرع قد ینص على أسلوب التصریح ویعطي للإدارة سلطة تقدیریة في منع

    2.الحریة، إذا قدرت أن ممارستھا من شأنھ الإخلال بالنظام العام

                                                            
عصام الدبس، القضاء الإداري ورقابتھ لأعمال الإدارة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، سنة 1

   191ص.، الأردن2010
، 142یامة ابراھیم، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، أطروحة دكتوراه، ص 2

  سابقا اإلیھمشار 
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ومع ذلك فلقد أضفت التشریعات المنظمة للجمعیات المزید من الحمایة علیھا من حیث    

النص على رقابة قضائیة لاحقة على تكوینھا وعملھا واستمراریتھا وحلھا، ولعل فعالیة ھذه 

  .  صادرة عن سلطة قضائیة مستقلة عن السلطة التنفیذیة الرقابة تكمن في أنھا

اھر صور ھذه الرقابة القضائیة اللاحقة على حریة إنشاء الجمعیات في وسنتناول مظ   

  . التشریعات الجزائریة وفي التشریعات المقارنة

الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال حریة إنشاء  :الفرع الأول

 ت في التشریع الجزائريالجمعیا

لم یتضمن أول نص قانوني منظم للجمعیات في الجزائر ضمن أحكامھ وھو الأمر    

، أي تنصیص على الرقابة القضائیة، لاسیما وأن إنشاء الجمعیات 19711الصادر في سنة 

كان یخضع في ھذا الأمر لأسلوب الترخیص المسبق من طرف السلطات الإداریة 

في الوالي، الذي یمكنھ الاعتراض وعدم الموافقة على تكوین الجمعیات،  المختصة، الممثلة

  .إذا رأى أن إنشائھا یمس الاختیارات السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة للدولة

، الذي لم 19872وعلى نفس المنوال سار القانون المنظم للجمعیات الصادر في سنة    

  .على الرقابة القضائیةیتضمن ضمن أحكامھ أي تنصیص 

فھذا القانون، ھو الأخر أخضع إنشاء الجمعیات لأسلوب الترخیص أو الاعتماد، وخول    

لھیئات الضبط الإداري إمكانیة سحب الاعتماد من الجمعیات، وحلھا إداریا، إذا خالفت 

سحب الأھداف المحددة في قانونھا الأساسي، دون السماح لھا بحق الطعن قضائیا في قرار 

أو تخویل سلطة إلغاء قرار منح الاعتماد لتكویـــن الجمعیـــة أو حلھا . الاعتماد أو الحل

  . للسلطة القضائیة ولیس للوالــي، لضمان عدم تقیید ھذه الحریة أو الحد منھا

 1963، الذي ألغى الخیارات السیاسیة والاقتصادیة لدستوري 1989وبعد صدور دستور    

  .حمایة على العدید من الحریات العامة التي كانت محظورة سابقا، وأضفى ال1976و 
                                                            

 07المؤرخ في  21-72المتعلق بالجمعیات، المعدل بالأمر رقم  ،1971دیسمبر  03المؤرخ في  79-71الأمر رقم  1
  ، المشار إلیھ سابقا1972جوان 

  ، المتعلق بالجمعیات، المشار إلیھ سابقا1987جویلیة  21المؤرخ في  15-87القانون رقم  2
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، 19901فقي مجال حریة إنشاء الجمعیات، صدر قانون جدید منظم للجمعیات في سنة    

  .    والذي أعطى للقضاء سلطات واسعة فیما یخص إنشائھا و حلھا

تكوین الجمعیات، ویظھر ذلك من أنھ لم یسمح لھیئات الضبط الإداري الاعتراض على    

بل جعل ذلك من اختصاص القضاء، ممثلا في الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي، بناء على 

دعوى ترفعھا ھذه الھیئات الإداریة ممثلــة في وزیــر الداخلیة أو الوالي، حسب نوع 

ھا الجمعیة، بعد إخطارھا بإنشاء الجمعیة، للفصل في إبطال الجمعیة لعدم قانونیتھا وتطابق

  .مع أحكام ھذا القانون

كما أن ھذا القانون لم یسمح بالحل الإداري للجمعیات، بل جعل ذلك من اختصاص    

  . القضاء، بناء على دعوى من ھیئات الضبط الإداري المذكورة أعلاه

إلا أن  ھذا القانون، سمح لوزیر الداخلیة بسحب الاعتماد من الجمعیات الأجنبیة، إذا    

غیر الأنشطة المحددة في قانونا الأساسي، أو إذا كان نشاطھا یمس بسلامة  مارست أنشطة

التراب الوطني والمبادئ الأساسیة للمجتمع، دون السماح لھذه الجمعیات بحق اللجوء إلى 

  .القضاء للمطالبة بإلغاء قرار سحب الاعتماد

والذي اعتمد  ، وھو الساري المفعول،2ثم بعد ذلك، صدر قانون أخر منظم للجمعیات   

باعتبار أن أسلوب -كذلك أسلوب التصریح الإخطار المسبق فیما یخص إنشاء الجمعیات،

الإخطار أو التصریح المسبق إجراء سابق على ممارسة الحریة أو النشاط، وأكثرھا توفیقا 

بین الحریة والنظام اللذین یتواجدان على طرفي نقیض أو متقابلین على الأقل على الدوام 

  3.-یث ارتباط الحریة بالمصلحة الخاصة، وارتباط النظام العام بالمصلحة العامةمن ح

فھذا القانون سمح للمصرحین بإنشاء الجمعیات حق الطعن في قرارات سلطات الضبط    

الإداري المعترضة على رفض تسلیم وصل التسجیل للجمعیة أمام جھات القضاء الإداري، 

  . ممثلة في المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا باستعمال دعوى الإلغاء

                                                            
  ، المتعلق بالجمعیات، المشار إلیھ سابقا1990دیسمبر  04المؤرخ في  31-90القانون رقم  1
  ، المتعلق بالجمعیات، المشار إلیھ سابقا2012ینایر  12المؤرخ في  06-12القانون رقم  2
  ، مشار إلیھا سابقا200دكتوراه، ص  أطروحةعزاوي عبد الرحمن، الرخص الإداري في التشریع الجزائري،  3
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ن القضائي أمام المحكمة الإداریة المختصة في كما سمح ھذا القانون كذلك، بحق الطع   

  .قرارات تعلیق نشاط الجمعیات أو حلھا إداریا

فلقد ضمن حق الطعن القضائي في قرار وزیر الداخلیة المتخذ بعد أخذ  إضافة لذلك،   

رأي وزیر الخارجیة، والمعترض على طلب انخراط جمعیات وطنیة ضمن جمعیات أجنبیة 

  .نخراطللفصل في مشروع الا

الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال حریة إنشاء  :الثانيالفرع 

 الجمعیات في التشریعات المقارنة

لقد نصت التشریعات المنظمة للجمعیات في الكثیر من الدول ضمن أحكامھا على رقابة    

معیات، والمتمثلة قضائیة لاحقة على أسالیب الضبط الإداري المعتمدة قانونا لإنشاء الج

أساسا في أسلوب التصریح أو الإخطار المسبق، والمقترن بموافقة سلطات الضبط الإداري 

على إنشائھا، وأن لا یكون الاعتراض علیھا أو تعلیق نشاطاتھا أو غلق مقراتھا أوحلھا 

  . إداریا، إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة وھي المحافظة على النظام العام

  ع الفرنسي في التشری-1

سمح المشرع الفرنسي بحریة إنشاء الجمعیات، وأعتبرھا عقد یبرم بصفة حرة وبدون    

بموجب  1901وبعد التعدیل الذي مس القانون الصادر في  1.أو تصریح مسبقترخیص 

   1.، أخضعھا لأسلوب التصریح المسبق1971جویلیة  20القانون المؤرخ في 

                                                            
1 ARTICLE 2 de la loi du 01 juillet 1901, modifiée, portant contrat d'association, publiée au 
journal officiel du 02 juillet 1901 
Les associations de personne pourront se former librement sans autorisation ni déclaration 
préalable, mais elles ne jouiront (de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux 
dispositions de l'article 5). 
1 ARTICLE 5 (Loi du 20 juillet 1971, art 1er, modifiée la loi du 01 juillet 1901). 
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être 
rendue publique par les soins de ses fondateurs. - La déclaration préalable en sera faite à la 
préfecture du département ou à la sous préfecture de l'arrondissement où l'association aura son 
siège social. 
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أنھ أوجب على مؤسسیھا ضرورة التصریح بإنشائھا لدى ھیئات الضبط الإداري،  أي   

ومن ثم فإن الجمعیة بمجرد التصریح تعتبر مؤسسة قانونا . قصد اكتسابھا الصفة القانونیة

  .  ودون الحاجة إلى موافقة الإدارة

یطرأ على كما ألزم كذلك التشریع المنظم لعقد الجمعیة بضرورة التصریح بكل تعدیل    

  .أعضاء الجمعیة و قانونھا الأساسي

إلا أن ھذا التشریع خول للقضاء دون الإدارة سلطة حل الجمعیات، إذا خالفت أحكام    

قانونھا الأساسي أو أصبح نشاطھا یھدد استقرار البلاد، وھذا یعتبر ضمانة لعدم تقیید 

  .ستقلة عن السلطة التنفیذیةممارسة ھذه الحریة والحد منھا، خاصة أن السلطة القضائیة م

كما أن ھذا القانون لم یسمح لأي جمعیة أجنبیة أن تمارس نشاطھا في فرنسا بدون    

ترخیص مسبق من سلطات الضبط الإداري ممثلة في وزیر الداخلیة، الذي یمكنھ 

دون أن یمكن مسیریھا من حق الطعن قضائیا في ھذا القرار . الاعتراض بقرار على ذلك

  .بة بإلغائھللمطال

  ات العربیة في التشریع-2

، للمصرحین بإنشاء 1سمح المشرع المصري في القانون المتعلق بالجمعیات الأھلیة لقد   

الجمعیة بحق الطعن قضائیا في القرار الصادر عن سلطات الضبط الإداري، القاضي بوقف 

ھا، أن من بین یوما من تاریخ إخطارھا بإنشائ 60قید الجمعیة، إذا رأت خلال مھلة 

أغراضھا نشاطا محظورا، أو مجرما بموجب قانون العقوبات أو أي قانون أخر، أو أن 

بیانات وملحقات الإخطار غیر مستوفاة أو غیر صحیحة، وتبلغ ھذا القرار المعلل للمعنیین، 

الذي یمكنھم إما تصحیح الأخطاء واستیفاء البیانات الناقصة، أو الطعن أمام المحكمة 

  .صةالمخت

وھنا یثار السؤال ھل المحكمة المختصة ھي جھات القضاء الإداري، والتي یمكن الطعن    

أمامھا باستعمال دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة لإلغاء قرار عدم قید الجمعیة، أم 
                                                            

المتعلق بالجمعیات الأھلیة، المشار إلیھ سابقا، 2016نوفمبر  29قانون الجمعیات الأھلیة المصادق علیھ في   1 
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المقصود بالمحكمة المختصة جھة القضاء العادي، وھنا لا یكون أمام المصرحین سوى 

  .لجمعیةالمطالبة بقید ا

إضافة لذلك، فإن المشرع المصري في ھذا القانون، أخضع حل الجمعیات إلى القضاء    

ولیس حلھا إداریا من . بموجب حكم قضائي بناء على دعوى ممن لھ الصفة والمصلحة

  . طرف الجھات الإداریة

ویلاحظ أن المشرع المصري كما سبق ذكر ذلك، أخذ بنظام الإخطار أو التصریح    

سبق، وذلك أن الأجل الممنوحة لسلطات الضبط الإداري لإصدار قرار منع القید یكون الم

ولعل أھم ما یتمیز الإخطار من خصائص رغم اتصالھ برقابة النشاط . من تاریخ إخطارھا

الفردي لصفتھ الوقائیة ھو أنھ یعتبر متفقا أكثر من غیره مع نظام الحریة، بحیث یجعل 

   1.ات في ید الأفراد لا في ید الجھة الإداریةالمبادرة بممارسة الحری

إضافة لذلك وفي نفس النطاق، فإنھ تعود الحكمة من فرض نظام الإخطار بدل الترخیص    

الإداري المسبق على المستوى العالمي إلى طبیعة بعض الحریات منذ نشأتھا الأولى 

وخاصة الحریات الأدبیة أو المعنویة كالحریة الدینیة وحریة الرأي أو حریة التعبیر في 

افة والمطبوعات والاجتماعات العامة وحریة تكوین الجمعیات معظم صورھا كحریة الصح

  2.الخ...والنقابات

لقد ضمن المشرع المغربي حریة إنشاء الجمعیات في القانون المتضمن حق تأسیس    

، بكل حریة ودون إذن سابق من ھیئات الضبط الإداري، وألزمھا 3الجمعیات المعدل والمتمم

یوما من تاریخ إیداع ملف  60النھائي وجوبا داخل أجل بضرورة تسلیم الجمعیة الوصل 

  .إنشائھا، وتعتبر بذلك مؤسسة قانونا وتكتسب الشخصیة الاعتباریة

                                                            
دكتوراه دولة، كلیة  أطروحة، )دراسة مقارنة(محمد الطیب عبد اللطیف، نظام الترخیص والإخطار في القانون المصري  1

  502ص .، مصر1956الحقوق، جامعة القاھرة، 
  213ص. دكتوراه، المشار إلیھا سابقا، أطروحةعزاوي عبد الرحمن،  2
، المتضمن القانون المتعلق بحق تأسیس الجمعیات 1958نوفمبر  15الصادر في  1- 58- 376ظھیر شریف رقم  3

  المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا
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إلا أنھ إذا لم یسلم لھا ھذا الوصل ضمن ھذا الأجل، فإن الجمعیة تمارس نشاطھا وفق    

قضاء ھذا الأجل إلى الأھداف المسطرة، إلا أن ھیئات الضبط الإداري یمكنھا اللجوء بعد ان

  .القضاء الإداري، ممثلا في المحكمة الإداریة المختصة للمطالبة بالتصریح ببطلان الجمعیة

ومن ھنا فإن المشرع المغربي، لم یخول للإدارة حق الاعتراض على إنشاء الجمعیات،    

قضاء بل اعتبرھا مؤسسة قانونا بمجرد التصریح بھا، وجعل مسألة إبطالھا من اختصاص ال

  .الإداري، بناء على دعوى من ھیئات الضبط الإداري للمطالبة ببطلانھا

كما أنھ خول كذلك للقضاء الإداري ممثلا في المحاكم الإداریة للفصل في طلبات حل    

وعلیھ فلقد استبعد . الجمعیات قضائیا، وبطلب ممن یھمھ الأمر أو بمبادرة من النیابة العامة

   .الحل الإداري للجمعیة

، كما علقنا على ذلك سابقا، بأن 1اعتبر المرسوم التنظیمي المنظم للجمعیات في تونسو   

الجمعیة تعتبر مكونة قانونا بمجرد التصریح أو الإخطار بإنشائھا لدى ھیئات الضبط 

الإداري، واستكمالھا الوثائق المطلوبة وعدم مخالفة قانونھا الأساسي للنصوص القانونیة 

  .من ذلك المرسوم المنظم للجمعیاتالمعمول بھا و

ولقد نص ھذا المرسوم على صور الرقابة القضائیة اللاحقة على إنشاء الجمعیات    

لحمایتھا من أي تعسف من طرف سلطات الضبط الإداري، ومن ذلك أنھ أخضع حل 

الجمعیات لسلطة القضاء بناء على دعوى من الجھات الإداریة أو من لھ صفة أو مصلحة 

  .واستبعد الحل الإداري للجمعیات. لكفي ذ

كما أنھ سمح لممثلي الجمعیات الأجنبیة التي ترید فتح فروع لھا بتونس، بحق الطعن    

القضائي أمام المحكمة الإداریة في قرار الكاتب العام للحكومة الرافض لتسجیل الجمعیة 

الأساسي للجمعیات الأجنبیة، إذا رأى بأن ھناك تعارض واضح بین النظام أو القانون 

  .من المرسوم المنظم للجمعیات 4و  3الأجنبیة ومقتضیات الفصل 

                                                            
، المتعلق بتنظیم الجمعیات، المشار إلیھ سابقا2011سبتمبر  24مؤرخ في  88مرسوم عدد  1 
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الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال الحریات  :الثالث المبحث

  السیاسیة

إن حریة ممارسة الحریات السیاسیة معترف بھا للمواطنین في الدولة فقط دون غیرھم    

فوق إقلیمھا، لأن ھذه الحریات مرتبطة بفكرة المواطنة، والتي تثبت من الأفراد المقیمین 

من خلال حمل جنسیتھا، ولأنھا مرتبطة بمبدأ سیاسي وھو التداول على السلطة، والذي 

  . ینحصر على المواطنین دون غیرھم من الرعایا المقیمین فوق ترابھا

العام، لكونھا تھدف إلى الوصول  وتعد الحریات السیاسیة من أشد الحریات تھدیدا للنظام   

إلى السلطة في جمیع المستویات، وممارستھا بطریقة غیر قانونیة وغیر سلمیة، قد یھدد 

  .النظام العام

وعلیھ، فإن التشریعات المنظمة للحریات السیاسیة، كما ذكرنا ذلك سابقا، في العدید من    

مقارنة بالحریات الأخرى، الدول أخضعت ممارستھا لأسالیب ضبط متشددة نوعا ما 

  .كاعتماد أسلوب الترخیص المسبق وأسلوب المنع أو الحظر

إلا أنھ وعلى الرغم من ذلك، فإن التشریعات المنظمة لھا نصت ضمن أحكامھا على    

صور للرقابة القضائیة اللاحقة على أسالیب الضبط الإداري، لضمان عدم تعسف ھیئات 

ولیكون اللجوء إلیھا لغرض الحفاظ على النظام العام فقط، الضبط الإداري في استعمالھا، 

وإلا حكم القضاء بعدم مشروعیتھا وبالنتیجة إلغاء القرارات الإداریة المتخذة، إذا ثبت أنھ لم 

  .یكن سبب اتخاذھا الحفاظ على النظام العام بكل عناصره، وفي مقدمتھ الأمن العمومي

أسالیب الضبط الإداري في مجال حریة الرقابة القضائیة على  :المطلب الأول

 في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة تأسیس الأحزاب السیاسیة

تعتبر حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة أحد أبرز الحریات العامة ذات الطابع السیاسي،    

لأنھا تجمع مواطنین یؤمنون بمشروع لھ جوانب سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة، وثقافیة، 

  .ویھدفون إلى الوصول إلى السلطة لتجسید ھذا المشروع
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یة بأسالیب للضبط الإداري والمتمثلة ولقد ضبط المشرع في جل الدول ممارسة ھذه الحر   

أساسا في أسلوب الترخیص أو الاعتماد، بخلاف إنشاء الجمعیات التي أخضعھا لأسلوب 

  .التصریح المسبق

كما أن المشرع یمنع الأحزاب السیاسیة بأن تكون لھا علاقات تبعیة مع دول أخرى،    

عقائدي، أو إیدیولوجي، أو حفاظا على سیادة الدولة سواء كانت ھذه التبعیة سببھا 

اقتصادي، أو أن تعتمد على التمویل الخارجي، بل یجب أن تمارس نشاطھا في ظل احترام 

  .الثوابت والمبادئ الأساسیة التي تحكم المجتمع والمحددة في دساتیر الدول

وعلى الرغم من أن المشرع ضبط حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة بضوابط صارمة،    

الحفاظ على النظام العام، إلا أنھ وفر ضمانة إضافیة لھذه الحریة، بجانب  الغرض منھا

الضمانات القانونیة المحددة في الدستور والتشریع، ألا وھي الرقابة القضائیة اللاحقة على 

أسالیب الضبط الإداري سواء في مرحلة تأسیس الحزب السیاسي، أو بعد اعتماده رسمیا 

ري المختصة، والتي تكون في الغالب ممثلة في الوزیر من طرف ھیئات الضبط الإدا

المكلف بالداخلیة، وھذا بالنظر إلى أن تأسیس الحزب السیاسي یكون وطنیا ومؤسسیھ یجب 

أن یكون ممثلین لجل المحافظات أو الولایات داخل الوطن من جھة، وبالنظر للأھمیة 

الوصول إلى السلطة تكریسا  القصوى التي یكتسیھا تأسیس الحزب بالنظر إلى ھدفھ وھو

  . لمبدأ التداول على السلطة، ومدى تأثیر ذلك على النظام العام من جھة أخرى

مجال حریة  في رقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداريال :الفرع الأول

  تأسیس الأحزاب السیاسیة في التشریع الجزائري

الجمعیات ذات الطابع  تأسیسإلى حریة ضمن أحكامھ  تطرقأول نص قانوني إن    

، المتعلق بالجمعیات، والذي خصص بعض 19711السیاسي، ھو الأمر الصادر في سنة 

أحكامھ للحدیث عن الجمعیات ذات الطابع السیاسي، كما ذكرنا ذلك سابقا، على الرغم من 

                                                            
لق بالجمعیات، المشار إلیھ سابقا، المتع1971دیسمبر  03المؤرخ في  79- 71الأمر رقم   1 
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أن النظام السیاسي وقت صدور ھذا الأمر عرف ھیمنة الحزب الواحد على كل مقالید 

  .طة وتوجیھ السیاسة العامة للدولةالسل

ولقد أخضع ھذا الأمر إنشاء ھذه الجمعیات السیاسیة إلى مقرر صادر عن السلطات    

  .للحزب، وحلھا یكون كذلك بموجب مقرر صادر عن الحزب

وكنتیجة لذلك، لم یتضمن ھذا الأمر ضمن أحكامھ أي تنصیص على الرقابة القضائیة    

  .على عدم اعتماد الحزب الواحد لجمعیة سیاسیة أو حلھا

وھذا یبدو أمر طبیعي، لأنھ لا یمكن اعتبار ھذه الجمعیات السیاسیة كأحزاب سیاسیة،    

سیاسیة، وھذا یقتضي الاعتراف لعدم وجود نص قانوني خاص یعترف بتأسیس الأحزاب ال

بالتعددیة الحزبیة من جھة، وإخضاع إیداع ملفات تأسیس الأحزاب السیاسیة لدى ھیئات 

ضبط إداریة، تقوم بدراسة ھذه الملفات للتأكد من مطابقتھا للقوانین المعمول بھا، لاسیما 

مؤسسي الحزب القانون المنظم للأحزاب السیاسیة، إعمالا بمبدأ المشروعیة، والسماح ل

بالطعن قضائیا في قرارات ھذه الھیئات الإداریة، التي قد ترفض تأسیس الحزب السیاسي 

  .أو تعلیق نشاطھ أو حلھ

، 19891على إثر تعدیل دستور  ثم صدر بعد ذلك قانون جدید منظم للجمعیات السیاسیة   

زاب السیاسیة بل والذي تبنى نظام التعددیة السیاسیة، ولو أنھ لم یستعمل مصطلح الأح

  .استعمل مصطلح الجمعیات ذات الطابع السیاسي

وھذا القانون تبنى الرقابة القضائیة على حریة تأسیس الجمعیات ذات الطابع السیاسي،    

فھو لم یسمح لسلطة الضبط الإداري ممثلة في وزیر الداخلیة، إصدار قرار برفض تأسیس 

بل جعل . سیسھا غیر مطابق للتشریع المعمول بھالجمعیة السیاسیة، والتي یرى بأن ملف تأ

الأمر بید القضاء الإداري ممثلا في الغرفة الإداریة لمجلس قضاء العاصمة، بناء على 

  .دعوى قضائیة ترفع باسم الوزیر للمطالبة ببطلان تأسیس الحزب

                                                            
  سابقا ، المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، المشار إلیھ1989جویلیة  05المؤرخ في  11-89القانون رقم  1
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ریة وسمح كذلك المشرع في ھذا القانون بحق الطعن بالاستئناف في قرار الغرفة الإدا   

  .لمجلس قضاء العاصمة من طرف من یھمھ الأمر أمام الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا

والأمر نفسھ ینطبق على حل الجمعیة السیاسیة، والذي یكون بموجب طلب من وزیر    

الداخلیة إلى الغرفة الإداریة لمجلس قضاء العاصمة، وحكمھا یكون قابلا للطعن أمام الغرفة 

  .ة العلیاالإداریة للمحكم

أما بالنسبة لتوقیف نشاطھا في حالة خرقھا الفادح للقوانین أو تھدیدھا للنظام العام، فإن    

وزیر الداخلیة لا یمكنھ تعلیق نشاطھا أو غلق مقراتھا إداریا، بل علیھ اللجوء إلى القضاء 

 الاستعجالي بموجب دعوى استعجالیة، لاستصدار أمر بتوقیف جمیع نشاطاتھا أو غلق

  . مقراتھا

، والذي جعل تنظیم حریة تأسیس الأحزاب 1996و بعد التعدیل الدستوري لسنة    

السیاسیة من الموضوعات التي یشرع فیھا البرلمان بموجب قوانین عضویة، ولیس قوانین 

عادیة، وھي الفئة من القوانین التي أدرجھا لأول مرة دستور جزائري في أحكامھ، وذلك 

وعلیھ صدر . ونیة كبیرة على المسائل المنظمة بھذه الفئة من القوانینلإضفاء حمایة قان

  .1قانون عضوي لتنظیم وضبط ھذه الحریة

ولقد كرس ھذا القانون العضوي كذلك الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري،    

 سمح لمؤسسي الحزب الطعن في قرار وزیر الداخلیة، المتضمن  ویظھر ذلك من خلال أنھ

رفض ملف تأسیس الحزب أمام جھات القضاء الإداري، ممثلة في المحكمة الإداریة 

ویكون ھذا الحكم القضائي . المختصة خلال أجل شھر ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار الرفض

  .قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة، ممن لھ الصفة والمصلحة في ذلك

من الطعن قضائیا في قرار وزیر الداخلیة  كما أنھ سمح كذلك لمؤسسي الحزب السیاسي   

الرافض منح الاعتماد للحزب السیاسي بعد عقد مؤتمره التأسیسي أمام  المحكمة الإداریة 

                                                            
المشار إلیھ  عضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة،، المتضمن القانون ال1997مارس  06المؤرخ في  09-97الأمر رقم  1

  سابقا
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ویكون ھذا الحكم كذلك محل طعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة، ممن لھ الصفة . للعاصمة

  .والمصلحة في ذلك

، والذي أخذ بنفس 20121السیاسیة في سنة ثم صدر قانون عضوي جدید منظم للأحزاب    

، في مجال تكریس الرقابة القضائیة 1997المفاھیم الذي سبقھ فیھا القانون العضوي لسنة 

اللاحقة على أسالیب الضبط الإداري، من خلال السماح باستعمال دعوى الإلغاء أو دعوى 

سواء في مرحلة -یةوزیر الداخل- تجاوز السلطة لإلغاء قرارات سلطة الضبط الإداري 

  .تأسیس الحزب أو بعد اعتماده ودخولھ حیز العمل السیاسي

ففي مرحلة تأسیس الحزب واعتماده یمكن للوزیر المكلف بالداخلیة إصدار قرار معلل    

برفض ملف تأسیس الحزب، إذا رأى أن شروط تأسیسھ القانونیة غیر متوفرة، وھذا القرار 

أمام المحكمة الإداریة، ویكون حكمھا كذلك قابلا للطعن یكون محل طعن قضائي بالإلغاء 

  .بالاستئناف أمام مجلس الدولة

كما سمح كذلك ھذا القانون العضوي لمؤسسي الحزب من حق الطعن القضائي أمام    

المحكمة الإداریة المختصة، إذا رفض وزیر الداخلیة بموجب قرار منحھم الترخیص لعقد 

  .المؤتمر التأسیسي للحزب

وإذا لم یمدد وزیر الداخلیة لمؤسسي الحزب أجل عقد تأسیس الحزب المسموح بھ لمرة    

واحدة، فإن لمؤسسي الحزب حق اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار وزیر 

  . الداخلیة، المتضمن رفض التمدید

للحزب من أما في مرحلة نشاط الحزب، فإن المشرع في ھذا القانون العضوي، سمح    

الطعن قضائیا في قرار وزیر الداخلیة، الذي یعلق أنشطة الحزب و یغلق مقراتھ أمام 

  .المحكمة الإداریة المختصة، ویكون حكم المحكمة قابل كذلك للطعن بالاستئناف

فیما یخص حل الحزب السیاسي، فإنھ لم یخول لوزیر الداخلیة سلطة حل الأحزاب  و   

ل ذلك من اختصاص القضاء الإداري، بناء على دعوى قضائیة السیاسیة إداریا، بل جع
                                                            

، المتعلق بالأحزاب السیاسیة، المشار إلیھ سابقا2012ینایر  12المؤرخ في  04-12عضوي رقم القانون ال  1 
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ویكون الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة للعاصمة الناظر في .ترفع باسم وزیر الداخلیة

  .دعوى الحل قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة

رقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال حریة ال :الثانيالفرع 

  الأحزاب السیاسیة في التشریعات المقارنةتأسیس 

وسنتناول صور ھذه الرقابة القضائیة اللاحقة في تشریعات كل من فرنسا، مصر،    

 المغرب، وتونس

  في التشریع الفرنسي-1

رغم أن الأحزاب السیاسیة ھدفھا سیاسي وھو الوصول إلى السلطة تحقیقا لبرمجھا    

السیاسي، إلا أنھ في فرنسا لا یوجد تشریع متعلق بتأسیس الأحزاب السیاسیة، بل ھي 

  .1، المعدل والمتمم والمتعلق بعقد الجمعیة1901منظمة بالتشریع الصادر سنة 

اب السیاسیة، كما سبق ذكر ذلك أنفا، مثلما ھو الشأن وھذا القانون أخضع تأسیس الأحز   

بالنسبة للجمعیات لأسلوب التصریح المسبق ولیس أسلوب الترخیص أو الإذن المسبق، لأنھ 

  .أخضعھما لنفس التشریع

إلا أنھ اعتبر الجمعیات والأحزاب السیاسیة، والتي یكون ھدفھا غیر مشروع أو مخالف    

مة أو تھدد النظام العام، أو تمس الطابع الجمھوري للدولة باطلة ولا للقوانین أو الآداب العا

  .تنتج أي أثر

ومن ثم فإن إبطالھا یكون من طرف القضاء بموجب حكم صادر عن المحكمة بطلب من    

  .الضبط الإداري سلطة

ویخضع حلھا كذلك، لاختصاص القضاء بطلب ممن لھ المصلحة في ذلك، وعلیھ فإن    

رنسي لم یأخذ بالحل الإداري للجمعیات والأحزاب السیاسیة على حد سواء، بل المشرع الف

  .   جعل ذلك إما إرادیا أو قضائیا

                                                            
  ، المتعلق بعقد الجمعیة، المشار إلیھ سابقا1901جویلیة  01القانون المؤرخ في  1
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  ات العربیة في التشریع-2

، أخضع تأسیس 1إن المشرع المصري في القانون المتضمن نظام الأحزاب السیاسیة   

والذي یودع لدى ھیئة قضائیة  الأحزاب السیاسیة لأسلوب الإخطار أو التصریح المسبق، 

وھي لجنة الأحزاب السیاسیة، والتي تشكیلتھا تضم مستشارین من محكمة النقض ومحاكم 

الاستئناف ومجلس الدولة، والتي تختص بفحص ودراسة إخطارات وملفات تأسیس 

  .الأحزاب السیاسیة طبقا لأحكام لھذا القانون

تأسیس الحزب السیاسي ضمن الأجل وفي حالة اعتراض ھذه اللجنة صراحة على    

یوما بدء من تاریخ إیداع التصریح لدیھا، یكون  30الممنوح لھا لدراسة ملف تأسیسھ وھو 

أیام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة العلیا  8ذلك بموجب قرار وتعرضھ خلال 

ة العلیا خلال ھذا ویعتبر القرار كأن لم یكن إذا لم یعرض على المحكم. لتأییده أو إلغائھ

وإذا لم تبدي ھذه الھیئة برأیھا صراحة بشأن تأسیس الحزب السیاسي بعد انقضاء . الأجل

  .الأجل القانوني المذكور أعلاه، فإن الحزب یعتبر مؤسس قانونا

وھكذا یظھر بأن للقضاء ولو بطریقة غیر مباشرة رقابة على ملف تأسیس الحزب    

الحزب حق الاعتراض بأنفسھم على قرار لجنة الأحزاب  السیاسي، وإن لم یكن لمؤسسي

  .السیاسیة المعترض صراحة على تأسیسھ

إلا أن المشرع المصري، جعل حل الحزب السیاسي قضائیا بطلب من رئیس لجنة    

الأحزاب السیاسیة، والذي یقدم إلى الدائرة الأولى بالمحكمة العلیا، إذا تخلف في الحزب أي 

ومن . لمنصوص علیھا في التشریع المتضمن قانون الأحزاب السیاسیةشرط من الشروط ا

  .     ثم فإنھ لم یخول ممن لھ المصلحة في طلب حل الحزب كمؤسسیھ أو أعضائھ

، بالرقابة القضائیة 2لقد أخد المشرع المغربي في القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیةو    

خول للوزیر المكلف بالداخلیة، إذا رأى  في مجال حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة، حیث

                                                            
  ، المتضمن نظام الأحزاب السیاسیة، المشار إلیھ سابقا1977جویلیة  02الصادر في  40القانون رقم  1
الجمعیات  ، المتضمن القانون المتعلق بحق تأسیس1958نوفمبر  15الصادر في  1- 58- 376ظھیر شریف رقم  2

  المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا
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بأن تأسیس الحزب السیاسي غیر مطابق لھذا القانون أن یطلب من المحكمة الإداریة 

  .یوما من تاریخ إیداع ملف تأسیسھ 60بالرباط رفض تصریح تأسیس الحزب داخل أجل 

یمكنھ كما أنھ بعد عقد المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي، فإن وزیر الداخلیة    

یوما تبدأ من تاریخ إیداع  30الاعتراض، إذا رأى أن تأسیسھ غیر قانوني بعد انقضاء أجل 

  .ملف التأسیس، إلا أن انقضاء الأجل دون اعتراضھ  یجعل الحزب مؤسسا بصفة قانونیة

أي بموجب -واعتراض الوزیر المكلف بالداخلیة على تأسیس الحزب لا یكون إرادي،    

، إنما یكون باللجوء إلى القضاء الإداري، ممثلا في المحكمة الإداریة -ياتخاذ قرار إدار

  .بالرباط للمطالبة بإبطال تأسیس الحزب

كما أنھ بعد اعتماد الحزب السیاسي، فإن سلطة الضبط الإداري، ممثلة في وزیر    

الإداري  الداخلیة، إذا رأت بأن أنشطة الحزب تخل بالنظام العام، فإنھا لا تلجأ إلى الوقف

لأنشطتھ، بل یكون ذلك عن طریق اللجوء القضاء الإداري الاستعجالي، ممثلا في رئیس 

المحكمة الإداریة بالرباط بصفتھ قاضي الأمور المستعجلة في المواد الإداریة، الذي یمكنھ 

  .الأمر بتوقیف الحزب وإغلاق مقراتھ مؤقتا

حزاب السیاسیة للحل القضائي ولیس إضافة لذلك، فإن المشرع المغربي، أخضع حل الأ   

  .الحل الإداري بطلب من وزیر الداخلیة أمام المحكمة الإداریة بالرباط

سمح لسلطة الضبط الإداري أن تحل بموجب مرسوم كل حزب سیاسي، ترى أنھ كما أنھ    

یحرض على قیام مظاھرات مسلحة في الشارع، أو یھدف إلى الاستیلاء على السلطة 

دون . یھدف إلى المساس بثوابت المجتمع، أو طبیعة نظام الحكم، أو بوحدة الدولة بالقوة، أو

  .أن یكون للحزب حق الطعن القضائي في ھذا المرسوم
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، اعتمد أسلوب الترخیص لتأسیس 1إن المرسوم المنظم للأحزاب السیاسیةف ،وفي تونس   

طة الضبط الإداري، ممثلة الأحزاب السیاسیة، كما سبق ذكر ذلك أنفا، والذي یصدر عن سل

  .في الوزیر الأول، وینشر في الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة

ولقد خول ھذا المرسوم للوزیر الأول إمكانیة الاعتراض ورفض تأسیس الحزب    

أشھر بدء من تاریخ إیداع ملف التأسیس، إذا رأى أن ) 4(السیاسي ضمن مھلة أربعة 

  .وجب قرار معلل، ویتم إعلام المعنیین بالأمر بھذا القرارتأسیسھ غیر قانوني، وذلك بم

كما مكن ھذا المرسوم التنظیمي لمؤسسي الحزب بعد إبلاغھم بقرار رفض اعتماد    

  .حزبھم، بحق اللجوء إلى القضاء الإداري ممثلا في المحكمة الإداریة للطعن في ھذا القرار

حل الإداري للأحزاب السیاسیة من طرف إضافة لذلك، فإن ھذا المرسوم، لم یأخذ بال   

سلطة الضبط الإداري، بل خول ذلك للقضاء بطلب من الوزیر الأول إلى المحكمة الابتدائیة 

بتونس، إذا رأى بأن أنشطة الحزب تشكل خرق فادح لأحكام القانون، ویمكن الطعن في ھذا 

حكمھا أمام محكمة  الحكم أمام المحكمة الاستئنافیة بتونس، ویمكن كذلك التعقیب في

  .التعقیب

كما أن ھذا المرسوم لم یخول لسلطة الضبط الإداري غلق مقرات الحزب السیاسي    

إرادیا، وإنما ذلك یكون من اختصاص القضاء بطلب من الوزیر الأول إلى رئیس المحكمة 

  .  الابتدائیة بتونس كجھة استعجالیة

   مجال حریة الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في :الثانيالمطلب   

  في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة لترشح للانتخابا               

تعتبر حریة الترشح للانتخابات من أبرز الحریات العامة السیاسیة، لأنھا من أھم الآلیات    

ي جمیع المستویات سواء على مستوى السلطة التي یتجسد بھا مبدأ التداول على السلطة، ف

على اعتبار أنھ في الأنظمة البرلمانیة رئیس -التنفیذیة في الأنظمة الرئاسیة والبرلمانیة، 

، أو على مستوى -الحكومة، یتم اختیاره من القائمة السیاسیة الحائزة على الأغلبیة البرلمانیة
                                                            

  ، المتعلق بتنظیم الأحزاب السیاسیة، المشار إلیھ سابقا2011سبتمبر  27مؤرخ في  87مرسوم عدد  1
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المجالس الشعبیة البلدیة - لیة المنتخبةالسلطة التشریعیة، أو على مستوى المجالس المح

والمجالس الشعبیة الولائیة، لاسیما إذا مورست في جو یسوده الشفافیة والنزاھة، وقدمت 

الأحزاب السیاسیة بالدرجة الأولى، باعتبارھا الآلیة الأساسیة للبناء الدیمقراطي في الدولة، 

ة، والشخصیة، والأخلاقیة، مترشحون یمتازون بمجموعة من الصفات والممیزات العلمی

والفكریة، لضمان مصداقیة ھذه الانتخابات من خلال المشاركة الواسعة للمواطنین فیھا، 

وإقبال ذوي الكفاءات و النزھاء من المواطنین للترشح، وھذا كلھ یصب في خدمة 

  .  المواطنین و البلاد على حد سواء

ریعات المنظمة لھا في جل الدول، كرست ھذه الحریة السیاسیة، فإن التش ونظرا لأھمیة   

الرقابة القضائیة اللاحقة على جمیع مراحل العملیة الانتخابیة، من خلال السماح بحق 

، في -في الدول التي تأخذ بازدواجیة القضاء-الطعن القضائي لاسیما أمام المحاكم الإداریة، 

لة مراجعة القوائم القرارات المتخذة من طرف ھیئات الضبط الإداري سواء في مرح

، أو عند إیداع -من خلال الطعن في كل تسجیل مغفل أو تسجیل بغیر حق-الانتخابیة،

الترشیحات، أو نشر قوائم أعضاء مراكز ومكاتب التصویت، أو الإعلان عن نتائج 

الانتخابات، ولو أن بعض دساتیر بعض الدول ذات الطابع الجمھوري، خولت الطعن في 

  .   الرئاسیة أمام ھیئة سیاسیة ولو أن بعض نشاطھا قضائي نتائج الانتخابات

الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال حریة  :الفرع الأول
 الترشح للانتخابات في التشریع الجزائري

لم یتضمن أول نص قانوني منظم للانتخابات في الجزائر وھو المرسوم الصادر في    

للرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري الخاصة بتنظیم وضبط ، أي صورة 19631

العملیة الانتخابیة، ونفس الشيء یقال بالنسبة للقانون المنظم للانتخابات الصادر في سنة 

، وھذا راجع إلى أن ھذین النصین القانونین المنظمین للانتخابات، صدرا في ظل 19802

ام الحزب الواحد في المجال السیاسي، ولم یسمحا ، اللذان تبنا نظ1976و 1963دستوري 

بالتعددیة الحزبیة، كمبدأ للتداول على السلطة، على اعتبار أن الترشح لمختلف أنواع 
                                                            

  ، المتضمن قانون الانتخابات، المشار إلیھ سابقا1963أوت  20المؤرخ في  306-63المرسوم رقم  1
  ، المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا1980أكتوبر  25المؤرخ في  08-80القانون رقم  2
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الانتخابات سواء الرئاسیة أو التشریعیة أو المحلیة، كان ضمن ھیاكل الحزب، والانتساب 

یاسیا وقانونیا بإعداد قوائم إلیھ أمر ضروري للترشح، لأن الحزب الوحید ھو المخول س

  .المترشحین الذین سیقدمون للانتخابات

إلا أن انتخاب المواطنین لا یكون بتزكیة القائمة كلھا، وإنما یكون بانتخاب المترشحین    

  .الذین یریدونھم ضمن القائمة، وھذا ما یجعل الانتخاب یتسم بنوع من الدیمقراطیة النسبیة

منظم للانتخابات في الجزائر في ظل التعددیة الحزبیة ھو بعدھا صدر تشریع أخر    

، والذي صدر عقب أول دستور تبنى الحریة السیاسیة من خلال 19891الصادر في سنة 

اعترافھ بحریة تأسیس الجمعیات ذات الطابع السیاسي، وألغى نظام الحزب الواحد وھو 

ة القضائیة على قرارات ، والذي نص ضمن أحكامھ على بعض الصور للرقاب1989دستور 

ھیئات الضبط الإداري، الممثلة في الوالي، ومن ذلك حق الطعن القضائي في قراراتھ 

المتضمنة رفضھ ترشیحات لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو المجالس الشعبیة 

  . البلدیة والولائیة

ضمن أحكامھ على ، والذي نص 1996التعدیل الدستوري لسنة ثم بعد ذلك وعلى إثر    

من المسائل التي تنظم بموجب قوانین عضویة لإضفاء أكثر  جعل مسألة تنظیم الانتخابات

، والذي نص 19972حمایة علیھا، وعلیھ صدر قانون عضوي منظم للانتخابات في سنة 

ضمن أحكامھ على عدة صور للرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري وبالأحرى 

  .یة المتخذة ضمن مراحل العملیة الانتخابیةالقرارات الإدار

- فلقــد سمــح ھــذا القانــون العضــوي للمترشحیــــن ســواء للانتخابات البرلمانیة    

بحق  -المجالس الشعبیة البلدیة أو الولائیة-أو المحلیة  -المجلس الشعبي ومجلس الأمة

وبالنسبة للانتخابات . تالطعن القضائي في قرارات الوالي المتضمنة رفض ترشیحا

الرئاسیة فإن المجلس الدستوري ھو المخول بدراسة ملفات الترشح وضبطھا، ورفض 

                                                            
  بقاإلیھ سا  ،  المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، المشار1989أوت  07المؤرخ في  13 -89القانون رقم  1
إلیھ  ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب، المشار1997مارس  06المؤرخ في  07-97مر رقم الأ 2

  سابقا



254 
 

الملفات غیر المقبولة، وإعلان نتائجھا، دون أن یكون ھناك مجال للمترشحین في الطعن في 

  .قرارات المجلس

ضمن تعیین كما سمح أیضا للمترشحین بحق الطعن القضائي في قرار الوالي، المت   

وكذا . أعضاء مكاتب التصویت، في حالة إدراج مؤطرین لھم علاقة قرابة بالمترشحین

  .الطعن في نتائج الانتخابات التشریعیة والمحلیة

، والذي أخذ 20121على إثر ذلك، صدر قانون عضوي أخر منظم للانتخابات في سنة    

، في مجال الرقابة القضائیة 1997بنفس المفاھیم التي أخذ بھا القانون العضوي لسنة 

اللاحقة على قرارات الوالي سواء فیما یتعلق بتعیین أعضاء مكاتب التصویت، أو رفض 

ملفات ترشح للانتخابات البرلمانیة أو المحلیة، أو الطعن في نتائج الانتخابات التشریعیة 

  .والمحلیة

، وھو المعمول بھ 20162وبعد ذلك صدر قانون عضوي جدید منظم للانتخابات في سنة    

حالیا، والذي كرس ھو الأخر ضمن أحكامھ مجال الرقابة القضائیة على قرارات الوالي 

كسلطة ضبط إداریة في مجال الانتخابات البرلمانیة أو المحلیة أمام المحكمة الإداریة 

الطعن  المختصة، سواء في مجال تعیین أعضاء مكاتب التصویت، أو رفض ترشیحات، أو

في نتائج ھذه الانتخابات، على اعتبار أن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسیة مخول كذلك 

  .   للمجلس الدستوري، دون أن یكون حق للطعن في قراراتھ التي تعتبر نھائیة

، المعدل للقانون العضوي 20193أما القانون العضوي المنظم للانتخابات لسنة    

عن الانتخابات الرئاسیة، فجعل قرار  ضمن أحكامھوالذي تكلم ، 2016للانتخابات لسنة 

رفض أي ملف ترشح لھا من طرف رئیس السلطة المستقلة، محل طعن أمام المجلس 

  .الدستوري كھیئة سیاسیة ولیس أمام القضاء

                                                            
  ، المتعلق بنظام الانتخابات، المشار إلیھ سابقا2012ینایر  12مؤرخ في  01- 12قانون عضوي رقم  1
  ، المتعلق بنظام الانتخابات، المشار إلیھ سابقا2016أوت  25مؤرخ في  10- 16قانون عضوي رقم  2
 25المؤرخ في  10-16، المعدل للقانون العضوي رقم 2019سبتمبر  14المؤرخ في  08-19قانون عضوي رقم  3

  ، المتعلق بنظام الانتخابات، المشار إلیھ سابقا2016أوت 
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      الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال حریة  :لفرع الثانيا

 التشریعات المقارنةالترشح للانتخاب في 

سنتناول صور الرقابة القضائیة اللاحقة على أسالیب الضبط الإداري في التشریعات    

  .الانتخابیة لكل من فرنسا، مصر، المغرب، وتونس

  في التشریع الفرنسي-1

بالنسبة للانتخابات الرئاسیة في القانون المتعلق بالانتخابات لم یمنح المشرع الفرنسي    

 نشأة نظام باعتبار أن فرنسا ھي مھد-بصفة عامة والقضاء الإداري،  ، للقضاء1الرئاسیة

أسالیب الضبط الإداري المتعلقة بتنظیم وسیر ھذه  مراقبةأي دور في  -ازدواجیة القضاء

  .الانتخابات، بل جعل ذلك من اختصاص ھیئة سیاسیة ممثلة في المجلس الدستوري

ھو من لدیھ ملفات الترشح للانتخابات الرئاسیة، وفالمجلس الدستوري ھو الذي تودع    

یقوم بفحصھا ودراستھا من حیث مطابقتھا للقانون، ویعلن القائمة النھائیة للمترشحین، 

   . بما في ذلك الطعن القضائي وقراراتھ لا تقبل أي طعن

  . دستوریا لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسیة ةكما أنھ ھو الھیئة المخول   

بالنسبة لانتخاب النواب وأعضاء مجلس الأمة، المنظمة بموجب القانون العضوي،  أما   

  2.المتعلق بانتخاب النواب وأعضاء مجلس الأمة

فھذا القانون العضوي، خول للقضاء الإداري صلاحیات واسعة من حیث مراقبة العملیة    

الھیئات الإداریة، ومن الانتخابیة من خلال رقابة أسالیب الضبط الإداري المتخذة من طرف 

من المترشحین، الذین رفضت ترشیحاتھم من  المرفوعةذلك النظر في الدعاوي الإداریة 

  .وكذا النظر في الطعون المنصبة على نتائج عملیة الاقتراع. طرف الإدارة

                                                            
  سابقا  ، المتعلق بانتخاب رئیس الجمھوریة، المشار إلیھ2000أكتوبر  02المؤرخ في  964-2000القانون رقم 1
  ابقاس ، المتعلق بانتخاب النواب وأعضاء مجلس الأمة، المشار إلیھ2011أفریل  14القانون العضوي المؤرخ في 2



256 
 

ونفس الشيء یقال بالنسبة للانتخابات البلدیة، المنظمة بموجب القانون المتعلق    

، والذي منح ھو الأخر صلاحیات للقضاء الإداري في Municipales1البلدیة بالانتخابات 

ترشیحاتھم من طرف سلطات  الذین رفضت  فحص الطعون المقدمة من طرف المترشحین

الضبط الإداري، وطعونھم المنصبة على صحة الاقتراع من خلال الطعن في نتائج 

  .الاقتراع

  ات العربیةفي التشریع-2

والمتعلق بالانتخابات  2014المصري في القانون الصادر في سنة شرع المخول    

، للجنة قضائیة یرأسھا رئیس المحكمة الدستوریة العلیا وبعضویة مستشارین من 2الرئاسیة

محكمة التعقیب ومجلس الدولة، وتسمى لجنة الانتخابات الرئاسیة، كما ذكرنا ذلك سابقا، 

ابات الرئاسیة، والتي  تبت فیھا بقرارات نھائیة یمكن الفصل في كل المسائل المتعلقة بالانتخ

التظلم فیھا أمامھا فقط دون غیرھا، ومن ذلك مسألة رفض ترشح للانتخابات، أو مسألة 

  .  الطعن في نتائج الانتخابات

أما بالنسبة لانتخاب مجلس النواب، فإن المشرع المصري في قانون مجلس النواب لسنة    

نون المتعلق بالانتخابات الرئاسیة، سمح للمترشحین الذین رفضت ، وبخلاف القا20143

لجنة انتخابات المحافظة ملف ترشحھم بحق الطعن قضائیا أمام محكمة القضاء الإداري 

خلال أجل ثلاثة أیام تسري من تاریخ عرض اللجنة لقوائم وأسماء المترشحین لانتخابات 

  . مجلس النواب

، سمح بحق 4انون المتضمن مدونة الانتخابات المعدل والمتممالمشرع المغربي في الق إن   

الطعن القضائي ضد أسالیب الضبط الإداري المتخذة من طرف ھیئات الضبط الإداري، 

فلقد خصص بابا بعنوان الطعون المتعلقة بالترشیحات، والذي سمح فیھ للمترشح أو 

ات الرفض أمام جھات المترشحین الذین تم رفض ملفات ترشحھم بحق الطعن في قرار
                                                            

  Municipales، المعدل والمتمم، المتعلق بالانتخابات البلدیة 1871أفریل  14القانون المؤرخ في  1
  ، المتعلق بالانتخابات الرئاسیة، المشار إلیھ سابقا  2014مارس  08الصادر في  22ون  رقم القان 2
  ، المتضمن قانون مجلس النواب، المشار إلیھ سابقا 2014جویلیة  5الصادر في  46القانون رقم  3
    31لصادر في ا 97- 9، المتعلق بتنفیذ القانون رقم 1997أبریل  02الصادر في   1-97-83ظھیر شریف رقم  4

   ، المتعلق بمدونة الانتخابات المعدل والمتمم، المشار إلیھ سابقا 1997مارس 
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ابتداء من ) 2(القضاء الإداري ممثلة في المحكمة الإداریة المختصة خلال أجل یومین 

  .تاریخ تبلیغھم بقرار الرفض

كما خصص باب أخر بعنوان الطعون المتعلقة بالعملیات الانتخابیة، والذي سمح فیھ    

المحكمة الإداریة المختصة  للمترشحین بحق الطعن القضائي في محضر إعلان النتائج أمام

أیام بدء من یوم إیداع المحضر المتضمن إعلان النتائج، والتي یكون ) 8(في ظرف ثمانیة 

  .حكمھا قابلا للاستئناف أمام محكمة النقض بطلب ممن یھمھ الأمر

التونسي في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لسنة  المشرعنص و   

أحكامھ على حق المترشحین للانتخابات في الطعن في قرارات الھیئة ، ضمن 20141

  .المستقلة للانتخابات

ومن ذلك أنھ نص على حق رئیس القائمة للانتخابات التشریعیة في الطعن قضائیا أمام    

المحكمة الابتدائیة بنفس الدائرة الانتخابیة في قرارات الھیئة الرافض لملف ترشح القائمة، 

والتي تكون قراراتھا . محكمة الابتدائیة بتونس بالنسبة لملفات المترشحین بالخارجوأمام ال

  .قابلة للطعن بالاستئناف أمام الدوائر الاستئنافیة للمحكمة الإداریة

كما سمح للمترشحین للانتخابات الرئاسیة بحق الطعن القضائي في قرارات الھیئة    

المستقلة للانتخابات الرافض لملف ترشحھم أمام الدوائر الاستئنافیة أمام الجلسة العامة 

  .للمحكمة الإداریة

ومن الضمانات القضائیة اللاحقة التي كرسھا المشرع التونسي، وھو أنھ سمح    

  .   ین بحق الطعن القضائي في نتائج مختلف الانتخاباتللمترشح

   

    

 

                                                            
  ، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، المشار إلیھ سابقا2014ماي  26مؤرخ في  16قانون أساسي عدد رقم 1
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 الخاتمة
من خلال دراسة النظام القانوني الجزائري والأنظمة  ما یمكن استنتاجھ من نتائج إن   

، یكمن في مدى استطاعة القانونیة المقارنة لكل من فرنسا، مصر، المغرب، وتونس

ائري في التوفیق والموازنة بین حمایة المؤسس الدستوري الجزائري والمشرع الجز

، أم أنھ رجح حفظ النظام العام الحریات العامة من جھة، وكفالة النظام العام من جھة أخرى

  .على الحریات العامة

، فالدساتیر الجزائریة المتعاقبة بدء بدستور حمایة الحریات العامة اتفبالنسبة لضمان   

نصت ، 2016، ودستور 1996التعدیل الدستوري لسنة  و ،1989و، 1976 ثم ،1963

مع استعمالھا لمصطلح حق  ،جمیعھا على الكثیر من الحریات التي كفلتھا الدساتیر المقارنة

ماعدا  .في صلبھا أو متنھا لإضفاء حمایة قانونیة كبیرة علیھاونصت علیھا  بدل حریة،

ة، فلم یتم الاعتراف بھما كحریة وحریة تأسیس الأحزاب السیاسی حریة التظاھر العمومي

  .1989عامة إلا بعد صدور دستور 

لاسیما في دستوري  حریة الإعلام والاتصال كنموذج للحریات الفكریة، ضمان وتم   

وتم  ،الإتصال وسائل اللذین نصا على حریة الصحافة وحریة مختلف ،2016و  1963

والتعدیل الدستوري لسنة  1989دستورفي التنصیص ضمنیا على حریة الإعلام والاتصال 

2016.   

 ،موضوع الدراسة الحریات المدنیة أو الاجتماعیةالمتعاقبة كفلت الدساتیر الجزائریة كما    

كل الدساتیر  كذلك واعترفت .حریة الإجتماعات العامةأن كل الدساتیر ضمنت  ومن ذلك

  . حریة إنشاء الجمعیاتالجزائریة ب

فلم یتم  العمومي، التظاھربین الدساتیر الجزائریة، یكمن في حریة  إلا أن الاختلاف   

، ألغى مبادئ 1989ورغم أن دستور ، 1976 و ،1963الاعتراف بھا في دستوري 

والاقتصاد الموجھ واعتماد  وأقر التعددیة السیاسیة، في المجال السیاسي الحزب الواحد

ریة التظاھر العمومي، رغم تنظیم ھذه إلا أنھ لم ینص ضمن أحكامھ على ح اقتصاد السوق،
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ولم ینص علیھا في التعدیل  ،1991تم تعدیلھ في  1989الحریة بموجب قانون صادر في 

العمومي السالف الذكر، ولم یعترف بھا رغم سریان قانون التظاھر ، 1996الدستوري لسنة 

    .، مشترطا سلمیتھا2016صراحة إلا في دستور 

، تم فحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة السیاسیة موضوع الدراسة، للحریاتأما بالنسبة    

، ثم بقانونین عضویین صادرین 1989تنظیمھا من طرف المشرع بقانون عادي صادر في 

  .2012، و1997في 

إلا أن دستوري  حریة الترشح للانتخابات، فكل الدساتیر الجزائریة ضمنت ھذه الحریة،و   

الترشح للانتخابات الرئاسیة، والتشریعیة، والمحلیة تتم ضمن جعلت حریة ، 1976و 1963

الذي ، 2016، و1996، والتعدیل الدستور لسنة 1989بخلاف دستور . احدقوائم الحزب الو

   .وضمن قوائم حرةأجعل حریة الترشح تتم إما ضمن أحزاب سیاسیة 

اعترفت بالحریات في ولإضفاء الحمایة على الحریات العامة، فإن كل الدول التي    

، جعلت مسألة تنظیمھا من اختصاص المشرع لضمان عدم الحد أو التضییق علیھا ھادساتیر

التي تطرقنا لھا في دراستنا،  ومن ذلك التشریعات المقارنة من طرف السلطة التنفیذیة،

ماعدا تنظیم حریة الصحافة والسمعي البصري، وحریة إنشاء الجمعیات، وحریة تأسیس 

في تونس التي لم تنظم بتشریع بل نظمت بمراسیم رئاسیة ذات طابع  زاب السیاسیةالأح

  .تنظیمي

قانونین عادیین الأول صادر في تنظیم حریة الإعلام والاتصال بموجب ومن ذلك أنھ تم    

 تنظیمھا، تم 1996وبعد التعدیل الدستوري لسنة ، 1990، والثاني صادر في 1982

، وذلك لتصبح خاضعة وجوبا لمراقبة المطابقة 2012في بموجب قانون عضوي صادر 

  .إضافیة لحمایتھا قانونیة ، وفي ھذا ضمانةللدستور من طرف المجلس الدستوري

والتظاھرات العمومیة،  ، فحریة الاجتماعات العامةأما الحریات المدنیة موضوع الدراسة   

، وھو القانون 1991وعدل بقانون صادر في  1989تم تنظیمھما بموجب قانون صادر 

  .الساري المفعول إلى غایة یومنا ھذا
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دستور  بعد صدوروتم تنظیم حریة التظاھر العمومي، التي اعترف بھا كحریة عامة    

المعدل في  1989لصادر في بموجب نفس القانون المنظم للإجتماعات العامة ا ، 1989

1991.  

، وبعد صدور 1971تم تنظیمھا أول مرة بموجب أمر صادر في وحریة إنشاء الجمعیات    

، وبعد 1987، الذي استحدث الوظیفة التشریعیة بموجب قانون صادر في 1976دستور 

، ثم قانون أخر صادر 1990، تم تنظیمھا بموجب قانون صادر في 1989صدور دستور 

  .2012في 

أما الحریات السیاسیة، فحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة، التي لم یعترف بھا كحریة    

فتم  ، مع استعمال مصطلح الجمعیات ذات الطابع السیاسي،1989حتى صدور  عامة

، تم تنظیمھا بموجب 1996، وبعد التعدیل الدستوري لسنة 1989تنظیمھا بقانون صادر في 

  .2012قانون عضوي صادر في 

من طرف المشرع بعدة قوانین أولھا صادر في  وحریة الترشح للانتخابات تم تنظیمھا   

 ،1997صادرة في  ةـــن عضویــــــم بقوانیــــ، ث1989، ثم بقانون أخر صادر في 1980

    .2019و ،2016 و ،2012 و

موضوع الدراسة بھدف  أما فیما یخص أسالیب الضبط الإداري المنظمة للحریات العامة   

أخذت بأسلوب التصریح لھا،  الضابطةالتشریعات الجزائریة ، فالحفاظ على النظام العام

، المسبق تأسي بالتشریع الفرنسي والتشریعات العربیة لكل من مصر، المغرب، وتونس

  .1990حریة الصحافة المكتوبة في قانون الإعلام الصادر في بالنسبة ل

، الذي أخضع حریة 2012ونفس الشيء بالنسبة للقانون العضوي للإعلام الصادر في    

إمكانیة  إلا أنھ منح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ،الصحافة لأسلوب التصریح المسبق

وأخضع وسائل الإعلام السمعي والبصري والالكتروني  .صحیفةالاعتراض على إصدار ال

ولو أن المشرع الفرنسي ألغى  عات والتنظیمات المقارنة،لأسلوب الترخیص، عملا بالتشری

  .لاحقا الرخصة التقنیة في مجال السمعي والبصري والالكتروني
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للنشریات اتفق المشرع الجزائري مع التشریعات المقارنة في المجال الإعلامي و   

والقنوات الإذاعیة والتلفزیونیة الأجنبیة، وأخضعھا لأسلوب الترخیص، حفاظا  والصحف

        .على النظام العام

  المنظمة لحریة الإجتماعات العامةو  المتعاقبة الجزائریة التشریعات تكما أخضع   

، إلا أنھا منحت لسلطات الضبط الإداري إمكانیة الإعتراض على لأسلوب التصریح المسبق

بخلاف  المنظمین لھا، والتونسيالمصري  ینوفي ھذا تتفق مع التشریع الاجتماع العام، عقد

  .والمغربيالتشریعین الفرنسي 

، فلقد اعتمد أسلوب التصریح 1989أما التشریع المنظم للتظاھرات العمومیة الصادر في    

اعتماد أسلوب  لیتمالمسبق، المقترن بإمكانیة إعتراض سلطة الضبط على إقامة التظاھرة، 

بخلاف التشریعات المقارنة التي اعتمدت أسلوب  ،1991في تعدیل القانون في الترخیص 

لخطورتھا علیھا  الاعتراض التصریح المسبق المقترن مع إمكانیة سلطات الضبط الإداري

   .على النظام العام

الترخیص لأسلوب خضعھا  في بادئ الأمر إ تم حریة إنشاء الجمعیات، فلقدوفیما یخص    

 ،1987الجمعیات  قوانینلأسلوب التصریح المسبق في  ، ثم1971في الأمر الصادر في 

   .2012و 1990

المنظم لحریة تأسیس  فلقد اعتمد التشریع الجزائري للحریات السیاسیة، أما بالنسبة   

، أسلوب التصریح المسبق لاعتماد الجمعیات ذات 1989في  ةالصادر الأحزاب السیاسیة

 2012و 1997في  ینالصادر نالعضوی ینالطابع السیاسي، وھو نفس الذي اعتمده القانون

وھو نفس أسلوب الضبط الإداري الذي تم الأخذ بھ في التشریع  .لاعتماد الأحزاب السیاسیة

المرسوم الرئاسي في تونس المنظمین الفرنسي، والتشریع المصري، والتشریع المغربي، و

  .لحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة

واعتمدت التشریعات الجزائریة المنظمة لحریة الترشح للانتخاب أسلوب التصریح    

لكل الاستشارات الانتخابیة سواء تعلق الأمر بانتخاب رئیس الجمھوریة، أو  المسبق
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، أو 1996في التعدیل الدستوري  المجلس الشعبي الوطني، أو مجلس الأمة المحدث

أسلوب وھو نفس . انتخابات المجالس الشعبیة البلدیة، أو انتخابات المجلس الشعبي الولائي

، المنظمة شریعات العربیة المقارنةتالذي اعتمده التشریع الفرنسي وال الضبط الإداري

  .للانتخابات

المنظمة للحریات  على أسالیب الضبط الإداري اللاحقة لرقابة القضائیةاأما فیما یخص     

فإن التشریعات الجزائریة والتشریعات المقارنة نصت على صور  العامة موضوع الدرسة،

فالمشرع  القضائیة، فبالنسبة لحریة الإعلام والاتصال، كنموذج للحریات الفكریة، للرقابة

ونفس الشیئ  بة قضائیة،، لم ینص على أي رقا1982في قانون الإعلام لسنة الجزائري 

في حالة اعتراض المجلس الأعلى للإعلام على ، 1990یقال بالنسبة لقانون الإعلام لسنة 

، فلقد سمح للمصرحین بإصدار 2012أما القانون العضوي للإعلام لسنة  .إصدار صحیفة

صحیفة من حق اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار سلطة ضبط الصحافة 

أما في مجال السمعي البصري، فلقد سمح كذلك بالطعن . مكتوبة المانع لإصدار صحیفةال

في قرارات سلطة الضبط السمعي البصري والمتضمنة العقوبات الإداریة  فقط قضائیا

المفروضة على الأشخاص المعنویین المرخص لھم باستغلال خدمات الاتصال السمعي 

تھا التي ترفض استغلال وسائل الاتصال السمعي الطعن في قراراالسماح ب دونالبصري، 

وإن كان موقف المشرع الفرنسي مبرر لعدم اعتماد أي رقابة  .والبصري والالكتروني

عتبر مؤسسة بمجرد التصریح بھا لأن الصحیفة تقانون الصحافة المكتوبة في قضائیة لاحقة 

ونفس الشيء یقال بالنسبة لقانون الاتصال السمعي البصري، . لدى ھیئة الضبط الإداري

إلغاء الرخصة التقنیة من المجلس الأعلى للاتصال السمعي والبصري لاستغلال ھذه بسبب 

ة والإعلام في القانون المتضمن تنظیم الصحاف أما المشرع المصري .الوسائل الإتصالاتیة

بإصدار صحیفة من حق اللجوء إلى  فلقد سمح للمصرحین ،والمجلس الأعلى لتنظیم للإعلام

، وفي ھاالقضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة الذي یرفض إصدار

كذلك بالطعن قضائیا إلا أنھا امتازت عنھ، لأنھا سمحت  ھذا تتفق مع المشرع الجزائري،

المحكمة الإداریة في قرار المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام، الذي یسحب الترخیص إذا أمام 

لم یباشر المرخص لھ العمل الإعلامي خلال سنة من الترخیص، أو إذا فقد المرخص لھ 
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والمشرع المغربي في القانون المتعلق بالصحافة  .شروط الترخیص المحددة في ھذا القانون

دار صحیفة من حق اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن بإلغاء للمصرح بإص سمح والنشر،

رح لدیھا، الذي یرفض إصدار قرار وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة المختصة المص

في القانون صحیفة، وفي ھذا تتفق مع المشرع الجزائري، إلا أنھا أمتازت عنھ كذلك 

ئیا أمام المحكمة الإداریة بالرباط، المتعلق بالسمعي البصري، فسمح ھو الأخر بالطعن قضا

قصد إلغاء قرارات سلطة ضبط السمعي البصري، الرافضة الترخیص ببث برامج سمعیة 

بصریة من طرف منظمي تظاھرات ذات طابع ثقافي أو تجاري أو صناعي لمدة محدودة، 

أما  .أو التي لا ترخص بإحداث واستغلال شبكات لبث خدمات الاتصال السمعي البصري

المرسوم المنظمة للصحافة المكتوبة لم أي نص على أي رقابة قضائیة، لأن الصحیفة 

 وبخلاف المشرع الجزائري، سمح في المرسومإلا أنھ . تصدر من تاریخ التصریح بھا

المنظم للاتصال السمعي البصري من الطعن قضائیا في قرارات سلطة الضبط الإداري 

ات في مجال الاتصال السمعي البصري، أو السمعي البصري، التي ترفض منح إجاز

ترفض إحداث واستغلال منشآتھا، أو التي لا ترخص بإحداث قنوات إذاعیة أو تلفزیة لغایة 

  . غیر ربحیة لفائدة الجمعیات التونسیة المنشأة بصفة قانونیة

لم حریتي الإجتماعات العامة والتظاھرات العمومیة، فوفیما یخص الحریات المدنیة،    

ینص المشرع الجزائري في القانون المنظم لھما على أي رقابة قضائیة في حالة اعتراض 

المشرع المصري الذي بخلاف  .الوالي على عقد اجتماع عام، أو إقامة تظاھرات عمومیة

لعقد الاجتماعات ، الرافض سمح بالطعن قضائیا في قرار وزیر الداخلیة أو مدیر الأمن

مومیة أو تغییر مكانھا أو إرجاءھا باستعمال الدعوى الوقتیة العامة أو التظاھرات الع

 ین الفرنسي،إلا أن موقف المشرع الجزائري یتفق مع موقف المشرع .)الاستعجالیة(

في قرارات سلطات الضبط  بالطعن قضائیا كذلك واوالتونسي، اللذین لم یسمح ،المغربي

في إلا أن المشرع الفرنسي  .مومیةالإداري التي لا تسمح بعقد اجتماع عام أو تظاھرة ع

یعقد بمجرد التصریح بھ لدى ھیئات  العامالاجتماع قانون الاجتماعات العامة اعتبر أن 

یمكنھا قانونا الاعتراض على  دون الحاجة إلى موافقة الإدارة، التي لا الضبط الإداري

  .هعقد
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، فالمشرع الجزائري بعد أن كان في قانون الجمعیات أما بالنسبة لحریة إنشاء الجمعیات   

من الاعتراض على إنشاء الجمعیات،  یسمح لسلطات الضبط الإداري لا، 1990لسنة 

واعتبر الجمعیة منشأة من تاریخ التصریح بھا، وما على سلطات الضبط سوى اللجوء إلى 

ع المشرع المغربي في القضاء للمطالبة بإبطال الجمعیة، وفي ھذا یتفق مع موقف المشر

إلا أنھ تراجع عن ذلك في القانون العضوي المنظم للجمعیات لسنة . قانون الجمعیات

، وسمح لسلطات الضبط الإداري من الاعتراض على إنشاء الجمعیات، إلا أنھ كرس 2012

وفي ھذا  .التي ترفض إنشاء الجمعیة الإداریة في القرارات قضائیا مبدأ الحق في الطعن

المشرع الفرنسي والمشرع أما  .مع المشرع المصري في قانون الجمعیات الأھلیة یتفق

التونسي، لم ینصا على أي صورة للرقابة القضائیة، لأنھما اعتبر الجمعیة مؤسسة قانونا 

  .وتكتسب الشخصیة الاعتباریة بمجرد التصریح بھا

أما الحریات السیاسیة، فحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة فالمشرع الجزائري بعد أن كان    

لا یسمح لسلطات الضبط ، 1989ذات الطابع السیاسي الصادر في  في قانون الجمعیات

ذات الطابع  الجمعیات تأسیسمن الاعتراض على  ممثلة في وزیر الذاخلیة الإداري

، وفي ھذا یتفق مع موقف ھاإلى القضاء للمطالبة بإبطال جألإذا رفض تأسیسھا ، والسیاسي

 ةالمنظم ةالعضوی القوانینإلا أنھ تراجع عن ذلك في . المغربي الفرنسي و ینالمشرع

من الاعتراض  لوزیر الداخلیة، وسمح 2012 و 1997الصادرین في  السیاسیة للأحزاب

قرار في  القضائيفي الطعن  حقكرس  ومع ذلك إلا أنھتأسیس الأحزاب السیاسیة، على 

وزیر الداخلیة الذي یرفض عقد المؤتمر التأسیسي للحزب، أو رفض منح الاعتماد بعد عقد 

وفي ھذا یتفق مع المرسوم الرئاسي المنظم للأحزاب السیاسیة في  .المؤتمر التأسیسي

والذي مكن مؤسسي الحزب السیاسي من حق اللجوء إلى القضاء الإداري قصد  ،تونس

إلا أن المشرع المصري . لغاء قرار وزیر الداخلیة المعترض على تأسیس الحزب السیاسيإ

لم یمكن مؤسسي الحزب السیاسي من حق اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار 

، بل جعل ھذه اللجنة ھي تأسیس الحزب السیاسياب السیاسیة، المعترض على لجنة الأحز

، وفي ھذا رقابة على الدائرة الأولى للمحكمة العلیا للنظر فیھ امن عرض قرارھ المخولة

   .قضائیة لاحقة على قرار لجنة الأحزاب السیاسیة
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، فإن قانون الانتخابات 1989دستور وبعد صدور  حریة الترشح للانتخاب،یخص فیما  و   

المعدل  2016، و 2012، 1997الصادرة في  للانتخابات والقوانین العضویة 1989لسنة 

للمترشحین لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة والمجلس  تسمح، 2019في 

، و الذین رفضت -1996المحدث في التعدیل الدستوري -ومجلس الأمة  الشعبي الوطني

عدا ما .ترشحاتھم من طرف الوالي بموجب قرار للطعن قضائیا لإلغاء ھذا القرار

الانتخابات الرئاسیة فإن ملفات الترشح تودع لدى المجلس الدستوري الذي یفصل في 

للقانون العضوي  2019في تعدیل  صحتھا بموجب قرار غیر قابل لأي طعن، إلا أنھ

ایداع ملفات الترشح للانتخابات والذي جعل صلاحیة ، 2016للانتخابات الصادر في 

والتي یمكنھا رفض أي ملف ترشح ، قلة للانتخاباتالسلطة المستالرئاسیة من اختصاص 

 .الطعن فیھ أمام المجلس الدستوري یمكنھذا القرار بموحب قرار معلل من رئیسھا، و

وموقف المشرع الجزائري یتفق إلى حد مع موقف المشرع الفرنسي الذي سمح بالطعن 

للانتخابات  قضائیا في قرارات سلطات الضبط الإداري التي ترفض ملفات المترشحین

البرلمانیة والبلدیة، ماعدا الانتخابات الرئاسیة، فإن الفصل فیھا یكون من طرف المجلس 

ویتفق كذلك مع المشرع المصري الذي  .الدستوري بموجب قرار نھائي غیر قابل لأي طعن

خول للمترشحین للانتخابات التشریعیة والمحلیة، الذین رفضت ترشیحاتھم من حق اللجوء 

. قضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرارات الرفض وإعادة تأھیلھم في قوائم المترشحینإلى ال

تبت فیھا لجنة الانتخابات الرئاسیة بقرارات نھائیة یمكن ماعدا الانتخابات الرئاسیة التي 

ویتفق مع المشرعین المغربین والتونسي، اللذان سمحا ، التظلم فیھا أمامھا فقط دون غیرھا

طعن القضائي في قرارات سلطة الضبط الإداري التي ترفض الترشح بحق الكذلك 

للمترشحین للانتخابات  المشرع التونسي كذلك كما سمح، للانتخابات البرلمانیة والمحلیة

الرئاسیة بحق الطعن القضائي في قرارات الھیئة المستقلة للانتخابات الرافض لملف 

  .سة العامة للمحكمة الإداریةترشحھم أمام الدوائر الاستئنافیة أمام الجل

  :التي نراھا ضروریة تتمثل فیما یلي قتراحاتالاأما 
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تقیید أو دون  الحریات العامةمناخ دیمقراطي یفسح المجال لممارسة ضرورة توفیر -1

الثقافة  المواطنینوأن تتوفر لدى  إلا إذا اقتضى ذلك حمایة النظام العام، علیھا، تضییق

اللازمة  والموضوعیة  في طرح انشغالاتھم وتطلعاتھم  بعیدا عن المطامع الشخصیة الآنیة 

    . و بطریقة سلمیة

منح الحریة لوسائل الإعلام و الاتصال، في تكریس حریة الرأي والتعبیر، ولا یمكن -2

ظام العام لسلطات الضبط الإداري منعھا من ذلك، إلا إذا كان ذلك من شأنھ تعریض الن

، والسماح لھا القیام بالتغطیات للخطر، أو تعارضھا مع القیم الأساسیة التي تحكم المجتمع

، إلا إذا اقتضى ذلك حمایة بكل حریة و دون تضییق ، والحصول على المعلوماتالإعلامیة

  .الأمن الوطني

ة، ضد العقوبات على عقوبات قانونیة صارم الإعلام وقانون ضرورة النص في قانون-3

مستعملي وسائل الإعلام الاتصال الحدیثة كالانترنیت، ومواقع التواصل الاجتماعي، والذین 

لأن ھذه  ،یستعملونھا بصورة تلحق الضرر بالنظام العام أو بحقوق الأشخاص والممتلكات

الوسائل متاحة للجمیع بخلاف وسائل الإعلام والاتصال التقلیدیة، التي یكون استعمالھا من 

طرف شریحة محددة من الأشخاص وھم الصحافیین، والذین یخضعون لقواعد تلزمھم التقید 

أو المرئیة، وكل مخالفة لھذه القواعد /بأخلاقیات مھنة الصحافة سواء المكتوبة أو السمعیة و

  . القانونیة تعرض الصحفي للعقوبات المقررة لذلك

إحداث وزارة مكلفة بحقوق الإنسان والحریات العامة، لأنھ لا یعقل أن تكون وزارة -4

الداخلیة والجماعات المحلیة ھي سلطة الضبط الإداري في مجال الحریات العامة، وفي 

امة للحریات العامة الوقت نفسھ تشرف على الحریات العامة من خلال المدیریة الع

والشؤون القانونیة، التي تلغى بمجرد إحداث وزارة مكلفة لحقوق الإنسان والحریات العامة، 

تعمل على ترقیتھا وتعزیز مكانتھا، لأن المرصد الوطني لحقوق الإنسان والحریات العامة، 

   .مھوریةیبقى دوره استشاري ویقتصر على إرسال التقاریر الدوریة إلى مؤسسة رئاسة الج
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للتعبیر عن الحقوق الطبیعیة، " حق"یستعمل المؤسس الدستوري الجزائري  مصطلح أن -5

للتعبیر عن الحریات العامة، نظرا لوجود اختلافات جوھریة بینھما، " حریة"ومصطلح 

  . سبق وأن ذكرنا في المضمون

مختلفین  لنظامین قانونین والتظاھرات العمومیة العامة ضرورة إخضاع الاجتماعات-6

  . بالنظر لطبیعة كل حریة ومدى خطورتھا على النظام العام

من حریة  أيأن یكون رفض ممارسة تتضمن التشریعات المنظمة للحریات العامة، بأن -7

لأنھ ھو الأقدر على التحقق من المصلحة العامة المتمثلة في - اختصاص القضاء الإداري،

عمومي من جھة، وممارسة الحریة ، لأنھا ھي الأمن ال احفظ النظام العام، وفي مقدمتھ

، بناء على طلب ھیئات الضبط الإداري -من جھة أخرى الأصل وتقیدھا ھو الاستثناء

مثلما ما كان سائدا في قانون  .المختصة قانونا، والذي یكون بموجب دعوى استعجالیة

  .1989 جویلیة 05المؤرخ في  11-89القانون رقم الجمعیات ذات الطابع السیاسي 

فإنھ تكریس مبدأ التداول على السلطة،  حریة الترشح للانتخاب كآلیة ھامة في لكي تحقق-8

المعارضة بأن یكون اختیارھم للأشخاص بقصد و لسلطة الأشخاص الممارسین ل یتعین على

الترشح مبني على أسس موضوعیة مبینة على الكفاءة والنزاھة والمستوى العلمي والثقافي 

الرفیع لضمان انتخاب أشخاص قادرین على تحسین أوضاع المواطنین ویكونون عند حسن 

  . تطلعاتھم

متسم  سلوكھا وعملھاأن یكون المشرفة عل العملیة الانتخابیة ب الجھاتعلى یتوجب -9

بدء من مراجعة القوائم  بالنزاھة والحیاد اتجاه جمیع المترشحین مھما كانت توجھاتھم،

ة ذات ـون العملیة الانتخابیـــحتى تك الانتخابیة إلى غایة فرز الأصوات وإعلانھا،

ولتفادي  نین،والمواط السلطة المنتخبة في كل المستویاتمصداقیة، و تزداد بذلك الثقة بین 

   .المتكررة التي قد تستغل من طرف أشخاص أو جھات لأسباب شخصیة ضیقة الاحتجاجات

من خلال اشتراط بأن  إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة،- 10

بعدد من الولایات  یكون ملف الحزب السیاسي مرفقا باستمارات شخصیة للانخراط بالحزب
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، لضمان انتشار الحزب من طرف مصالح البلدیة أو أمام ضابط عمومي علیھامصادق 

  .وطنیا، لقطع الطریق أمام من یرید تأسیس حزب سیاسي لتحقیق مكاسب شخصیة فقط

تفصل وزارة الداخلیة في ملف تأسیس الحزب السیاسي ضمن الآجال القانونیة، أن - 11

إلى القضاء الإداري للمطالبة  وفي حالة اعتراضھا على تأسیس أي حزب سیاسي أن تلجأ

ي تراكم ملفات تأسیس الكثیر من الأحزاب السیاسیة لدى الوزارة، برفض تأسیسھ، وتفاد

  .ولم تفصل فیھا رغم مرور عدة سنوات

إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، فیما یخص حصول كل مترشح - 12

 1500شخصي، وأن لا یقل عدد التوقیعات بتوقیع  50.000للانتخابات الرئاسیة على 

ولایة على الأقل، والاقتصار فقط على الحصول على العدد  25توقیع شخصي في 

توقیع شخصي، لأن ھذا  50.000المطلوب للتوقیعات المحدد في القانون العضوي ب

الشرط من شأنھ إقصاء بالدرجة الأولى المترشحین الأحرار لھذه الانتخابات، وھذا ما 

، والتي حصل فیھا العدید من 2019دیسمبر  12حظناه في الانتخابات الرئاسیة لیوم لا

ملفات ترشحھم بسبب  ورفضتأكثر من العدد المطلوب من التوقیعات،  المترشحین على

یدعم إلغاء ھذا الشرط وھو  وماولایة على الأقل،  25توقیع في  1500على  عدم حصولھم

یكون باحتساب عدد الأصوات الصحیحیة التي یحصل علیھا  أن نتائج الانتخابات الرئاسیة

كل مترشح، ودون اشتراط بأن یكون ھناك حد أدني للأصوات التي یحصل علیھا كل 

      .  ولایة على الأقل 25مترشح عبر 
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 ، لبنان 1988توفیق حسن فرج ومحمد یحي مطر، الأصول العامة للقانون، الدار الجامعیة، بیروت، - 44
  ، مصر1975لقاھرة، دار النھضة العربیة، اثروت بدوي، النظم السیاسیة، - 45

4eme-ouvrages en langue étrangers(Français)   

1-Jean Morange, Liberté Publique, Série Que Je sais, 6éme édition, 1995, Paris, 

France                                                              

2-Maurice Houriou, précis de droit administratif, 15 éme édition, France   
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3-Patrick-wachmann, les droits de l'homme, 4éme édition ,Dalloz, 2002, Paris, 

France                                                                      

4-PHILIPPE Ardant, les constitutions et les libertés (dans) pouvoir: la liberté 

n°84,1998,paris, France                                                                                           

5-RENE Chapus, Droit administratif général, Tom 1, édition 14, France                            

6-RIVERO.(j):Droit administratif, DALLOZ, 6 éme édition, Paris, France    

 المعاجم -خامسا

 ،وشركاهالقاضي أبوبكر محمد ابن العربي، أحكام القرآن، تحقیق علي البجاوي عیسى البابي الحلبي - 1

                                                    مصر القاھرة،، 1، الجزء1968، 2لطبعة ا
                 مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، بدون دار نشر ولا سنة طبع -2

    ، مصر1953مختار الصحاح، الطبعة الأمیریة، الطبعة السابعة، القاھرة، -3

  المقالات القانونیة-سادسا

 ممارسة حریة الاجتماعات العامة ومقتضیات حمایة النظام العام، وازن بینـالت ات،ــمالك ھاني خریس- 1

 ، الأردن-http.www.policemc.gou.bh:منشور على الموقع الالكترونيمقال -

، ینایر 2محمود سعد الدین الشریف، النظریة العامة للبولیس الإداري، مجلة مجلس الدولة، العدد- 2

      ، مصر ، القاھرة1951

، 1995ریة الاجتماع في انجلترا وفرنسا، مجلة مجلس الدولة، السنة الثانیة، ینایر سعد عصفور ح- 3

                                                                                                              مصر

مطبعة جامعة  4و 3، العدد عاطف محمد البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد- 4

                                                          القاھرة، مصر

مجلة  الأستاذین المساعدین بجامعة محمد خیضر بسكرة، النظام العام،فیصل نسیغة وریاض دنش، - 5

                                                            المنتدى القانوني، العدد الخامس، الجزائر

صادق شعبان، الحقوق السیاسیة في الدساتیر العربیة، مجلة المستقبل العربي، مركز الدراسات، - 6

 ، لبنان1987، سنة 106الوحدة العربیة، بیروت، العدد 

   الدكتوراه أطروحات-سابعا
دكتـــوراه، جامعة  أطروحةالنظــام العـــام الوضعـــي والشرعـــي وحمایــة البیئـــة، دایم بلقاسم، - 1

                                                                             ، الجزائر  2003/2004تلمسان، 
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كلیة الحقوق  دكتوراه، أطروحة حبشي لزرق، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتھا،- 2

                                 ، الجزائر2012ة تلمسان، والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاسم، جامع

 أطروحة ،لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة یامة ابراھیم،- 3

                                                                    ر ، الجزائ2015دكتوراه، جامعة تلمسان، 

 أطروحة، )دراسة مقارنة(نظام الترخیص والإخطار في القانون المصري محمد الطیب عبد اللطیف، - 4

                                                    ، مصر1956 ولة، كلیة الحقوق، جامعة القاھرةدكتوراه د

جامعة مولود  ،دكتوراه أطروحة ،دور القاضي الإداري لحمایة الحریات الأساسیة كاكني بایة،س- 5

                                                                         ، الجزائر2011معمري، تیزي وزو، 

دكتوراه، كلیة الحقوق،  أطروحةعبد الرحمن، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، عزاوي - 6

                                                                             الجزائر ،2005/2006جامعة الجزائر،

دراسة مقارنة في الشریعة (بوزیان، أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحریات العامة  علیان- 7

العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة  كلیة دكتوراه، أطروحة ،)الإسلامیة والقانون الجزائري

                                                                              ، الجزائر2006/2007ران، وھ

، 2009لیة الحقوق بن عكنون، ك دكتوراه، أطروحة صالح دجال، حمایة الحریات ودولة القانون،- 8

                                                             ة الجزائر  جامع

لجزائر ودورھا في ترقیة طرق الخدمات الاجتماعیة في عبد الله بوصنوبرة، الحركة الجمعویة في ا- 9

كتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم علم الاجتماع، جامعة د أطروحةمجال رعایة الشباب، 

                                                                               ، الجزائر2010/2011الجزائر 

كلیة الحقوق  دكتوراه، أطروحة ،"تنظیم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائري"محمد، رحموني - 10

                                             الجزائر 2014/2015والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان،

   اجستیرممذكرات رسائل و  -ثامنا

كلیة الحقوق والعلوم ، مذكرة ماجستیر، في الجزائر النظام القانوني للحریات العامة مریم عروس،- 1

                                                    ، الجزائر1999-1998، الجزائر جامعة، الإداریة

، 1975بغداد، رسالة ماجستیر، جامعة  عامر أحمد مختار، تنظیم سلطة الضبط الإداري في العراق،- 2

                                                             العراق

فاضلي سید علي، نظام عمل الجمعیات في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم - 3

                                                        الجزائر ،2009-2008 بسكرة،جامعة یضر، السیاسیة، جامعة محمد خ



273 
 

  النصوص القانونیة-تاسعا

  النصوص القانونیة الدولیة-أ

   الاتفاقیات الدولیة-

  1967لسنة   حقوق المدنیة والسیاسیةلل) الدولي العھد (الدولیة  الاتفاقیة -1

  الإعلانات الدولیة-

  1789أوت  26إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي أصدرتھ الجمعیة العامة الوطنیة الفرنسیة في - 1

       1948دیسمبر  10في ، الذي أقرتھ الجمعیة للأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان- 2

   1967لسنة   حقوق المدنیة والسیاسیةلل) العھد الدولي (الدولیة  الاتفاقیة- 3

   النصوص القانونیة الداخلیة-ب

   النصوص القانونیة الداخلیة-ب

  الدساتیر  -

        1963سبتمبر  10بتاریخ  64، الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 1963سبتمبر  08دستور - 1

، 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97/76الصادر بالأمر الرئاسي رقم ، 1976نوفمبر  22دستور - 2

                                     1976نوفمبر  24الصادرة بتاریخ  94الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 

   28 يالمؤرخ ف 18/89در بموجب المرسوم الرئاســـي رقم ا، الص1989فبرایر  23ستور د- 3

                   1989مارس  01الصادرة بتاریخ  03بالجریدة الرسمیة رقم ، الصادر 1989فبرایر 

 08:الصادرة بتاریخ 76، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 1996نوفمبر  28التعدیل الدستوري ل- 4

، الصادر بالجریدة 2004أفریل  10، المؤرخ في 03/02، المعدل بالقانون رقم 1996دیسمبر 

نوفمبر  15المؤرخ في  19/08والقانون رقم ، 2004أفریل  14رة في الصاد 25الرسمیة رقم 

                       2008نوفمبر  16الصادرة بتاریخ  63، الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 2008

  2016مارس  07الصادرة في  14، الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 2016مارس  06دستور - 5
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  الأجنبیةالدساتیر -ب

                               2008جویلیة  23المحین إلى غایة التعدیل الدستوري في  1958لسنة  يفرنسالدستور ال- 1

                                                                              2014الدستور المصري لسنة - 2

                                                                               2011الدستور المغربي لسنة - 3

  2014الدستور التونسي لسنة - 4

   القوانین-

للصحفیین ، المتضمن القانون الأساسي 1968سبتمبر  09المؤرخ في   525-68الأمر رقم - 1

 1968سبتمبر  17مؤرخ في  75المھنیین، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد  

، المتعلق بالجمعیات، الصادر في الجریدة 1971دیسمبر  03المؤرخ في  79- 71الأمر رقم - 2

جوان  07المؤرخ في  21-72المعدل بالأمر رقم . 1971دیسمبر  24بتاریخ  105الرسمیة عدد 

  1972أوت  15بتاریخ  65، والصادر في الجریدة الرسمیة عدد 1972

، المتعلق بالاجتماعات العمومیة، الصادر في 1975سبتمبر  26المؤرخ في   63-75الأمر رقم - 3

  07/10/1975بتاریخ  80الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بالاجتماعات العمومیة، الصادر في 1977فبرایر19المؤرخ في  06-77الأمر رقم - 4

  23/02/1977بتاریخ  16الجریدة الرسمیة عدد

، المتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، 1980أكتوبر  25خ في المؤر 08- 80القانون رقم - 5

  1980أكتوبر  28بتاریخ  44الصادر في الجریدة الرسمیـــة عدد 

، المتعلق بالإعلام، الصادر في الجریدة الرسمیة 1982فبرایر  06مؤرخ في  01- 82القانون رقم - 6

 1982فبرایر  09مؤرخ في  6عدد 

، المتضمن قانون الجمعیات، الصادر في الجریدة 1987جویلیة  21المؤرخ في  15- 87لقانون رقم ا- 7

 1987جویلیة  29بتاریخ  31الرسمیة عدد 

، المتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي، 1989جویلیة  05المؤرخ في  11- 89القانون رقم - 8

  1989جویلیة  05بتاریخ  27الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 

، المعدل والمتمــم، المتضمـــن قانون الانتخابات، 1989أوت  07المؤرخ في  13-89رقم القانون - 9

  1989أوت  07بتاریخ  32الصادر في الجریدة الرسمیــة عدد 

، المتعلق بالاجتماعات والمظاھرات العمومیة، 1989دیسمبر  31المؤرخ في  28-89القانون رقم - 10

 1990جانفي  24اریخ بت 4الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 
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، المتعلق بالإعلام، الصادر في الجریدة الرسمیة 1990أفریل  03المؤرخ في  07- 90القانون رقم - 11

  1990أفریل  04مؤرخ  14عدد 

، المتعلق بالجمعیات، والصادر في الجریدة 1990دیسمبر  04المؤرخ في  31- 90القانون رقم - 12

  1990دیسمبر  05مؤرخ في  53الرسمیة عدد 

، المتعلق بالاجتماعات والتظاھرات العمومیة، 1991دیسمبر02المؤرخ في  19-91القانون رقم- 13

  1991دیسمبر  04بتاریخ 62، والصادر في الجریدة الرسمیة عدد 89-28المعدل والمتمم للقانون

 37، والمنشور في الجریدة الرسمیة، العدد 2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون رقم - 14

  ، والمتعلق بالبلدیة2011جویلیة 03اریخبت

 12، والمنشور في الجریدة الرسمیة العدد 2012فبرایر  21المؤرخ في  07-12رقم القانون - 15

  ، والمتعلق بالولایة2012فبرایر  29بتاریخ 

الصادر في الجریدة  2، المتعلق بالجمعیات، عدد 2012ینایر  12المؤرخ في  06-12رقم القانون - 16

  2012ینایر  15بتاریخ  2الرسمیة عدد 

، المتضمــن القانـون العضوي 1997مارس  06المؤرخ في  07-97رقم القانون العضوي - 17

  1997مارس  06بتاریخ  12المتعلق بنظام الانتخابات، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 

نون العضوي المتعلق ، المتضمن القا1997مارس  06المؤرخ في  09- 97قم القانون العضوي ر- 18

  1997مارس  06بتاریخ في  12بالأحزاب السیاسیة، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بنظام الانتخابات، الصــادر 2012ینایر  12المؤرخ في  01- 12القانون العضوي رقم - 19

  2012ینایر  14بتاریخ  1في الجــریدة الرسمیـة عدد 

، المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر 2012ینایر  12المؤرخ في  04- 12القانون العضوي رقم - 20

  2012ینایر  15بتاریخ  2في الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بالإعلام، والصـادر في 2012ینایر  12 يالمؤرخ ف 05- 12العضوي رقمالقانون - 21

  2012 ینایر 15 مؤرخة في 2الجریدة الرسمیة عدد

، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، 2014فبرایر  24المؤرخ في  04- 14رقم العضوي القانون - 22

  2014مارس  23بتاریخ  16والصادر في الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلــق بنظــام الانتخابات، الصادر 2016أوت  25المؤرخ في  10- 16القانون العضوي رقم - 23

  2016أوت  28بتاریخ  50في الجریدة الرسمیة عدد 

، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 2019سبتمبر 14المؤرخ في  08- 19العضوي رقمالقانون - 24

، والمتعلق بنظام الانتخابات، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 2016أوت  25المؤرخ في  10- 16

  2019سبتمبر  15بتاریخ  55
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السلطة الوطنیة المستقلة ، المتعلق ب2019سبمبر 14المؤرخ في  07- 19القانون العضوي رقم - 25

  2019سبتمبر  15بتاریخ  55للانتخابات، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 

  القوانین الأجنبیة-

  ، المتعلق بحریة الصحافة المعدل والمتمم في فرنسا1881جویلیة  29الصادر في القانون - 1

الاتصال، المعدل والمتمم، ، المتعلق بحریة 1986سبتمبر  30المؤرخ في  1067-86القانون رقم - 2

  في فرنسا 1986أكتوبر  01الصادر في الجریدة الرسمیة بتاریخ 

، بشأن تنظیم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظیم الإعلام، 2018لسنة  180رقم  القانون- 3

  ، في مصر2018أوت  27مكرر ھـ بتاریخ  34العدد الصادر في الجریدة الرسمیة 

، 77.00، المتعلق بتنفیذ القانون رقم 2002أكتوبر  03الصادر في  1-02-207ظھیر شریف رقم - 4

  في المغرب المغیر والمتمم، المتضمن قانون الصحافة والنشر

، 77- 03، المتعلق بتنفیذ القانون رقم 2015جانفي  07الصادر في  1-04-257ظھیر شریف رقم - 5

  في المغرب 2005فبرایر  03بتاریخ  دة السمیةالمتعلق بالسمعي البصري، الصادر في الجری

  في فرنسا ، المتعلق بحریة الاجتماع1881جوان  30القانون المؤرخ في - 6

، المتضمن الحق في الاجتماعات العامة والمواكب 2013نوفمبر  24الصادر في  107القانون رقم - 7

في  2013نوفمبر  24بتاریخ ) مكرر( 47والتظاھرات السلمیة، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 

  مصر

، بشان التجمعات العمومیة، والصادر 1958نوفمبر  15الصادر في  1-58-377ظھیر شریف رقم - 8

  في المغرب 1958نوفمبر  27مكرر بتاریخ  2404في الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات 1969جانفي  24مؤرخ في  4قانون عدد - 9

في  1969جانفي  28مظاھرات والتجمھر، الصادر في الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة بتاریخ وال

  تونس

  في فرنسا ، المتعلق بالتظاھرات العمومیة1935أكتوبر  23القانون الصادر بتاریخ - 10

، المتضمن الحق في الاجتماعات العامة 2013نوفمبر  24الصادر في  107القانون رقم - 11

  في مصر والتظاھرات السلمیةوالمواكب 

، بشان قانون التجمعات العمومیة، 1958نوفمبر  15الصادر في  1- 58- 377ظھیر شریف رقم - 12

  في المغرب 1958نوفمبر  27مكرر بتاریخ  2404والصادر في الجریدة الرسمیة عدد 

الرسمیة ، متعلق بعقد الجمعیة، والصادر في الجریدة 1901جویلیة  01قانون مؤرخ في - 13

  في فرنسا 1901جویلیة  02للجمھوریة الفرنسیة بتاریخ 
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في  ، المتعلق بالجمعیات الأھلیة2016نوفمبر  29قانون الجمعیات الأھلیة المصادق علیھ في - 14

  مصر

، المتعلق بحق تأسیس الجمعیات، 1958نوفمبر  15الصادر في  1- 58- 376ظھیر شریف رقم - 15

  في المغرب 1958نوفمبر  27الجریدة الرسمیة المغربیة بتاریخ المعدل والمتمم، والصادر في 

  في مصر ، المتعلق بالأحزاب السیاسیة1977جویلیة  02المؤرخ في  40القانون رقم - 16

، متعلق بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 2011أكتوبر  22صادر في  1- 11- 166ظھیر شریف رقم - 17

أكتوبر  24بتاریخ  5986در في الجریدة الرسمیة عدد ، المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصا29- 11

  في المغرب 2011

في  ، المتعلق  بانتخاب رئیس الجمھوریة2000أكتوبر  02المؤرخ في  964-2000القانون رقم - 18

  فرنسا

في  ، متعلق بانتخاب النواب وأعضاء مجلس الأمة2011أفریل  14القانون العضوي المؤرخ في - 19

  فرنسا

، المعدل والمتمم، المتعلق بالانتخابات البلدیة 1871أفریل  14المؤرخ في القانون - 20

Municipales في فرنسا  

، المتعلق بالانتخابات الرئاسیة الصادر في الجریدة 2014مارس  08الصادر في  22القانون رقم - 21

  في مصر 2014مارس  08بتاریخ ) مكرر( 10الرسمیة عدد 

، المتضمن قانون مجلس النواب، والصادر في 2014جویلیة  5الصادر في  46القانون رقم - 22

  في مصر 2014جویلیة  5بتاریخ  23الجریدة الرسمیة عدد 

 9-97، المتعلق بتنفیذ القانون رقم 1997أبریل  02الصادر في   1-97- 83ظھیر شریف رقم - 23

 03لرسمیة بتاریخ ، المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر في الجریدة ا1997مارس  31الصادر في 

  في المغرب 1997أبریل 

، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الصادر في 2014ماي  26مؤرخ في  16القانون الأساسي عدد - 24

  في تونس 2014ماي  27بتاریخ  42الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة عدد 

  الأنظمة القانونیة-

  المراسیم-

 الرئاسیة المراسیم-

، المتضمن قانون الانتخابات، الصادر في 1963أوت  20المؤرخ في  306-63المرسوم رقم - 1

  1963أوت  20بتاریخ  58الجریدة الرسمیة عدد 
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بعض أحكام القانون ، الذي یخص 1993أكتوبر  26المؤرخ في  13- 93المرسوم التشریعي رقم - 2

 69یدة الرسمیة عدد ، المتعلق بالإعلام الصادر في الجر1990أبریل  03المؤرخ في  07-90رقم 

  1993أكتوبر  27بتاریخ

  المراسیم الأجنبیة-

  المراسیم الرئاسیة-

، المتعلق بحریة الصحافة، الصادر في الرائد 2011نوفمبر  02مؤرخ في  115رسوم عدد م- 1

                                            2011نوفمبر  04بتاریخ  84الرسمي للجمھوریة التونسیة عدد 

حریة الاتصال السمعي ب، المتعلق 2011نوفمبر  02المؤرخ في  2011لسنة  116مرسوم عدد - 2

في  2011نوفمبر  04بتاریخ  84الصادر في الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة عدد  ، والبصري

                                                                                                              تونس

، المتعلق بتنظیم الجمعیات، الصادر في 2011سبتمبر 24مؤرخ في  2011لسنة  88مرسوم عدد - 3

                                                في تونس 2011سبتمبر  30بتاریخ  74الرائد الرسمي عدد 

بتنظیم الأحزاب السیاسیة، الصادر في الرائد ، المتعلق 2011سبتمبر  27مؤرخ في  87مرسوم عدد - 4

       2011 سبتمبر 24بتاریخ  74الرسمي للجمھوریة التونسیة عدد 
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  الفھــــــــــرس

  1ص.................................................................................................المقدمة

  7ص.................في النظامین لحریات العامةالقانونیة لالحمایة : لأولا الباب

  لمقارنن الجزائري واالقانونی              

  9ص..........................................ماھیة الحریات العامة: الفصل الأول
  9ص................................................................العامةمفھوم الحریات : المبحث الأول

  11ص...............................................................تعریف الحریات العامة: المطلب الأول

  13ص.................................................تمییز الحریات العامة عن الحقوق: المطلب الثاني

  14ص...........................................................تقسیمات الحریات العامة: المبحث الثاني

  14ص......................................................................الحریات الفكریة: المطلب الأول

  14ص...............................................................تعریف الحریات الفكریة: الفرع الأول

  16ص.................................................................أھمیة الحریات الفكریة: الفرع الثاني

  17ص......................................................................الحریات المدنیة: المطلب الثاني

  18ص................................................................تعریف الحریات المدنیة: الفرع الأول

  19ص...................................................................أھمیة الحریات المدنیة:الفرع الثاني

  19ص...................................................................الحریات السیاسیة: ب الثالثالمطل

  21ص..............................................................تعریف الحریات السیاسیة: الفرع الأول

  22ص.................................................................أھمیة الحریات السیاسیة:الفرع الثاني

  23ص...........................الحمایة القانونیة للحریات الفكریة:الثانيالفصل  

  مفھوم حریة الإعلام والاتصال: المبحث الأولحریة الإعلام والاتصال : النموذج-

  23ص......................................................مفھوم حریة الإعلام والاتصال: الأولالمبحث 

  25ص...........................................تعریف حریة الإعلام والاتصال وأھمیتھا: المطلب الأول
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  25ص.......................................................تعریف حریة الإعلام والاتصال: الفرع الأول

  27ص.........................................................أھمیة حریة الإعلام والاتصال: الفرع الثاني

  29ص...............................التطورات التي طرأت على حریة الإعلام والاتصال: المطلب الثاني

   30ص...............في النظامین  الالضمانات القانونیة لحمایة حریة الإعلام والاتص: المبحث الثاني

  القانونین الجزائري والمقارن                      

  30ص..............................التنصیص على حریة الإعلام والاتصال في الدستور: المطلب الأول

  32ص.................................................................في الدساتیر الجزائریة: الفرع الأول

 37ص...................................................................في الدساتیر المقارنة: الفرع الثاني

  41ص...............................اختصاص المشرع بتنظیم حریة الإعلام والاتصال: المطلب الثاني

  41ص.................................................................الجزائريفي التشریع : الفرع الأول

 43ص................................................................في التشریعات المقارنة: الفرع الثاني

  48ص..........................الحمایة القانونیة للحریات المدنیة: الفصل الثالث
  وحریة التظاھرات العمومیة وحریة إنشاء الجمعیات العامةحریة الاجتماعات : النموذج-

  49ص...........................وحریة التظاھرات العمومیة العامةحریة الاجتماعات : المبحث الأول

  50ص............................وحریة التظاھر العمومي العاممفھوم حریة الاجتماع :المطلب الأول

  50ص................................................تعریف حریة الاجتماع العام وأھمیتھ: الفرع الأول

  50ص......................................................................تعریف حریة الاجتماع العام-1

  51ص........................................................................امأھمیة حریة الاجتماع الع-2

  52ص.............................................تعریف حریة التظاھر العمومي وأھمیتھ: الفرع الثاني

  52ص...................................................................تعریف حریة التظاھر العمومي-1

  54ص.....................................................................أھمیة حریة التظاھر العمومي-2

  55ص...العمومیة والتظاھرات العامةالضمانات القانونیة لحمایة حریة الاجتماعات : المطلب الثاني

  في النظامین القانونین الجزائري والمقارن                    
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  56ص......................في النظامین الضمانات القانونیة لحمایة حریة الاجتماع العام: الفرع الأول

  القانونین الجزائري والمقارن

  56ص...............................................التنصیص على حریة الاجتماع العام في الدستور-1

  56ص.............................................................................في الدساتیر الجزائریة-أ

  58ص.............................................................................في الدساتیر المقارنة-ب

  62ص................................................یة الاجتماع العاماختصاص المشرع بتنظیم حر-2

  62ص.............................................................................في التشریع الجزائري-أ

  63ص..........................................................................في التشریعات المقارنة-ب

  67ص..................الضمانات القانونیة لحمایة حریة التظاھر العمومي في النظامین: الفرع الأول

  القانونین الجزائري والمقارن

  67ص................................الضمانات القانونیة لحمایة حریة التظاھر العمومي: الفرع الثاني

  67ص...........................................التظاھر العمومي في الدستورالتنصیص على حریة -1

  67ص.............................................................................في الدساتیر الجزائریة-أ

  69ص.............................................................................في الدساتیر المقارنة-ب

  72ص.............................................اختصاص المشرع بتنظیم حریة التظاھر العمومي-2

  73ص.............................................................................في التشریع الجزائري-أ

  74ص..........................................................................في التشریعات المقارنة-ب

  78ص.............................................................حریة إنشاء الجمعیات:المبحث الثاني

  78ص...................................................................مفھوم الجمعیات: المطلب الأول

  79ص....................................................................تعریف الجمعیات: الفرع الأول

  82ص........................................................أھمیة حریة إنشاء الجمعیات: الفرع الثاني

   83ص..............في النظامین جمعیاتالضمانات القانونیة لحمایة حریة إنشاء ال: المطلب الثاني

  القانونین الجزائري والمقارن                   

  83ص...............................التنصیص على حریة إنشاء الجمعیات في الدستور: الفرع الأول
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  84ص..........................................................................الجزائریةفي الدساتیر -1

  85ص............................................................................في الدساتیر المقارنة-2

  89ص...............................اختصاص المشرع بتنظیم حریة إنشاء الجمعیات : الفرع الثاني

  89ص..........................................................................في التشریع الجزائري-1

  90ص.........................................................................في التشریعات المقارنة-2

  95ص...........................حریات السیاسیةالحمایة القانونیة لل: الفصل الرابع

  حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة وحریة الترشح للانتخابات: النموذج-

  95ص...............................................حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة: المبحث الأول

  96ص.......................................مفھوم حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة: المطلب الأول

  96ص.........................................................تعریف الأحزاب السیاسیة: الفرع الأول

   97ص...........................................أھمیة حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة: الفرع الثاني

  98ص...........الضمانات القانونیة لحمایة حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة في: المطلب الثاني

  النظامین القانونین الجزائري والمقارن                     

   99ص...................التنصیص على حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة في الدستور:الفرع الأول

  99ص........................................................................في الدساتیر الجزائریة-1

  102ص...............................................................  ........ في الدساتیر المقارنة-2

     105ص...................اختصاص المشرع بتنظیم حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة: الفرع الثاني

  105ص........................................................................شریع الجزائريفي الت-1

  107ص.......................................................................في التشریعات المقارنة-2

  110ص.................................................... حریة الترشح للانتخابات: المبحث الثاني

  111ص..............................................مفھوم حریة الترشح للانتخابات: المطلب الأول

  112ص................................................مضمون حریة الترشح للانتخاب: الفرع الأول

                113ص.................نظام الشورى في الإسلام تمییز حریة الترشح للانتخاب عن: الفرع الثاني
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  114ص................في النظامین  حمایة الترشح للانتخابل القانونیة ضماناتال: المطلب الثاني

  الجزائري والمقارنالقانونین                   

  115ص..........................التنصیص على حریة الترشح للانتخاب في الدستور : الفرع الأول

  115ص........................................................................في الدساتیر الجزائریة-1

  117ص..........................................................................في الدساتیر المقارنة-2

  120ص.............................شرع بتنظیم حریة الترشح للانتخاباختصاص الم: الفرع الثاني

  120ص........................................................................في التشریع الجزائري-1

  123ص.......................................................................في التشریعات المقارنة-2

   127ص...........النظام العام وأثره على الحریات العامة ودور: الباب الثاني

  القضاء في حمایتھا                           

  128ص..............ودور الضبط الإداري في حفظھ النظام العام: الأولالفصل 

  129ص............................................................مفھوم النظام العام: المبحث الأول

  129ص................................................تعریف النظام العام وعناصره: المطلب الأول

  129ص..............................................................تعریف النظام العام: الفرع الأول

  131ص..............................................................عناصر النظام العام:الفرع الثاني

  131ص...............................................................العناصر التقلیدیة للنظام العام-1

  131ص.....................................................................................الأمن العام-أ

  132ص................................................................................الصحة العامة-ب

  133ص................................................................................السكینة العامة-ج

  134ص................................................................للنظام العام العناصر الحدیثة-2

  134ص......................................................................النظام الأدبي والأخلاقي-أ

  135ص.......................................................................جمال الرونق والرواء-ب

  135ص.......................................................................النظام العام الاقتصادي-ج



284 
 

  136ص.. .......................................................خصائص النظام العام: المطلب الثاني

  136ص...........................................................................العمومیة: الفرع الأول

  137ص...................................................................المرونة والتطور:الفرع الثاني

  137ص................................................الصفة الآمرة لقواعد النظام العام: الفرع الثالث

  138ص...................................عاماتساع التفسیر القضائي لمضمون النظام ال: الفرع الرابع

  138ص........................ماھیة الضبط الإداري كأداة للحفاظ على النظام العام: المبحث الثاني

  140ص...........................................................مفھوم الضبط الإداري: المطلب الأول

  140ص............................................................تعریف الضبط الإداري: الفرع الأول

  141ص..........................................................خصائص الضبط الإداري:الفرع الثاني

  142ص................................................................................الانفرادیةالصفة -1

  142ص..................................................................................الصفة الوقائیة-2

  143ص.................................................................................الصفة التقدیریة-3

  143ص............................................الضبط الإداري والأنظمة المشابھة لھ: الفرع الثالث

  143ص...........................................................الضبط الإداري والضبط التشریعي-1

  144ص............................................................والضبط القضائيالضبط الإداري -2

  145ص................................................................الضبط الإداري والمرفق العام-3

  146ص.............................................الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص-4

  146ص..............................................أغراض الضبط الإداري وھیئاتھ: المطلب الثاني

  146ص...........................................................أغراض الضبط الإداري:الفرع الأول

  147ص.................................................المحافظة على العناصر التقلیدیة للنظام العام-1

  147ص......................................................................المحافظة على الأمن العام-أ

  148ص.................................................................المحافظة على الصحة العامة-ب

  148ص.................................................................السكینة العامة المحافظة على-ج

  149ص.................................................المحافظة على العناصر الحدیثة للنظام العام-2
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  149ص.............................................المحافظة على النظام الأخلاقي والأدبي للمجتمع-أ

  150ص.......................................................المحافظة على جمال الرونق والرواء-ب

  150ص.......................................................المحافظة على النظام العام الاقتصادي-ج

  151ص.............................................................ھیئات الضبط الإداري:الفرع الثاني

  151ص...............................................ھیئات الضبط الإداري على المستوى الوطني-1

  151ص...............................................................................رئیس الجمھوریة-أ

  152ص.............................................................الحكومة أو الوزیر الأولرئیس -ب

  153ص........................................................................................الوزراء-ج

  154ص...............................................ھیئات الضبط الإداري على المستوى المحلي-2

  154ص...........................................................................................الوالي-أ

  155ص...............................................................رئیس المجلس الشعبي البلدي-ب

  157ص.........................................................داريأسالیب الضبط الإ:المطلب الثالث

  157ص...........................................)...التصریح المسبق(مفھوم الإخطار :الفرع الأول

      157ص............................)............................التصریح المسبق(تعریف الإخطار -1

  158ص...................................)....التصریح المسبق(الطبیعة القانونیة لنظام الإخطار -2

  159ص.....................................)....................الإذن(مفھوم الترخیص :الفرع الثاني

  159ص.................................................)..................الإذن(تعریف الترخیص -1

  160ص........................)..........................الإذن(الطبیعة القانونیة لنظام الترخیص -2

  161ص........................................................)...المنع(مفھوم الحظر : الفرع الثالث

  161ص.........................................................).............المنع(تعریف الحظر -1

  162ص..............................).......................المنع(لحظر لنظام ا الطبیعة القانونیة-2

  162ص.....................................................مفھوم تنظیم الإدارة للحریة:الفرع الرابع

  163ص.......................................................تعریف أسلوب تنظیم الإدارة للحریة-1

  163ص............................................الطبیعة القانونیة لأسلوب تنظیم الإدارة للحریة-2
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  164ص....................مفھوم أسلوب استعمال القوة العمومیة أو التنفیذ الجبري:الفرع الخامس

  164ص...............................مضمون أسلوب استعمال القوة العمومیة أو التنفیذ الجبري-1

  165ص.............................................................شروط استعمال القوة العمومیة-2

  166ص..العام وأثرھا في حفظ النظامأسالیب الضبط الإداري :الفصل الثاني
  على الحریات العامة                              

  167ص........على الحریات الفكریة افي حفظ النظام العام وأثرھ أسالیب الضبط:الأول المبحث

                 حریة الإعلام والاتصال: النموذج-

  169ص..على حریة الإعلام اوأثرھأسالیب الضبط الإداري في حفظ النظام العام :المطلب الأول

   والاتصال في التشریع الجزائري                 

  174ص..على حریة الإعلام اأسالیب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرھ:الثانيالمطلب 

  والاتصال في التشریعات المقارنة                  

  177ص.......على الحریات افي حفظ النظام العام وأثرھ أسالیب الضبط الإداري:لمبحث الثانيا

  المدنیة                   

  والتظاھرات العمومیة وحریة إنشاء الجمعیات العامة حریة الاجتماعات:النموذج-

  178ص..........حریةعلى  افي حفظ النظام العام وأثرھ أسالیب الضبط الإداري:المطلب الأول

  والتشریعات  تظاھرات العمومیة في التشریع الجزائريالاجتماعات العامة وال                 

  المقارنة                 

  178ص...........على حریة اأسالیب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرھ:الفرع الأول

  عات المقارنة  الاجتماعات العامة في التشریع الجزائري والتشری              

   179ص.......على حریة الاجتماعات اأسالیب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرھ -1

  العامة في التشریع الجزائري    

   181ص........على حریة الاجتماعات اأسالیب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرھ -2

  العامة في التشریعات المقارنة    
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  184ص............على حریة اأسالیب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرھ :ثانيالفرع ال 

  التظاھرات العمومیة في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة                  

  184ص...........على حریة التظاھرات اأسالیب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرھ -1

  العمومیة العامة في التشریع الجزائري     

  186ص..........على حریة التظاھرات اأسالیب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرھ -2

  العمومیة في التشریعات المقارنة   

   189ص........حریة على اأسالیب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرھ: المطلب الثاني

  في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنةإنشاء الجمعیات                   

  190ص..........على حریة اأسالیب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرھ: الفرع الأول

  الجمعیات في التشریع الجزائري إنشاء               

  192ص.........على حریة االعام وأثرھأسالیب الضبط الإداري في حفظ النظام : الفرع الثاني

  الجمعیات في التشریعات المقارنة إنشاء                

  196ص..............على افي حفظ النظام العام وأثرھأسالیب الضبط الإداري :المبحث الثالث

  الحریات السیاسیة                       

  الترشح للانتخاباتحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة وحریة : النموذج-

  197ص..........على حریة افي حفظ النظام العام وأثرھأسالیب الضبط الإداري :المطلب الأول

  تأسیس الأحزاب السیاسیة في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة                

   197ص...........على حریة اأسالیب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرھ :الفرع الأول

   الأحزاب السیاسیة في التشریع الجزائري تأسیس               

   201ص............على حریة اأسالیب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرھ :الفرع الثاني

  التشریعات المقارنة   لأحزاب السیاسیة فيا تأسیس                

  206ص.........على حریة افي حفظ النظام العام وأثرھأسالیب الضبط الإداري  :المطلب الثاني

  للانتخاب في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة الترشح                  
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  207ص..........على حریة الترشح اأسالیب الضبط الإداري في حفظ النظام وأثرھ:الفرع الأول

  التشریع الجزائريللانتخاب في                

  212ص.........على حریة الترشح اأسالیب الضبط الإداري في حفظ النظام وأثرھ :الفرع الثاني

  للانتخاب في التشریعات المقارنة                

  217ص....................الإداري الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط:الثالثالفصل  

   الحریات العامةفي مجال                          

   219ص............................الإداري الرقابة القضائیة على  أسالیب الضبط: المبحث الأول

  الحریات الفكریة في مجال                    

 حریة الإعلام والاتصال: النموذج-

  220ص..............................الإداري الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط:المطلب الأول

  التشریع الجزائري الإعلام والاتصال في ةحری في مجال               

  222ص.............................الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري:طلب الثانيالم

  المقارنة حریة الإعلام والاتصال في التشریعات في مجال                

  226ص............................الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري: المبحث الثاني

  الحریات المدنیةفي مجال                  

   حریة الاجتماعات العامة والتظاھرات العمومیة وحریة إنشاء الجمعیات:النموذج-

   227ص.........................في الإداريالرقابة القضائیة على أسالیب الضبط : لمطلب الأولا

   التشریع والتظاھرات العمومیة في العامة حریة الاجتماعات مجال                 

  الجزائري والتشریعات المقارنة                 

  227ص...................الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال : الفرع الأول

  حریة الاجتماعات العامة في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة                

   227ص...............................الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال -1

  حریة الاجتماعات العامة في التشریع الجزائري    
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  228ص...............................في مجالالرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري  -2

  حریة الاجتماعات العامة في التشریعات المقارنة    

  232ص....................الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال: الفرع الثاني

  حریة التظاھرات العمومیة في التشریع الجزائري والتشریعات               

  المقارنة                   

  232ص......................الرقابة القضائیة اللاحقة على أسالیب الضبط الإداري في مجال -1

  حریة التظاھرات العمومیة في التشریع الجزائري    

  233ص.....................الرقابة القضائیة اللاحقة على أسالیب الضبط الإداري في مجال -2

 ة التظاھرات العمومیة في التشریعات المقارنةحری    

   236ص................الإداري في مجال الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط: المطلب الثاني

  التشریع الجزائري والتشریعات حریة إنشاء الجمعیات في                  

  المقارنة                 

  237ص....................على أسالیب الضبط الإداري في مجالالرقابة القضائیة : الفرع الأول

  حریة إنشاء الجمعیات في التشریع الجزائري               

  239ص...................الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري في مجال: الفرع الثاني

  حریة إنشاء الجمعیات في التشریعات المقارنة                

   243ص......................في مجال الرقابة القضائیة أسالیب الضبط الإداري: المبحث الثالث

  الحریات السیاسیة                   

  للانتخابحریة تأسیس الأحزاب السیاسیة وحریة الترشح : النموذج-

  243ص.................الإداري في مجال الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط: المطلب الأول

  في التشریع الجزائري حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة                 

  والتشریعات المقارنة                 
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  244ص...........الإداري في مجال الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري: الفرع الأول

   التشریع الجزائري حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة في                  

  248ص..............في مجال حریة الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري: الفرع الثاني

  المقارنة تأسیس الأحزاب السیاسیة في التشریعات                  

  251ص.................في مجال الإداري الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط: المطلب الثاني

  الجزائري والتشریعات المقارنة للانتخاب في التشریعحریة الترشح                    

  252ص..............................الرقابة القضائیة على أسالیب الضبط الإداري: الفرع الأول

  في مجال حریة الترشح للانتخاب في التشریع الجزائري               

  255ص..............................لقضائیة على أسالیب الضبط الإداريالرقابة ا: الفرع الثاني

  في مجال حریة الترشح للانتخابات في التشریعات المقارنة               

  258ص.....................................................................................الخاتمة
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  ملخص

تتناول ھذه الدراسة الضمانات القانونیة لحمایة الحریات العامة بأنواعھا الفكریة، وكنموذج    

لھا حریة الإعلام والاتصال، والمدنیة، وكنموذج لھا حریتي الاجتماعات العامة والتظاھرات 

العمومیة وحریة إنشاء الجمعیات، والسیاسیة، وكنموذج لھا حریة تأسیس الأحزاب السیاسیة، 

وحریة الترشح للانتخاب، وتأثیر حفظ النظام العام علیھا، و الرقابة القضائیة اللاحقة على 

 .أسالیب الضبط الخاصة بتنظیمھا وضبطھا، في النظامین القانونین الجزائري والمقارن

Résumé 

   Cette étude traite les garanties juridiques pour protéger les libertés 

publiques dans tous leurs types intellectuels, comme modèle la liberté 

d'information et de communication, et pour les libertés civils, comme 

modèle les libertés de réunions publiques et de manifestations publiques 

et la liberté de créer des associations, et pour les libertés politiques, 

comme modèle l'institution des partis politiques, la liberté de se présenter 

aux élections, et l'effet du maintien de l'ordre public sur eux, Contrôle 

judiciaire ultérieur des méthodes de contrôle pour leur régulation et 

contrôle, Dans les systèmes juridiques algériens et comparés.                    

                                                                                                     Abstract 

   This study deals with legal guarantees for the protection of public 

freedoms in all their intellectual forms, as a model for freedom of 

information and communication, and for civil freedom, as a model for 

that in the freedoms of public meetings and public demonstrations, 

freedom to form associations and politics, and as a model for that 

freedom to form political parties and the freedom to run in elections, And 

the effect of maintaining public order on them, And subsequent judicial 

oversight over the control methods for their regulation and control, in the 

Algerian and comparative legal system. 
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